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ذا من انتهجت الجزائر ولمدة طويلة نظام اشتراكي موجه يتنافى مع حرية الاستثمار وهلقد      
ر للاستثمار لم تعحيث ، و بأي شكل كان، ومنع أي تدخل أجنبي أجل بناء اقتصادها الداخلي

 ،الأولوية للاستثمارات العمومية وفقط، بل أعطت الأهمية و الوطني الخاص أي اهتمامالأجنبي و 
مبدأ حرية إعتراف بقدو إن كان ، الذي 36911قانون الاستثمار لسنة  في ما تجسد وهذا

اف لم يكن مرفقا بضمانات حقيقية عتر دون الوطني، إلا أن هذا الا للمستثمر الأجنبي الاستثمار
 .الاقتصادي للدولة آنذاكلعدم الاستقرار السياسي و 

 ضمن قانون الاستثماراتالمت 99-482بموجب الأمر  أعلاه رغم إلغاء القانون المذكور       

حتفاظ الدولة  بحق المبادرة بتحقيق اخر أثبت فشله بحيث أكد على ، لكن هو الآ36992لسنة 
و بالمقابل سمح  ،ستثمار في القطاعات التي تعتبر حيوية بالنسبة للاقتصاد الوطنيمشاريع الا

 .لرأسمال الخاص بالاستثمار في القطاعات الثانوية
لق المتع 333-84نفس النهج سارت قوانين الاستثمار اللاحقة خاصة القانون  علىو      

بتوجيه الاستثمارات الخاصة المتعلق  424-88القانون رقم بالاستثمار الاقتصادي الخاص و 
 . الوطنية

من جهة، وظهور الأزمة الاقتصادية  للاقتصاد الفاشل أساليب التسيير الإداري أمامو      
من جهة أخرى، و جدت الدولة نفسها مضطرة وملزمة على  3689 سنةومشاكل المديونية 

     .بشكل يتلاءم مع الواقع الاقتصادي إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني
 خلال من وذلك هامة، اقتصادية تغيرات إحداث في الجزائر وعلى هذا الأساس شرعت    
والاقتصادية وهذا  سياستها المالية الاقتصادي، إذ سعت إلى تغير لبرامج الإصلاح تبنيها

 بالتاليو  ،حرية الاستثمار على والانفتاح السوق إلى اقتصاد الاقتصاد المخطط من بالانتقال
التقليل من و مجال للقطاع الخاص المهمش، الفتح و  ضع حد للاحتكار العموميو  لجأت إلى

                                                           
1
- Loi n° 63-277 du 26 juillet 1963, portant code des investissements, JORA, n° 53 du 02 août 

1963. (abrogée). 
، صادر بتاريخ 88عدد  ،ج رج ،ج، يتضمن قانون الاستثمارات5666سبتمبر سنة  51، مؤرّخ في 482-66مر رقم أ -2

 (.ملغى.)5666سبتمبر سنة  51
 سبتمبر 51، صادر بتاريخ42عدد  ، ج رج الخاص،ج الاستثمار ، يتعلق5684أوت55مؤرخ في  ،55-84رقم  قانون -3

 (.ملغى) .5684سنة 
 ، ج رج ،ج، يتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية5688جويلية سنة  54مؤرخ في  ،41-88قانون رقم  -4

 (.ملغى) .5688جويلية سنة  54، صادر بتاريخ 46عدد 
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 أمام الدولةو مخرج أبديل  س هناك منليلأن  5المجالات المحتكرة و المستغلة من قبل الدولة،
قوامه التعاون والتكامل بين النشاط الخاص والنشاط  إقامة اقتصاد وطني قويسوى العمل على 

 .6العام 
تحرير التجارة خلال بوادر تحرير الاقتصاد الوطني من  هور أولىظ كانت بدايةو            

 امهم اتحرير القطاع المصرفي الذي يعتبر منعرجالتي كانت تسيطر عليها الدولة، و الخارجية 
لف لممارسة مخت اواسع الدولة مجالا فتحت ةمن ثمّ و طني، الوضع الاقتصادي الو  تغيرفي 

 .الخدماتقطاع ق الأمر بإنتاج السلع أو ة، سواء تعلالنشاطات الاقتصادي
 الاندماج في هارغبت   الانفتاحية سياستها تدعيمدولة على الت ساعدومن بين العوامل التي    
 في بدخولها الخارجية تجارتها لتحرير سعيها خلال من جليا ذلك ويظهر ،العالمي الاقتصاد في

 دول مع الشراكة اتفاق على وتوقيعها للتجارة عالميةال المنظمة إلى الانضمام بغية مفاوضات
 .الأوربي الاتحاد
 بعد الاستثمارات وتنظيم تشريع مجال في كبيرة خبرة كتسبتا وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر    

 طريق عن الاستثمارات مسألة عالجت حيث ، الاقتصادية الإصلاحات لسياسة انتهاجها
لانتقال من الاقتصاد هدفها ا عدة قوانين جديدة فأصدرت ،ةالمتعاقب القوانين من مجموعة

لى فتفتحت بذلك الجزائر ع ا، إلى اقتصاد السوق بكل مقاييسه،شتراكي المسير إداريالا
لمتعلق بالنقد القرض ا 39-69القانون رقم  المشرع  صدرأإذ  الاستثمار الأجنبي بكل أشكاله،

بالتّالي جاء هذا المركزي الجزائري عن الخزينة العامّة، و استقلالية البنك الذي جاء ليكرّس مبدأ و 
ب يعا  لكن الشيء الذي ،ولللاستثمار الدّ  القانون ليترجم إرادة المشرّع في وضع نظام جذّاب

وليس حرية الاستثمار وهذ إن دل على  7موالتركيزه على إنتقل رؤوس الأ على هذا القانون
لم تستجب إلى ما كان ينتظره  ار التي و جدتأنّ قوانين الاستثمشيء فهو يدل على 

                                                           

، يتضمن إلغاء جميع الأحكام التنظيمية التي تخوّل المؤسسات 5688سنة  أكتوبر 58، مؤرخ في 485-88مرسوم رقم 5- 
 48 ، صادر بتاريخ24، عدد ج ج ر الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي التفرد بأيّ نشاط اقتصادي أو احتكار التجارة، ج

  .5688أكتوبر سنة 

رسالة دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلية  ،صبايحي ربيعة، الخوصصة بنقل ملكية الموسسات العامة الاقتصادية -6
 .522، ص 4854الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، 

7- ZOUAIMIA Rachid, « Le régime de l’investissement international en Algérie », RASJEP, N° 

03, 1991, P  504. 
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أن يلجأ المشرع الجزائري إلى وضع  وبالتالي أضحى من الأهمية بمكان ،المستثمرون الأجانب
إلى اقتصاد السوق  نتقالجديد يستجيب إلى متطلبات هؤلاء ويكرّس فكرة التحضير للاقانون 

 .بتدرّج و إحكام
ومن بينها  ،قوانين التي تتوافق مع النهج الجديدالوهذا من خلال وضع مجموعة من      
المشرع مبادئ تتلاءم مع التحرر س من خلاله كرّ  الذي 8 3661نون الاستثمار لسنة قا

دستوريا،  تعزيزه ومن بين هذه المبادئ مبدأ حرية الاستثمار الذي تم ،الاقتصادي المنتهج
 .9بتطوير الاستثمار المعدل والمتمم المتعلق 91-93في الأمر رقم  التأكيدو 

يزال يثير إشكالات عدة  لا هنأ لاإ على رغم من تكريسه بطريقة رسمية هذا المبدأ ولكن     
ما يثير ، و أفرغته من محتواهأخرى طعنت في مكانته و جود إجراءات قانونية تقيدة نتجة و 
 من جهة   بحيث ،مبدأ حرية الاستثمارمن  يمشرع الجزائر موقف التناقض و ه انهالحيرة 

استتبعه  ىمن جهة أخر عززه بضمنات لتفعيله، و و و صريحة واضحة  رّس المبدأ بطريقةك
وحتى في قانون  4939و  4996لسنة  ةالمالية التكميليبموجب قوانين ستحدثها اعديدة بقيود 

، على تكريس مبدأ حرية الاستثمارأورده المشرع  الذيهذا التناقض وأمام  ،4932المالية 
                                                           

8
، صادر 62، يتعلّق بترقية الاستثمار، ج ر ج ج، عدد 5664 أكتوبر سنة 81مؤرّخ في  54-64مرسوم تشريعي رقم  -

، يتضمّن قانون المالية لسنة 5668ديسمبر  45المؤرّخ في  54-68، معدّل ومتمم بالقانون رقم 5664أكتوبر  58في 
 (ملغى. )5668ديسمبر  45، صادر في 68، ج ر ج ج، عدد 5668

أوت  44، صادر في 21تعلّق بتطوير الاستثمار، ج ر ج ج، عدد ، ي4885أوت سنة  48، مؤرّخ في 84-85أمر رقم  -9
جويلية  56، صادر في 21، ج ر ج ج، عدد 4886جويلية سنة  51المؤرّخ في  88-86، معدّل ومتمّم بالأمر رقم 4885
ر ج ج، ، ج 4886، يتضمّن قانون المالية التّكميلي لسنة 4886جويلية سنة  44المؤرّخ في  85-86، والأمر رقم 4886
-58، والأمر (4886سبتمبر  54صادر في  14ستدراك في ج ر ج ج، عدد ا)  4886جويلية  46، صادر في 22عدد 
أوت  46في ، صادر 26، ج ر ج ج، عدد 4858، يتضمّن قانون المالية التّكميلي لسنة 4858أوت  46، المؤرّخ في 85

، ج ر ج ج، عدد 4854، يتضمّن قانون المالية لسنة 4855ديسمبر سنة  48المؤرّخ في  56-55، والقانون رقم 4858
، يتضمّن قانون المالية لسنة 4854ديسمبر سنة  46المؤرّخ في  54-54، والقانون رقم 4855ديسمبر  46، صادر في 41

 48، مؤرخ في 88-54، معدّل ومتمّم بموجب قانون رقم 4854ديسمبر  48، صادر في 14، ج ر ج ج عدد 4854
 ،4854ديسمبر سنة  45صادر بتاريخ  ،68، عدد ج ج ر ، ج4852، يتضمن قانون المالية لسنة 4854 ديسمبر سنة

، 18ج، عدد  ج ر ، ج4851، يتضمن قانون المالية لسنة 4852ديسمبر  48مؤرّخ في  58-52معدل بموجب بالأمر رقم 
 .4852ديسمبر سنة  45صادر بتاريخ 
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الاقتصادي  الواقع متطلباتبين التكريس النصي و دأ حرية الاستثمار نتساءل عن موضع مب
 ؟الجزائري المقيد

الموضوع إلى تقسيم ب اعتمدنا على المنهج التحليلي النقدي ، وذلك على هذه الإشكالية لإجابةل
مبدأ حرية " س نجد أن المشرع الجزائري فعلا كرّ ، بحيث لو تأملنا قانون الاستثمار، فصلين
 ه و تفرغه من محتواه من تحدّ  لكن استتبع هذا التكريس باستثناءات (الفصل الأول)" مار الاستث

  (.الفصل الثاني)لقانون الاستثمار التعديلات الأخيرة خاصة في  
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فكان  ،الاقتصاديةمشاكل كبيرة خاصة من الناحية  لقد عاشت الجزائر بعد الاستقلال       
يضمن لها السيطرة والهيمنة على جل  كان تبني النظام الاشتراكي الذيفي  آنذاكالحل 
 دور المسير والمراقب فيفي موقع يسمح لها بلعب  ، بحيث تكون الدولةطات الاقتصاديةاالنش

  .الاقتصاد كل فروععلى و  هنفس الوقت 
 تهميش الدولةتخذتها ءات التي االاجرا ىكانت أول النهج الاشتراكيمن أجل تجسد هذا      

تحقيق  في العموميتكريس مبدأ أولوية الاستثمار  بالمقابلوتجاهل مبدأ حرية الاستثمار، و 
ن النصوص المعتمدة في تلك وهذا ما كان واضحا من خلال العديد م ،التنمية الاقتصادية

 .الفترة
عدة مشاكل  بسبب   3689سنة  ئرالتي عاشتها الجزا الحادة الاقتصادية زمةالأ بعد لكن      

على  بشكل كبير سلبا التي أثرت تدهور أسعار البترول ،قتصادللا الإداري التسييرمنها سوء 
وهذا بسبب الاعتماد الكبير الذي أولته الدولة لقطاع  ،التوازن العام لميزان الموارد الخارجية

 هذا إلى جانبللتصدير،  المحروقات، وعجز النظام الإنتاجي عن تقديم منتوجات موجهة
دور فعال في تغيير النظام السياسي  هي الأخر كان لها التي 3688 أكتوبر 98 أحداث

النهج فشل ست فكرة واحدة وهي وكرّ  دتأكّ  الأسبابكل هذه  ،السائد وفتح مجال حرية التعبير
ادية قتصمن خلال إصلاحات ا الاقتصادية ضرورة تغير السياسة تبعا لذالكو  ،الاشتراكي

الذي  الاستثمارحرية القانوني ل التكريسمن خلال  قتصاد السوق نفتاح على االايكون أساسها 
 .منهبد أمرا لا أصبح 

 رتبطتتطورات عديدة ا انون الجزائريقالحرية الاستثمار في  لقد شهدت عملية تجسيد         
انون الجزائري على تدرج في الق إعتمادهاحيث تم ، ظروف التي كانت عليها الجزائرالخاصة ب

ا بذلك مبين برالييلطابع ذات  القانونيةالمشرع من خلال مجموعة من النصوص لها د مهّ  إذ
على دفع تأثيرها الاجابي  من رغم على ، لكن هذه النصوصهاالتكريس فيالواضحة نيته 

دفع ، الشيء الذي لم تحقق الهدف المرجوى منها عجلة تجسيد حرية الاستثمار إلا أنها
في هذا المبدأ  تفعيل لأهميةونظرا  ،(ولالأ مبحث ال)بطريقة رسمية لمبدأ ا تكريس المشرع إلى

 (.ثاني المبحث ال) تساهم في تفعيله في الواقعنات اموض بأليات ذلكستتبع المشرع ع االواق
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 الأول المبحث

 الاستثمار من التهميش إلى التكريسمبدأ حرية  مكانةتطور 

، مقارنة بالحقبة الاشتراكيةتطورا كبيرا حاليا  ت مكانة مبدأ حرية الاستثمارلقد عرف      
مبدأ حرية  أو الثمانينات ترة الستيناتفقوانين الاستثمار سواء في كل  آنذاك تجاهلتحيث 

 .تمويلالالاستثمار العمومي في  ويةستثناء لمبدأ أولا مجرد لاعتباره ،الاستثمار
تيجة انخفاض كبير ات عرفت الجزائر أزمة اقتصادية كبيرة ننلكن مع مطلع الثماني     

عرفت الجزائر تبعا لذالك ارتفاع نسبة الديون، و ية و تدهور الأوضاع الاجتماعلأسعار النفط و 
تجلت بصفة عامة في تحرير الاقتصاد  ،قتصادية متعددةاإصلاحات  3688 ابتداء من سنة

المنظمة القانونية تأهيل لتي من شأنها او  10،عن طريق مجموعة من النصوص القانونية
 ،دور أساسي حرية الاستثمارمبدأ لفيه  يكونشتراكي إلى نظام رأسمالي انظام  نتقال منللا

ستقطاب ابحيث يعتبر من أهم الحوافز الضمانات التي تقدمها الدولة المضيفة من أجل 
 . المستثمرين

عليها  ماكان لزا آنذاك الجزائرعليها  كانتالتي المرحلة الانتقالية  صعوبة في ظلو      
هذا د لتكريس يتمهالفي البداية تم ف ،تبني وتكريس مبدأ حرية الاستثمار عمليةالتدرج في 

جراءات أولية مؤشراتالمبدأ من خلال  بموجب  الخارجية تجارةلفي تحرير الدولة ل تمثلت وا 
سلع  دراياست ام بعملياتالخاص بشروط القيالصادر عن بنك الجزائر و  91-63نظام رقم 
المتعلق بالنقد  39-69بموجب القانون رقم  القطاع المصرفيتحرير و  ،11تمويلهاللجزائر و 

من  المقيمين المستثمرين غير أمام المجال فتح حيث من الإصلاح بذرةالذي يعتبر  12القرضو 

                                                           

10  .نظام رأسماليرع في هذه الفترة تبين بوضوح رغبته في تبني النظام إن هذه النصوص التي أصدرها المش  -
 

ج ر ج يتعلق بشروط القيام بعمليات استيراد سلع للجزائر وتمويلها،  3663فبراير  49مؤرخ في  91-63نظام رقم  -11
 .3663 ، لسنة44عدد   ،ج
 3669لسنة  39رض، ج ر ج ج، عدد يتعلق بالنقد و الق 3669أفريل سنة  32مؤرخ في  39-69قانون رقم  -12
 (.ملغى)
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استمر و  13،الوطني الاقتصاد لحاجات للاستجابة الأموال رؤوس تحويل هم علىتشجيع خلال
 إلى غاية نص صريح ينص على حرية الاستثمار عدم وجودالوضع على هذا الحال أي 

 لمبدأل والرسمي الصريح تكريسالمن خلال  تجسيد الفعلي لحرية الاستثمارالأين كان  3661
 ل هذا المبدأعيدورها تف ضمانات وضع  كذلك من خلال، و (ولالأ مطلب ال) من قبل المشرع

 .(ثانيالمطلب ال)
 الأولالمطلب 

 التكريس الرسمي لمبدأ حرية الاستثمار
ا الدول هضمانات التي تقدمالبشكل وثيق بمرتبطة  تكون ستثمار،اعملية أي نجاح إن 

من  الاستثمارضمان حرية  ويعتبر ،اأجنبيأو  اوطني ء كاناسو  لمستثمرل مستضيفة الاستثمار
كريس هذه الضمانة يعتبر أكثر من فإن ت ،تقدمها الدول التيأهم الحوافز و الضمانات 

 .14الموارد المالية من نقص في  اقتصادياتها تعاني لدول النامية التيالدى  ضروري خاصة

كانت تعاني من نقص في  على غرار مختلف البلدان الناميةو الجزائر و بما أن 
التي  الاشتراكية الاقتصاديةسياسة الفي  نظرالعادة إمت هي الأخرى بقا ،الأموالرؤوس 

ن كان   ،ةبرالييللمبادئ   هاوهذا من خلال تبني  ،أثبتت فشلها على الإطلاق مبدأ أهمها وا 
 .حرية الاستثمار

المتشبعة بالمبادئ  المنظومة القانونيةمة بين لاءالمخلق التجانس و من أجل و  
 ادةالمشرع إعكان لزاما على   ،15س حرية الاستثمارالذي يكرّ  الجديدالنهج و  الاشتراكية 

                                                           
قبايلي طيب، التحكيم في عقود الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى على ضوء اتفاقية واشنطن، رسالة دكتوراه  -13

 .41، ص 4854في العلوم، تخصص القانون، كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو، 
  .39ص  3661ر، الداّر الجامعية، الإسكندرية،الاستثماأبو قحف عبد السلام، اقتصاديات الإداراة و  -14
هذا  إلى  ويرجع إن مفهوم حرية الاستثمار هو مفهوم ذو طبيعة مرنة بحيث يصعب الوصول إلى مفهوم محدد له،  -15

ارية كونه ذا طابع مبدئي،  فمفهوم حرية الاستثمار بعدما كان مجرد إعفاء المستثمر الأجنبي من الخضوع للرقابة الإد
بإلزامية الحصول على تراخيص واعتماد لإنجاز مشروعه الاستثماري تطور وامتد  ليشمل على اختيار القطاع الذي يستثمر 

 .فيه أمواله و طريقة استغلاله و السيطرة الكاملة على السياسة الإنتاجية و التسويقية و المالية للنشاط 
لول حرية ستنتاج مجموعة من مؤشرات يمكن من خلالها قياس مدوانطلاقا من هذا المفهوم، حاولنا التوصل إلى ا

 =الاستثمار، وكان أهمها
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الذي  366116قانون الاستثمار لسنة في كان التجسيد هذه المنظومة القانونية، و النظر في 
بعد ذلك قام  ثم( الأولفرع ال)مبدأ حرية الاستثمار و بطريقة صريحة  سمن خلاله كرّ 

من  (ثانيال فرعال) المبدأ دستوريا من خلال تكريس مبدأ حرية التجارة و الصناعة عزيزبت
 91-93ي الأمر ف عليهقام بتأكيد  حرية الاستثمار لمبدأ مكانة أكبريمة و ق أجل إعطاء

 .(ثالثالفرع ال)المتعلق بتطوير الاستثمار
 الأولالفرع 

 في قانون ترقية الاستثمار مبدأ حرية الاستثمارمكانة  
غم ر  حرية الاستثمار مبدأها كل   شتالسابقة نجد أنها همّ  الاستثمارقوانين  رجوع إلىالب    

التي تستقطب المستثمرين بشكل عام وتدفعهم إلى ضخ  الضمانات من أهمه ر ابعتب أهميته
 ،منه مفر ر أمرا لايالتغي، لهذا أصبح سة لمثل هذه الضماناتاستثماراتهم في الدول المكرّ 

 ما هوع قانون يستجيب لهذه المتطلبات، و المشرع إلى وض أكان أن يلجى بأهمية بموأضح
 .المتعلق بترقية الاستثمار 34-61إصدار المرسوم التشريعي  رجم من خلالت  

 3661قانون ترقية الاستثمار لسنة  حرية فيالمبدأ ها ب ظىيحالتي  مكانةاللتبيان     
 (أولا)ل هذا القانون ظفي عن تكريس هذا المبدأ  الإعلانإلى كيفية  التطرق يقتضي الأمر

 .(ثانيا) مجال تطبيقه ناتبيو 
  

                                                                                                                                                                                     

تنحصر المؤشرات التنظيمية في تخلي الدولة المضيفة عن آلية الترخيص المسبق أو الاعتماد : المؤشرات التنظيمية=
 اك حرية استثمار وفي الوقت نفسهالممكن أن تكون هنالمسبق حسب الصيغ التقليدية التي تبنتها السلطة، لأنه من غير 

يخضع المستثمر لمجموعة من الإجراءات القبلية أي قبل مباشرة الاستثمار و التي يمكن أن ينجر عنها رفض أو قبول 
المشروع، لذلك يعتبر إخضاع الاستثمارات لمثل هذه العراقيل الإدارية مؤديا بما لا يدع مجالا للشك إلى التضييق في 

 .الاستثمار مدلول حرية
اتساع حرية الاستثمار من عدمه مرتبط بصفة وثيقة بوظيفة الدولة، ذلك لأن وجود حرية استثمار   ضف إلى ذلك، إنأ

تعني وجود تغير في الوظيفة التقليدية للدولة المعروفة في العهد الاشتراكي، وهي التحول من متدخلة في الحقل الاقتصادي 
 .  قل الاقتصاديإلى دولة ضابطة منسحبة من الح

احتكار الدولة، و تحرير التجارة الخارجية، من خلال زوال كل مظاهر تتعلق بحرية حركة الرساميل : المؤشرات المالية -
ذلك لان حرية الاستثمار يراد بها فتح معظم النشاطات الاقتصادية أمام المستثمرين ومنحهم العديد من الإعفاءات و 

 .تدفق رؤوس الأموال و جذب الاستثمارات الأجنبيةير من التسهيلات الجبائية،  لأجل ضمان المالية و الكثالامتيازات 
 .مرجع سابق ، يتعلق بترقية الاستثمار،5664أكتوبر سنة  81، مؤرخ في 54-64مرسوم تشريعي رقم  -16
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 أولا
 مبدأ حرية الاستثمار كريس الصريح عن تعلان الإ

الاقتصادية من  الإصلاحات إطار التي شرع فيها المشرع في رغم الجهود المكثفة       
وذلك من خلال إصدار العديد من النصوص التي ترمي  ،تحسين الوضع الاقتصادي أجل

لم    أنّ هذه الجهودإلاّ جعله يواكب الاقتصاد العالمي و  إلى تحقيق تحول الاقتصاد الوطني
 الإصلاحاتستوجب الأمر الاستمرار في عملية اتالي الوب تكن كافية لتحقيق هذا الهدف،

المرسوم  إصدار  من خلال 1993سنة ى في الذي تأتّ ، و يق الهدف المنشودإلى غاية تحق
 .17المتعلق بترقية الاستثمار 34-61التشريعي رقم 

 49حيث أكدت المادة ،ستثمارصوص السابقة المتعلقة بالاكل النإلغاء بموجبه تم الذي و     

ما عدا القوانين المتعلقة بالمحروقات فإن جميع  مرسوم التشريعي المذكور أعلاه أنمن ال  
 المتعلق 13-82 ون رقمـقانام ـهي أحكو  ،السابقة المخالفة لهذا المرسوم سوف تلغى حكامالأ

بتوجيه المتعلق  88-25أحكام قانونها، و وسير  كات المختلطة الاقتصادبتأسيس الشر 
الفقرة الثانية من و  ،183من المادة والفقرة الثانية  ،الخاصة الوطنية الاقتصادية الاستثمارات

 .بالنقد والقرض المتعلق  90-10من قانون رقم  184المادة 

نقيب هناك نشاطين لا يخضعان لأحكام هذا المرسوم وهما نشاط البحث و التن وعليه  فإ   
 18.في قطاع المحروقات و ميدان الأبحاث المنجمية

 أنهالتي تضمنها المرسوم التشريعي المذكور أعلاه نجد و المبادئ إلى الأحكام  رجوعالب     
ه خلال من  كيف لا والمشرع  ،اديةمن أهم النتائج التي أفرزتها الإصلاحات الاقتصيعتبر 

حرية  هو مبدأو  يبراليةم المبادئ الهلأ تكريس بطريقة صريحة ورسمية عنو  نأعل

                                                           
، بترقية الاستثمار ، يتعلق3661سنة  أكتوبر 92المؤرخ في ، 34-61رقم  مرسوم تشريعيمن ال 26أنظر المادة  -17

 .مرجع سابق

، إدارة، "المتعلق بترقية الاستثمار 54-64الأحكام الجديدة في المرسوم التشريعي  أهدافمضمون و "يوسفي محمد،  -18
 .29ص ، 5666لسنة  51العدد 
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القانونية  ة في المنظومةتوثاب ةمكانة أصيلبل أكثر من ذلك أكسب هذا المبدأ  ،19الاستثمار
 :التي تنصو منه ( 91)في نص المادة الثالثة  المكانة ووضحها و قد أورد هذه  ،20الجزائرية

المتعلقين بالأنشطة المقننة  يمالتنظات بكل حرية مع مراعاة التشريع و الاستثمار تنجز  ""
  ."المذكورة أدناه لدى وكالة تصريح ، قبل انجازها، موضوعتكون هذه الاستثماراتو 

مبدأ حرية مكانة س بوضوح نطلاقا من هذا النص نجد أنّ المشرع الجزائري كرّ ا     
لمساواة منها تبني مبدأ ا ،جوانب عدّة يظهر جليا تكريس هذه المكانة من خلال، و الاستثمار

تجعل  التي من أهم القيودتعتبر التي  في المعاملة، التخلي على آلية الاعتماد المسبق
ر بمثل قراالإلأن  الآلياتمثل هذه  تكرسالمستثمرين ينفرون من الاستثمار في الدول التي 

 21.يتنافى مع حرية الاستثمار الآليةهذه 
بسيط وهو  بإجراء  الجزائري تفى المشرعاك تسهيل وتبسيط الإجراءات الإداريةمن أجل و      
التصريح ما هو إلا وسيلة ، و دعم الاستثمارلدى وكالة ترقية و  تصريح بالاستثمارتقديم 

إن دل  و هذا  ا،معين اقانوني لا تتطلب شكلا، و إخطار أو تبليغ تودع لدى الجهة المؤهلة
 .22مبسطةو  ةسهل لإجراءاتعلى أن تكون ا المشرع حرص يدل علىعلى شيء فإنه 

 ثانيا
 الاستثمار مبدأ حريةمجال تطبيق 

المتعلق بترقية الاستثمار مجال تطبيق مبدأ  34-61لقد حدد المرسوم التشريعي رقم     
و من حيث الموضوع وأيضا مجال تطبيقه من حيث الزمان،  حيث حددحرية الاستثمار، ب

 .ن بهمن حيث الأشخاص المخاطبي

 

 
                                                           

 .16ص  ،5666عليوش قربوع كمال، قانون الاستثمارات في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -19
زوبيري سفيان، حرية الاستثمار والرقابة على الصرف في القانون الجزائري، مذكرة ماجستير في القانون، فرع القانون  -20

 .6ص  ،4854العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية، 
الأنظمة العادية وقطاع المحروقات، دار الخلدونية، الجزائر، : عجّة الجلالي، الكامل في القانون الجزائري للاستثمار - 21

 .289 -282  ص ص ، 4886
22- SEKEK Rachid, « L’investissement étranger et le partenariat en Algérie », Revue 

l’économie, N° 07, 1993, P. 09. 



تجسيد حرية الاستثمار في القانون الجزائري:                                        الفصل الأول  
 

13 
 

 ن حيث الزمانمجال تطبيق المبدأ م _3

 فقط يحفز لا هأن  34-61من بين أهم  المميزات التي تضمنها المرسوم التشريعي رقم      
بل يعطي أهمية كبيرة  أيضا للاستثمارات  ،أي التي سوف تنشأ مستقبلاالجديدة الاستثمارات 

جميع من خرى هي الأ بحيث تستفيد ،النظام التشريعي والتنظيمي القائمفي  نجازهاإالجاري 
ما  ، وهذا23الحوافز الضامنات التي يكرسها هذا القانون بما فيها ضمان حرية الاستثمار

هذا ها عند صدور يمكن للاستثمارات الجاري إنجاز "التي تنص  منه 22المادة  أكدت عليه
  .المرسوم التشريعي أن تستفيد  بأحكامه

نوات الخمس التي شرع في استغلالها في غضون الس للاستثماراتكما يمكن 
تكون الاستثمارت و  السابقة لصدور هذا المرسوم التشريعي أن تستفيد من أحكامه

 11إلى  3دم طبقا للمواد من المنصوص عليها في المقطعين السابقين موضوع طلب يق
 24 ""..أعلا
 التي تضمنها  حكامالأأن كل  المذكورة أعلاه المادة نصما تضمنته نفهم من خلال      

                        ،س مبدأ حرية الاستثمار تطبق بأثر رجعيالتي تكر  الأحكاملتشريعي بما فيها المرسوم ا
الزمن حدده المشرع من خلال هذا المرسوم   حيث  ق تطبيق المبدأ منانطبمعنى أخرى 
    من القانون  94هذا خلافا لمبدأ عدم رجعية القوانين المكرس في المادة و  ،بأثر رجعي

لا يسري القانون إلا على ما وقع في المستقبل و لا يكون له أثر  "ني حيث تنصالمد
 .25" رجعي
ستغلال الافي في مرحلة أو  نجازاستثماراتهم في طور الإللمستثمرين الذين  يمكنفوعليه     

المستثمر أن يقدم   الأولين شرطتوفر ب لكن  سوم التشريعي من أحكام هذا المر  واأن يستفيد
خمس سنوات مدة ثر الرجعي أن لا يتعدى الأ الثانيخيص السابق و مراجعة قرار التر ل اطلب

 .26فهو محدد من حيث الزمن
                                                           

مرجع  ،"المتعلق بترقية الاستثمار 54-64ريعي الأحكام الجديدة في المرسوم التش أهدافمضمون و "، يوسفى محمد -23
 .29سابق ص 

 .ق، مرجع ساب، يتعلق بترقية الاستثمار3661سنة  أكتوبر 92المؤرخ في  ،34-61رقم  مرسوم تشريعي -24

  www.Joradp.dz، 4854 ،العامة للحكومة الأمانةالقانون المدني الجزائري،  -25
 .38-31ص ص  مرجع سابق،، عليوش قربوع كمال -26

http://www.joradp.dz/
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 موضوعالمجال تطبيق المبدأ من حيث  _ 4

نطاق تطبيق مبدأ  34-61ولى والثانية من  المرسوم التشريعي رقم حددت المادة الأ لقد    
هذا المرسوم  يحدد" الأولىبحيث تنص   حرية الاستثمار من حيث موضوع  الاستثمار

التشريعي  النظام الذي يطبق على الاستثمارات  الوطنية الخاصة و على الاستثمارات 
الاقتصادية الخاصة بإنتاج السلع  أو الخدمات  غير  الأنشطةالتي تنجز ضمن  الأجنبية

جب نص المخصصة صراحة للدولة أو  لفروعها أو لأي شخص معنوي معين صراحة بمو 
 ."تشريعي

 دأ حرية الاستثمار فيمبالمخاطبة ب الاستثماراتفالمشرع حدد نطاق  إذن وعليه    
طات المخصصة للدولة أو أحد استثنى النشت، و الخدماتالموجهة لإنتاج السلع و  الاستثمارات

إنتاج لأشياء ذات طابع مادي  اج السلع فهي بصفة عامة كل عمليةلإنتنسبة الفب ،فروعها
هي عكس إنتاج السلع  بحيث ف الخدماتأما  27، و المعدات الآلاتل صناعة الجزائر مثفي 

أي تشمل كل الحقوق و الواجبات المرتبطة بإنتاج فكري  لها قيمة   ،تتميز بطابع غير مادي
 .28من الناحية الاقتصادية مثل المساعدة التقنية و الاستشارة و الخدمات  ما بعد البيع 

التشريعي الاستثمارات المنشئة  تستفيد من أحكام هذا المرسوم  " لثانيةالمادة اأضافت و 
المعيدة للتأهيل  أو الهيكلة  التي تنجز في شكل حصص من رأس المال  و المنمية للقدرات و 

 ."أو حصص عينية  يقدمها أي شخص  طبيعي أو معنوي

ستثمارات التي في هذه المادة أن المشرع إلى جانب تحديده مجالات الا الملاحظ    
التي  إلى إنتاج السلع والخدمات حدد أيضا الأشكال ةستوجب أن تكون في الأنشطة الموجها

 : في شكل ستوجب أن تكوناسوف تتخذها هذه الاستثمارات  بحيث 
و برأس مال  29 أي أن تكون الاستثمارات في شكل مؤسسات جديدة منشئة،الإستثمارات ال -

 .30ي بخاص وطني أو أجن
 

                                                           
 .321، ص 4854عيبوط محند وعلي، الاستثمارات الأجنبية في القانون الجزائري، دار هومه، الجزائر،  -27

28-  HAROUN Mehdi, Le régime des investissements en Algérie à la lumière des conventions 

franco-algériennes, LITEC, Paris, 2000, p 140. 
 .321، مرجع سابق، ص عيبوط  محند وعلي -29
 . 41ص مرجع السابق،  عليوش قربوع كمال، -30



تجسيد حرية الاستثمار في القانون الجزائري:                                        الفصل الأول  
 

15 
 

الاستثمارات المنمية للقدرات، أي الاستثمارات التي تنجز من أجل الزيادة والرفع من  -
 .31القدرات المالية للمؤسسة من خلال العمل على رفع  مردودية الإنتاج و توسيعه

الاستثمارات المعيدة للهيكلة والتأهيل، ويقصد بها الاستثمارات المخصصة من أجل إعادة  -
متوقفة أو تم إعلان إفلاسها، ونلاحظ أن المشرع عندما مدّد أشكال بعث النشاط في مؤسسة 

الاستثمار إلى عمليات التأهيل والهيكلة في هذه الفترة لم يضع نظاما قانونيا يضبط  ويوضح 
المتعلق بالخوصصة  62-44هذه العمليات، بل بقيت الأمور مبهمة حتى صدور الأمر 

خوصصة شكل من أشكال الاستثمار من خلالها الذي بين ووضح الأمور، و بهذا تصبح ال
 .32يتم التنازل أو بيع أملاك المؤسسات العمومية إلى مؤسسات خاصة أو أشخاص طبيعية

 :مجال تطبيق المبدأ من حيث الأشخاص  - 3
 34-61من المرسوم التشريعي  21و  94و  93لقد حدد المشرع الجزائري في المادة        

مبدأ العام لحرية الاستثمار، معتمدا في ذلك على معيار جنسية بال خاطبينالأشخاص الم
 :    المستثمرين، وهذا ما سوف نبينه لاحقا عند تبيين المستثمرين المعنيين بالمبدأ وهم

ويشمل المستثمر الوطني كل من المستثمر الوطني الخاص : الوطني المستثمر -أ 
 34-61مادة الأولى من المرسوم التشريعيوالمستثمر الوطني العمومي، وبالعودة إلى نص ال

نجد أنها استبعد المستثمر الوطني العام و حصرت الاستثمارات في المستثمر الوطني 
 .33الخاص فقط

يمكن أن  ":تنصمن نفس المرسوم حيث  21تدارك المشرع النقص في المادة  لكن    
 ن أحكام هذا المرسومتستفيد الاستثمارات التي تنجزها المؤسسات العمومية الوطنية م

 ." التشريعي عن طريق التنظيم

                                                           
عيبوط محند واعلي، الحماية القانونية للاستثمارات الأجنبية في الجزائر، رسالة دكتوراه دولة في القانون، كلية الحقوق،  -31

 .82ص ، 4886جامعة تيزي وزو، 
32  - BOUHEZZA Mohamed, «  La privatisation de l’entreprise publique Algérienne et le rôle 

de l’Etat dans ce processus », Revue des sciences économiques et de gestion, n° 03, 4005, p 

81. 
مرجع  ،ستثمار، يتعلق بترقية الا3661سنة  أكتوبر 92المؤرخ في  ،34-61من المرسوم التشريعي  المادة الأولى -33

 .سابق
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خلال هذا النص نفهم أن المشرع كرس أيضا حرية الاستثمار للمستثمر الوطني  من   
من خلال إعطاء إمكانية الاستفادة للمؤسسات العمومية الوطنية من أحكام هذا ، و العمومي

 .سوف يصدرالمرسوم عن طريق تنظيم 
من  21الذي يحدد الكيفيات التطبيقية للمادة  149-61تنفيذي رقم فعلا صدر المرسوم الو 

عملا  " :تنص المادة الأولى إذ 34المتعلق بترقية الاستثمار 34-61المرسوم التشريعي 
 1313ربيع الثاني عام  13المؤرخ في  11-33من المرسوم التشريعي  رقم   33بالمادة 
يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق ترتيبات المذكورة لأعلاه ، و  1333أكتوبر  5الموافق 

المؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات العمومية الصناعية  دعم الاستثمارات على
 ." التجاريةو 

ستثمار جة مفادها أن المشرع كرس حرية الايإلى نت صل من خلال أحكام هذه المادةنتو     
مية الاقتصادية والمؤسسات العمومية المؤسسات العمو  المحدد فيأيضا للمستثمر العمومي و 

 . ضمانةال من هذه والتجارية التي ستستفيدالصناعية 
أن رأينا أن القوانين المتعلقة بالاستثمار الوطني لم تحقق كما سبق و  :المستثمر الأجنبي -ب

النتائج المرجوة منها خاصة مع ظهور الأزمة الاقتصادية التي أظهرت بوضوح مدى هشاشة 
 .35لاقتصادي الجزائريالنظام ا
هذا ما ، و و بالتالي هذا ما دفع بالمشرع الجزائري لفتح مجال واسع للمستثمر الأجنبي     

 . 3436-61 يتجلى من خلال نص المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم

من نفس المرسوم مكملة للمادة الأولى حيث يجب على المستثمر  34المادة  وردتو قد 
 .37يستفيد من التحويل أن ينجز الاستثمار بعملة قابلة للتحويل الحرالأجنبي لكي 

                                                           
من المرسوم التشريعي  21، يحدد الكيفيات التطبيقية للمادة 3661أوت  42، مؤرخ في 149-61مرسوم تنفيذي رقم  -34

أوت  41، صادر بتاريخ 11،ج ر ج ج، عدد و المتعلق بترقية الاستثمار   3661أكتوبر  2المؤرخ في  61-34
  (.ملغى).5661

القانوني للاستثمار في الجزائر، مذكرة ماجيستر، فرع قانون المؤسسات كلية الحقوق، جامعة بن سويح خديجة، النظام  -35
 .49، ص 4991الجزائر، 

، يتعلق بترقية الاستثمار على 3661أكتوبر سنة  92المؤرخ في  34-61تنص المادة الأولى من المرسوم التشريعي  -36
طبق على الاستثمارات  الوطنية الخاصة و على الاستثمارات الأجنبية هذا المرسوم التشريعي  النظام الذي ي يحدد "مايلي

 ."...التي تنجز ضمن الأنشطة الاقتصادية الخاصة لإنتاج السلع أو الخدمات غير مخصصة للدولة أو لفروعها
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 الفرع الثاني
 تعزيز مكانة المبدأ من خلال تكريس مبدأ حرية التجارة و الصناعة

ر الوضع الاقتصادي من خلال اعتماد مجموعة من يعبر المشرع عن رغبته  في تغي    
الذي كرس  مبدأ  34-61سوم التشريعي كان أهمها المر و  ،ه الرغبةالنصوص التي تكرس هذ
الحاجة إلى إضفاء  ظهرت رغم هذا التكريس من قبل المشرع فقدحرية الاستثمار، لكن 
فعلا هذا ما أكد عليه المؤسس الدستوري الجزائري في دستور  ، و الطابع دستوري عليه

3669 . 
عجلة التنمية الاقتصادية  ونظرا لأهمية و تأثير مبدأ حرية التجارة و الصناعة  على دفع     
لى ( أولا)أساسه  إلى التطرق أينا في دراستنا لهذا المبدأارت  (.ثانيا)تطبيقه  ثارآوا 

 أولا
 أساس مبدأ حرية التجارة و الصناعة

ن انتهجت سابقا نظاما اشتراكياإن الجزائر حتى      هيمنت من خلاله ولفترة معتبرة من  وا 
أرغمتها  العولمة فرضت عليها تحولات جذرية أن ظاهرة الزمن على الحقل الاقتصادي، إلا
يعة مع الإديولوجية الاشتراكية تكريس القط من خلال ،على فتح المجال للمبادرة الخاصة

 38.تبني الإيديولوجية الرأسماليةو 
تبني النهج  إلى حمل إشارة صريحةالذي  3686من خلال دستور ية و كانت البدا    
 .39" الملكية الخاصة مضمونة"التي تنص على 26خلال نص المادة هذا من ، و برالييالل

إلا  ر أعلاه في مجال تعميق الإصلاحاتولكن رغم الإيجابيات التي حملها الدستور المذكو 
 .أهمها عدم تكريس مبدأ حرية التجارة و الصناعة ، و كانأنه شهد نقائص

                                                                                                                                                                                     
 .43ص مرجع سابق،  عليوش قربوع كمال، -37
، أعمال الملتقى "الدولة المتدخلة إلى الدولة الضابطةآلية للانتقال من : سلطات الضبط المستقلة" نزليوي صليحة،  -38

ماي  42و 44الوطني حول سلطات الضبط المستقلّة في المجال الاقتصادي والمالي، كلية الحقوق، جامعة بجاية، يومي 
                 .  99ص ، 4881

، صادر 38-86وجب مرسوم الرئاسي رقم بم المنشور ،5686دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لـسنة  -39
 .5686لسنة  62، عدد  ج ج ر ،ج3686فيفري  48
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أكد  فقد عزيز الحرية الاقتصاديةتو  جه الليبراليالتو من أجل تأكيد و ترسيخ معالم و      
و  حرية التجارة"على أن  3669من دستور  11المؤسس الدستوري الجزائري في نص المادة 

من خلال هذا النص يكون المؤسس و  ،40"الصناعة مضمونة و تمارس في إطار القانون
من جه الليبرالي وحرية الاستثمار من ضالتو  الدستوري قد أنشأ ضمانة دستورية اعتبرت

وبهذا أصبحت مكانة حرية الاستثمار تمتاز بطابع  ، 41الحريات التي كرّسها الدستور
لأهميتها في جذب رؤوس الأموال الأجنبية الضرورية للتنمية ، وهذا نظرا دستوري

 .42الاقتصادية
مبدأ حرية التجارة مبدأ دستوري عام وهو إن مبدأ حرية الاستثمار ما هو إلا تركيبة من      

أي تم  ،تم الإعلان عن الفرع قبل الأصل ، ولكن من الناحية الزمنية فقد43ناعة و الص
قيمة قانونية قبل المبدأ الدستوري الذي له  3661التعبير عن  مبدأ حرية الاستثمار أولا سنة 

 ،لا يقلل من قيمته القانونية بل العكسلك لا يمس بمبدأ حرية الاستثمار و ، إلا أنّ ذأسمى
الدستوري لمبدأ حرية التجارة و الصناعة ما هو إلا تعزيز لمكانة مبدأ حرية التكريس  فإن

الاستثمار الذي منحت له صفة ومكانة حرية عامة و أساسية لا يمكن أن تكون موضوع أي 
 .44مساس أو إعادة نظر إلا بموجب تعديل دستوري جديد 

ة مطلقة دون تخصيص، المذكورة أعلاه أنها جاءت بصف 11والملاحظ على نص المادة     
نشير في هذا ، و ستفادة من هاته الحريةالاالأجنبي في ما يخص و  أي لم تميز بين الجزائري

                                                           
، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 5666نوفمبر سنة  48دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لـ  -40
، معدّل 5666سنة  ديسمبر 88، صادر بتاريخ 16، عدد ج ج ر ،ج5666ديسمبر سنة  81، مؤرّخ في 66-248

، 4884أفريل سنة  52، صادر بتاريخ 41، عدد  ج ج ر ،ج 4884أفريل سنة  58، مؤرّخ في 84-84بالقانون رقم 
نوفمبر  56، صادر بتاريخ 64عدد 4888،  ج ج ر ،جنوفمبر سنة  51، مؤرّخ في 56-88معدّل ومتمم بالقانون رقم 

  .4888سنة 
كلية الحقوق، السياسية،  العلوم، المجلّة النقدية للقانون و "ية الاستثمار في القانون الجزائريمكانة مبدأ حر " أوباية مليكة، -41

 .426، ص 4858لسنة  84العدد جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
  42    .363عيبوط  محند وعلي، مرجع سابق، ص  -

43
-  HAROUN Mehdi, op.cit., p 272. 

، المجلّة النقدية للقانون والعلوم السياسية، "حرية الصناعة والتجارة في القانون الجزائريمبدأ "ولد رابح صفية،  /إقلولي -44
 .68، ص 4886، 84عدد ، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو
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أحاط مبدأ حرية التجارة و الصناعة   3669أن المؤسس الدستوري في دستور  إلى الصدد
 :بعدة ضمانات في بعض المواد و نذكر منها

  45.منه 18العلمي في المادة ضمانة حرية الابتكار الفكري و الفني و  -
 .منه 41ضمان نزاهة مؤسسات الدولة في معاملة الاستثمار في المادة   -
من دون قيد أو  24ضمان نزع حق التملك الخاص، وقد ورد هذا الحق في نص المادة  -

مع الدستور الاشتراكي الذي تبنى الملكية   3619شرط خلاف ما كان معمولا به في دستور 
 .46أساس للاقتصادالعامة ك

 ثانيا
 ثار تطبيق  مبدأ حرية التجارة و الصناعةآ

 حسب القضاء الفرنسي إن تطبيق مبدأ حرية التجارة والصناعة بالمفهوم الكلاسيكي الحر
تتمثلان في أن هذا المبدأ قد ينظر إليه من خلال التصور  يمكن أن يؤدي إلى نتيجتين

 .الأصلي والتصور التدخلي
الأصلي لمبدأ حرية التجارة والصناعة الحرية المطلقة في الوصول إلى نقصد بالتصور 

للأشخاص مختلف النشاطات والمهن لممارستها، وتكون هذه النشاطات مخصصة أولا 
معنوية، دون الأشخاص العامة، فالإدارة لا يمكن لها التدخل إلا في الأو  الطبيعية الخاصة

لكن الأشخاص العامة يمكن أن تقوم بأي نشاط  ،بها الوظائف التي لا يستطيع الأفراد القيام
 .تجاري عندما يسمح بذلك صراحة نص تشريعي، قصد تحقيق منفعة عامة

أما التصور التدخلي للمبدأ، يعني أن الدولة تتدخل في الاقتصاد كموجه ومنسق 
ي عند بالتالو للنشاط الاقتصادي، لتحقيق المنفعة العامة، والاستجابة لحاجيات المجتمع، 

 .47ااستثنائي ايعد تدخل الدولة أمر  طبيق مبدأ حرية التجارة والصناعةت

                                                           
 .218، 211عجة الجيلالي، مرجع سابق، ص  -45
ماجستير في القانون، فرع القانون العام، بركان عبد الغني، سياسة الاستثمار وحماية البيئة في الجزائر، مذكرة  -46

 .25، ص 4858 تخصص تحولات الدولة، كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو،
، مبدأ حرية التجارة والصناعة في الجزائري، مذكرة ماجستير في القانون، فرع قانون الأعمال، كلية ولد رابح صفية -47

 . 21 ، ص4885الحقوق، جامعة تيزي وزو، 
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في  3669دستور  من 11انطلاقا من هذا المنظور يتعين علينا تفسير نص المادة 
فمبدأ حرية التجارة والصناعة يمارس استنادا على مجموعة من المبادئ  إطار الدستور ككل،

الأساسي، كالعدالة الاجتماعية، وهذا ما توحي إليه عبارة  أو القواعد التي يتضمنها القانون
 ."القانون حرية التجارة والصناعة مضمونة، وتمارس في إطار " :11نص المادة 

إشراف الدولة على تنظيم التجارة الخارجية وسهرها على ترقية وضمان بعض الحقوق، لأن 
، بل تراقب فقط النشاطات ديلم تتخل كلية عن الميدان الاقتصايوحي لنا بأن الدولة 

فدورها تحول من دولة متدخلة إلى دولة ضابطة منظمة فقط عن طريق . الاقتصادية
 .48لحرية الاستثمار و المنافسة التترك المجال مفتوح لقواعد النظام،تحديدها 

 الفرع الثالث
 1001المبدأ في قانون الاستثمار لسنة التأكيد على مكانة 

خاصة في مجال  34-61يجابيات التي تضمنها المرسوم التشريعي بالرغم من الا      
كان من  لذا ،الأهداف التي سطرتها الدولةلطموحات و اإلا أن أنه لم يحقق حرية الاستثمار 

بإصدار قانون   4993وهذا ما حصل فعلا بحيث قامت السلطات سنة  ضروري استبدالهال
سه يتكر و  (أولا)منح الحرية التامة  ده علىتأكي جديد يهدف إلى تطوير الاستثمار من خلال

ق تطبيق مبدأ حرية انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي من خلال توسيعه من نطلا
 (.ثانيا)الاستثمار 

 أولا
 لتامة للاستثماراالتأكيد على الحرية 

و رغم المبادئ  34-61ي رقم بعد حوالي ثمانية سنوات من تطبيقي المرسوم التشريع       
عدم مثل مبدأ حرية الاستثمار إلا أن هذا الأخير أثبت  تضمنها مشجعة للاستثمار التيال

في تحريك عجلة الاستثمار بما يتناسب مع الطموحات والأهداف التي سطرتها  49نجاعته
، وهذا نظرا لوجود بعض الثغرات التي ظهرت خاصة في مرحلة التطبيق، ومن أجل 50الدولة

                                                           
 .1ص سابق، يحة، مرجع لنزليوي ص -48
، ماجستير في القانون، فرع القانونفي القانون الجزائري، مذكرة  الأجنبي ، الرقابة على الاستثماربن شعلال محفوظ -49

 .311 ص، 4852 ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية،الهيئات العمومية والحوكمةتخصص 
 .581 ص، 4854، 51عدد ، مجلة العلوم القانونية و الادارية و السياسية، "ةتدوين عقود الدول" ، أحمد سعد الدين -50



تجسيد حرية الاستثمار في القانون الجزائري:                                        الفصل الأول  
 

21 
 

الذي  52المتعلق بتطوير الاستثمار  91-93إلغائه بموجب الأمر عمد المشرع إلى  51سدّها 
عمق من الإصلاحات الاقتصادية وحسّن من فاعليتها وهذا من خلال توفير الوسائل 
القانونية التي تتماشى مع مرحلة التطور الاقتصادي والسياسي والاجتماعي التي وصلتها 

  53.الجزائر
وير الاستثمار أن المشرع من خلاله غير هدفه المتعلق بتط 91-93ما يميز الأمر     

المتمثل في ترقية الاستثمار إلى هدف آخر وهو تطوير الاستثمار، وهذا إن دل على شيء 
فإنما يدل على  رغبة  المشرع على تأكيد و تعزيز و تطوير مكانة حرية الاستثمار، وهذا 

من جهة، ومن جهة أخرى  من خلال منح الحرية التامة في ممارسة النشاط الاستثماري 
 .54تكريس انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي وجعلها  تقوم بدور المحفز والمراقب فقط

نجد أن المشرع يؤكد وبطريقة  55المتعلق بتطوير الاستثمار 91-93وبالعودة إلى الأمر     
التي صريحة على مكانة مبدأ حرية الاستثمار، وهذا من خلال نص المادة  الرابعة منه 

تنجز الاستثمارات في حرية تامة مع مراعاة التشريع والتنظيمات المتعلقة  ": تنص على
بالنشاطات المقننة وحماية البيئة، وتستفيد هذه الاستثمارات بقوة القانون من الحماية 

 . والضمانات المنصوص عليها في  القوانين والتنظيمات  المعمول بها
ت من المزايا قبل إنجازها إلى تصريح بالاستثمار لدى وتخضع الاستثمارت التي استفاد

 "أدناه 6الوكالة المذكورة في المادة 

المتعلق  91-93ما يمكن استخلاصه من المادة الرابعة المذكورة أعلاه من الأمر     
بتطوير الاستثمار أن هذا الأخير أكد على مكانة مبدأ حرية الاستثمار الذي كرسه المؤسس 

بمعنى إلغاء جميع " حرية تامة " ، وهذا باستعمال عبارة 366956دستور   الدستوري في

                                                           
 .981عجة الجيلالي، مرجع سابق، ص  -51
 .مرجع سابق ، يتعلق بتطوير الاستثمار،4885سنة  أوت 48مؤرخ في ، 84-85رقم أمر -52
ومدى  4885أوت  48خ في المتعلق بتطوير الاستثمار، المؤر  84-85مضمون أحكام الأمر رقم "،يوسفي محمد -53

 .44، ص 4884، سنة 44، العدد 54، إدارة، المجلد "قدرته على تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية
 .916-918 عجة الجيلالي، مرجع سابق، ص -54
 .مرجع سابق، يتعلق بتطوير الاستثمار،4885سنة  أوت 48مؤرخ في ، 84-85رقم أمر -55
 .، مرجع سابق3669 ورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لـسنةدستور الجمه من 11المادة  -56
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 حيث تم التخلي عن صلة الربط  بين حرية، ب57العراقيل التي يمكن أن تمس بحرية المستثمر
، لكن في  المقابل 3458-61 في المرسوم التشريعي الاستثمار ونظام التصريح المكرس

ح في  حالة واحدة فقط وهي عندما يكون الطلب اشترط المشرع طلب الحصول على التصري
 .  59مقترنا بالاستفادة من المزايا ، أما عدا هذه الحالة فهو اختياري

تشجيع الاستثمار  أضف إلى ذلك فإنه قد تمّ استحداث إجراءات جديدة تهدف إلى        
أنشئت هيئتين تذليل الصعوبات وتوحيد مراكز القرار، وفي هذا الإطار و  الوطني والأجنبي

على حد سواء، ويتعلق الأمر بالوكالة   فقط لتولي تطوير الاستثمارات الوطنية والأجنبية
توفير الخدمات  مهمتهاالتي حلت محل وكالة ترقية الاستثمار و الوطنية لتطوير الاستثمار 

 .والمجلس الوطني للاستثمار، 60الإدارية
قدر المستطاع تبسيط وتسهيل  الجزائري المشرع حاول  84-85من خلال الأمر  إذن      
بطريقة إنشاء شباك وحيد  الإدارية على المستثمر، وهذا يظهر من خلال نصه على  الأمور
،  فالشيء الجديد الذي حمله 54-64عليه من المرسوم التشريعي اما كان منصوصل مغايرة 

وهذا ما  الولاية، حيث أصبح ينشأ على مستوىفروعه  ةهو لامركزيالأمر المذكور أعلاه 
يضم الإدارات و  نشأ شباك وحيد ضمن الوكالةي": بحيث تنصمنه  44المادة  أكدت عليه 

 ". ......الهيئات المعنية بالاستثمار
المشرع الجزائري من تطبيق نظام الشباك الوحيد هو تحفيز المستثمرين وبالدرجة  فغاية     

، لذا فقد حاول المشرع وضع بعض الآليات الأولى استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر
  .61في حرية تامة نجاز المشاريع الاستثمارية في الجزائرا  والميكانيزمات لتسهيل عملية قيام و 

                                                           
 .314بن شعلال محفوظ ، مرجع سابق، ص  -57
 ، يتعلق بترقية الاستثمار،5664أكتوبر سنة  81، مؤرخ في  34-61انطر المادة  الثالثة من المرسوم التشريعي  -58

 . مرجع سابق 
ماجستير في القانون، فرع  من نظام التصريح إلى نظام الاعتماد، مذكرة: بن يحي رزيقة، سياسة الاستثمار في الجزائر -59

  .56، ص 4854القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية، 
يع المتعلق بتطوير الاستثمار و مدى قدرته على تشج 91-93مضمون أحكام الأمر رقم  »يوسفى محمد،   -60

 .26، مرجع سابق، ص «الاستثمارات الوطنية والأجنبية
معيفي لعزيز، الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار كآلية جديدة لتفعيل الاستثمارات في الجزائر، مذكرة ماجستير في  -61

 .44، ص 4886 الاقتصادية ، كلية الحقوق، جامعة جيجل، الإصلاحاتالقانون الخاص، تخصص قانون 
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 ثانيا
 التوسيع من مجال تطبيق المبدأ

المتعلق بتطوير الاستثمار   91-93يظهر جليا  من أحكام  المادة الأولى من  الأمر    
حرية الاستثمار، و هذا من خلال توسيعه لمجال بيرة  في التأكيد على رغبة المشرع  الك

يحدد هذا الأمر النظام  »: ، حيث تنص المادة الأولى منه62تطبيق مبدأ حرية الإستثمار 
الذي يطبق على الاستثمارات الوطنية والأجنبية المنجزة في النشاطات الاقتصادية المنتجة 

 .« أو الرخصة/ رات التي تنجز في إطار منح الامتياز وللسلع و الخدمات وكذا الاستثما
 :ومن خلال  تحليلنا لأحكام هذه المادة يمكن الوصول إلى ملاحظتين 

   الأولى هي أن أحكام نص المادة المذكورة أعلاه  جاءت عامة فيما يخص الأشخاص
بنوعيه المخاطبين بمبدأ حرية الاستثمار ما يفيد أن المخاطب هو المستثمر الوطني 

الخاص والعمومي  والمستثمر الأجنبي، و بالتالي يعامل كل المستثمرين سواء كانوا 
 .خواص أو عامين أو أجانب على نفس الدرجة من المساواة 

  وهذا من خلال فتح 63الثانية هي أن المشرع أمر بتوسيع المجالات المفتوحة للاستثمار ،
ات وكذا التي تنجز في إطار منح الرخصة المجال أمام النشاطات المنتجة للسلع والخدم

 .والامتياز

إذن من خلال ما سبق نستنتج أن المشرع من خلال فتح مجالات جديدة لممارسة        
النشاط الاستثماري كانت في قوانين الاستثمار السابقة محظورة على الخواص ما هو إلا 

ق تدخله ليشمل كل القطاعات ع نطاتأكيد على الرغبة في منح حرية أكبر للمستثمر وتوسي
الاقتصادية بما فيها  القطاعات الاستراتيجية والحيوية للاقتصاد الوطني، وهو ما جعله  

 .64يقتنع بعدم جدوى  تحديد وحظر الاستثمار في هذه  القطاعات الحيوية
لكن بالمقابل اشترط الحصول على رخصة أو امتياز من السلطة المعنية من أجل      

في هذه القطاعات الاستراتيجية، وهذا يدل على شيء واحد  الاستثماري لنشاطممارسة ا
                                                           

 .69 مرجع سابق، ص حرية الاستثمار والرقابة على الصرف في القانون الجزائري، ،سفيان زوبيري -62
ماجستير في القانون، فرع قانون الأعمال، كلية مذكرة أوباية مليكة، مبدأ حرية الاستثمار في القانون الجزائري،  -63

 .48، ص 4881الحقوق، جامعة تيزي وزو، 
ومدى  4885أوت  48، المؤرخ في صالمتعلق بتطوير الاستثمار  84-85رقم  مضمون أحكام الأمر" يوسفي محمد -64

 .42 –42، مرجع سابق، ص "قدرته على تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية
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عزز بطريقة كبيرة حرية الاستثمار حيث فتح المجال  4993وهو أن قانون الاستثمار لسنة 
 :على مصراعيه أمام الاستثمارات الخاصة، منها

  99-68انون النقل الجوي بموجب ق فتح قطاع  :الاستثمار في مجال الطيران المدني 
 .65المتعلق بالطيران المدني

 39-93فقد تم فتح قطاع المناجم  للخواص بموجب قانون : الاسثمار في مجال المناجم 

 66.يتضمن قانون المناجم الذي
 وتم فتح هذا القطاع بموجب قانون : الاسثمار في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية

 67.ى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكيةيحدّد القواعد المطبّقة علالذي  4999-91

المذكور  93مكملة للمادة  9168-93من الأمر  94وفي نفس السياق وردت المادة      
 القيام يقصد بها (أعلاه بحيث حددت هذه المادة أشكال الاستثمار في الاستثمارات المنشئة 

ي جعل مؤسسة أ) ،رات، المنمية للقد69 ) جديدة ات مؤسسفي شكل ستثمارية اطات انشب
الغلق بسب معاناتها الإنقاذ من خطر الإفلاس و  أي)، المعيدة للتأهيل أو الهيكلة )أكثر فعالية

أما إعادة الهيكلة  ،سترجاع نشاطهااذلك عن طريق التنظيم و ر و يمن صعوبات في التسي

                                                           
يتضمن القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني،ج ر ج ج، عدد  ،5668جوان  41مؤرّخ في 86-68قانون رقم   -65
،ج ر ج ج، عدد 4888ديسمبرسنة  86، مؤرّخ في 81-488معدّل ومتمّم بموجب الأمر رقم  ،5668، صادر بتاريخ 28
 .4888، صادر سنة 11

، صادر بتاريخ 41، يتضمن قانون المناجم،ج ر ج ج، عدد 4885جويلية سنة  84، مؤرّخ في 58-85قانون رقم  -66
، ج ر ج ج، عدد 4881مارس سنة  85في  ، مؤرّخ84-81، معدّل ومتمّم بموجب الأمر رقم 4885جويلية سنة  82
، يتضمن 4852فبراير سنة  42مؤرخ في  81-52، ملغى بموجب قانون رقم 4881مارس سنة  81، صادر بتاريخ 56

 .4852مارس سنة  48، صادر بتاريخ 58قانون المناجم، ج ر ج ج، عدد 
مطبّقة على البريد والمواصلات السلكية ، يحدّد القواعد ال4888أوت سنة  81، مؤرّخ في 84-4888قانون رقم  -67

 46مؤرّخ في  42-86، معدّل بموجب القانون رقم 4888أوت سنة  86، صادر بتاريخ 28عدد ج،  ج ر ، جواللاسلكية
، 4886ديسمبر سنة  41، صادر بتاريخ 81عدد ج،  ج ر ، ج4881، يتضمن قانون المالية لسنة 4886ديسمبر سنة 

عدد ج،  ج ر ، ج4851، يتضمن قانون المالية لسنة 4852ديسمبر  48مؤرّخ في  58-52معدل بموجب بالأمر رقم 
 .4852ديسمبر سنة  45، صادر بتاريخ 18

 .مرجع سابق ، يتعلق بتطوير الاستثمار،4885سنة  أوت 48مؤرخ في ،  91-93نظر المادة الرابعة من الأمر ا -68
 .93مرجع سابق، ص  مار كآلية جديدة لتفعيل الاستثمارات في الجزائر،، الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمعيفى لعزيز -69
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يلها إلى فتتمثل في تفكيك المؤسسات الوطنية الضخمة التي يصعب التحكم في تسييرها وتحو 
 70.  )مؤسسات صغيرة الحجم لتفادي الصعوبات التي عرفتها المؤسسات العمومية الكبرى

جديد من أشكال الاستثمار حيث شكل نفهم من خلال هذا النص أن الخوصصة  
ة مساهمات نقدية أو نص على أنها تكون في شكل مساهمة في رأسمال المؤسسة في صور 

 .71عينية
 المطلب الثاني

 المقررة لتفعيل مبدأ حرية الاستثمار الضمانات
 تساع الحرية ابمدى  مرتبط نجاحهاو  نسبة الاستثمارات رتفاعا أن فيه شك لا مما        

السيطرة الكاملة أو في اختيار القطاع الذي يستثمر فيه أمواله  سواء في الممنوحة للمستثمر
بالضمانات المقررة  كذلك رتبطم، و 72نشاطلالمالية لو السياسة الإنتاجية والتسويقية  على

 في الأمان بالثقة المستثمر الأجنبي يشعر الذي المناسب المناخ ريلتفعيل هذه الحرية لأن توف

     .الضياع من وتصونها حقوقه تحمي التي الضماناتب إلا يتأتى لا التعامل
دفع و  تنمية الاقتصاد الوطني نظرا للأهمية التي يكتسيها مبدأ حرية الاستثمار فيو 

المتعلق بترقية الاستثمار أو  34-61سواء في المرسوم التشريعي عجلة التنمية  فإن المشرع 
تفعل حرية حاول تكريس ضمانات تحمي و المتعلق بتطوير الاستثمار  91-93الأمر 

 .وطنيين ا كانوا أمأجانب ،الاستثمار للمستثمرين
إطار قانون الاستثمار فإن من أجل دراسة كل الضمانات الممنوحة للمستثمرين في و 

فرع ال)ضمانات ذات طابع مالي وقانوني  :م هذه الضمانات إلى قسمينيالأمر يقتضي تقس
 (.ثانيالفرع ال)ضمانات ذات طابع قضائيو ،(الأول

 
 

                                                           
 .42بن شعلال محفوظ، مرجع سابق، ص  -70
 .82مرجع السابق، ص  الحماية القانونية للاستثمارات الأجنبية في الجزائر، عيبوط  محند وعلي، -71
قدية للقانون والعلوم السياسية، كلية الحقوق، جامعة ، المجلّة الن"الجزائر ط الأعمال فييعن أقلمة مح"، إرزيل الكاهنة -72

 .26، ص 4854 ،85عدد ، مولود معمري، تيزي وزو
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 الفرع الأول 
قانونيالو  ماليالطابع الالضمانات ذات   

ار هو العمل على توفير من بين أهم الإلتزامات الملقاة على الدولة مستضيفة الاستثم
ستقطاب أكبر عدد ممكن المستثمرين الأجانب، اهذا من أجل و  المناخ الاستثماري المناسب

لكن من الناحية الواقعية هذا لن يتأتى إلا من خلال وضع مجموعة من القواعد القانونية 
 .73التي تراها الدولة  كفيلة لتحقيق هذه الأهداف

رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار فيها بهدف تنمية كانت الدولة تسعى لجذب  فإذا
هذا يجب أن يكون متوافقا مع مصالح الطرف الثاني المتمثل في فإن اقتصادها الوطني 

أو ( أولا)يجب أن يكون محميا هو كذلك بضمانات سواء ذات طابع مالي ف ،المستثمر
 .الأرباح وتحقيق بنجاح راتهماستثماوذلك لغاية تنمية  ،(ثانيا)قانوني 

 أولا
 طابع الماليالالضمانات ذات 

المشرع في إطار  لذاك حاول ا جدا في العملية الاستثماريةيعتبر الجانب المالي مهم       
ثمرة في تالحماية اللازمة لأمواله المسقانون الاستثمار إحاطته بضمانات تكفل للمستثمر 

ضمان حرية تحويل  لإدارية أوضمان الحماية من المصادرة ا سواء من خلال ،الجزائر
 .رؤوس الأموال

 ضمان الحماية من المصادرة الإدارية  -1
التي ومصادرة إدارية وتسخير   تعتبر إجراءات نزع الملكية بكل أنواعها و صورها من تأميم

عن  ونحجممن أهم العوامل التي تجعل المستثمرين الأجانب ي، 74ملكية المستثمرتهدد 
الدول المكرسة في  قوانينها لمثل هذه الإجراءات التي تؤدي عادة إلى  استثمار أموالهم في

حرمان المستثمر الأجنبي من الفوائد المالية التي كان سوف يجنيها لولا تعرضه لمثل هذه 

                                                           
 المعوّقات و الضّمانات القانونية ، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ،: السامرائي دريد محمود، الاستثمار الأجنبي -73

 .322، ص 4999
، المجلّة النقدية للقانون والعلوم السياسية، كلية "لملكية المستثمر الأجنبي في الجزائرالحماية القانونية "، حسين نوارة -74

 .69ص ، 85،4886عدد ، الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو
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، وعليه فان هاجس التخوف من نزع الملكية هو العائق الأكبر أمام استقطاب  75الإجراءات
 .76الرأسمال الأجنبي

ورة هذه الإجراءات وتأثيرها السلبي على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية  خطوأمام  
توفير أكبر قدر ممكن من الحماية   حاولت الجزائر وعلى غرار الدول النامية الأخرى

القانونية لأملاك المستثمرين، وهذا من خلال تكريس ضمانة مفادها حماية المستثمر من أي 
رار الاستثمار في أي دولة مرهون بقيمة ونوعية الحماية إجراء قد يمس بملكيته، ذلك لأن ق
 .77التي توفرها الدولة المضيفة للمستثمر

في هذا الصدد نجد أن المؤسس الدستوري الجزائري أضفى الطابع الدستوري على  و
لا يتم نزع الملكية إلا في إطار : " 3669من دستور  49هذه الضمانة في نص المادة 

 ".ه تعويض قبلي عادل و منصفالقانون ويترتب علي
وعليه إذن، فقد تم إحاطة المستثمر بضمانة دستورية عامة تتمثل في ضمان عدم 
التعرض والمساس بالملكية إلا في نطاق ما هو مرخص به قانونا مع إقرار تعويض عادل 

 .78ومنصف في حالة حصوله
كية أي شخص إلى جانب الحماية العامة التي  ضمنها الدستور بعدم التعرض لمل

مالك فإن المشرع الجزائري أقر أيضا حماية خاصة للمستثمر بموجب قوانين الاسثمار،  
لا يمكن أن تكون الاستثمارات : "34-61من المرسوم التشريعي رقم  29وتنص المادة 

المنجزة موضوع تسخير عن طريق الإدارة ، ما عدا الحالات التي نص عليه التشريع 
 .79 "المعمول به

                                                           
ومدى  4885أوت  48المتعلق بتطوير الاستثمار، المؤرخ في  84-85مضمون أحكام الأمر رقم "محمد،يوسفي  -75

 .96 صسابق، مرجع ، "تثمارات الوطنية والأجنبيةقدرته على تشجيع الاس
 .321السامرائي دريد محمود، مرجع سابق، ص   -76

 .69 مرجع سابق، ص ،"الحماية القانونية لملكية المستثمر الأجنبي في الجزائر" ،حسين نوارة -77

 .ق، مرجع ساب5666نوفمبر سنة  48الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لـ دستور  -78
 .مرجع سابق ، يتعلق بتطوير الاستثمار،4885سنة  أوت 48مؤرخ في ، 84-85رقمالأمر من  29المادة  -79
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لا :" التي تنص على  39استبدلت أحكامها بموجب المادة  91-93بصدور الأمر رقم  لكن
يمكن أن تكون الاستثمارات المنجزة موضوع مصادرة إدارية، إلا في الحالات المنصوص 

 .80" عليها في التشريع المعمول به
الجزائري في القانون المدني  81يقصد المشرع بالتشريع المعمول به بشأن المصادرة الإدارية  

 .82 المخصصة للاستلاءالمواد 
من خلال المادتين أعلاه، أن المشرع لم يتعرض إلى نزع الملكية ولا لتأميمها جليا يتضح  

بحيث تجنب ذكر هذه الإجراءات، ويمكن تفسير ذلك على أساس أن المشرع الجزائري كان 
ن موجه أساسا لاستقطاب رؤوس ملزما بعدم إدراج إمكانية التأميم أو نزع الملكية  في  قانو 

 .83الأموال الأجنبية
أنه من غير المنطقي أن تكون نية  ''الأستاذ زوايمية رشيد''و في هذا الشأن يرى 

المشرع هو جلب المستثمر الأجنبي إلى القطاعات الاقتصادية أن يعلم بها مسبقا، أن يكون 
لتسخير أو المصادرة ، لذلك فضل استعمال مصطلح ا84موضوع تأميم أو نزع الملكية

 ، أضف إلى هذا فالمشرع أوجب في حالة اللجوء85الإدارية بدل من التأميم و نزع الملكية

                                                           
 .، يتعلق بترقية الاستثمار، مرجع سابق3661، مؤرخ سنة 34-61مرسوم تشريعي رقم  -80
 34-61 رسوم التشريعيمن الم 29المادة متعلق  بتطوير الاستثمار و ال 93/91مر من الأ 39إن الفرق بين المادة  -81

 .بالمصادرة الادرية' التسخير" المشرع كلمة ل استبداهو  بترقية الاستثمار ةالمتعلق
يتم الحصول على الأموال والخدمات لضمان سير المرافق العمومية " :من القانون المدني الجزائري 916تنص المادة  -82

 .القانونبإتفاق رضائي وفق الحالات و الشروط المنصوص عليها في 
إلا أنه يمكن فبي الحالات الاستثنائية والاستعجالية و ضمانا لإستمرارية المرفق العمومي، الحصول على أموال 

 .والخدمات عن طريق الاستلاء
 ."ولا يجوز الاستلاء بأي حال على المحلات المخصصة فعلا لسكان

ماجستير في الحقوق، فرع قانون الأعمال، كلية فتحي عميروش، ضمانات الاستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة  -83
 .22، ص 4858الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، 

84- Zouaimia Rachid, « Le régime des investissements étrangers en Algérie » journal du droit 

international N° 03 Juillet, septembre, Paris, 1993, p 594. 
مرجع  ،"المتعلق بترقية الاستثمار 54-64الأحكام الجديدة في المرسوم التشريعي  أهدافضمون و م"يوسفي محمد،  -85

 .96سابق، ص 
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منصف تقرير تعويض عادل  و  معإلى هذا الاجراء أن تتبع الإجراءات القانوننية المطلوبة  
 86.ضمن حماية مالية فعالة للمستثمر الأجنبييكون  و بهذا 

 وس الأموالضمان حرية تحويل رؤ - 1
رؤوس الأموال من أهم الضمانات التي تمنحها الدولة المضيفة  تحويل ضمانيعتبر 

في دفع  الضمان هذا يؤديه الذي والفعّال الحاسم بالدور منها وعياوهذا  للمستثمر الأجنبي،
 اأساسي ايعتبره شرط بل أكثر من ذلك فهناك من بها، بالاستثمار قرارهم تخاذالمستثمرين لا

الواقع ليس هناك فائدة يجنيها  ذلك لأنه في حقيقة 87.ب رؤوس الأموال الأجنبية لجذ
ل المبالغ المالية التي يصدرها ويستثمرها في البلد المستثمر إذا كان محروما من حق تحوي

ناتج التنازل عن مشروعه الاستثماري أو و  عائدات استثمارهالمضيف وكذلك تحويل أرباحه و 
 . 88التصفية

، خاصة في مجال إعادة تحويلها من أهم رؤوس الأموالعد حرية تحويل لذالك ت
الضمانات الممنوحة للمستثمر الأجنبي كونها توفر له الحماية من خطر عدم القابلية لتحويل 

 .رأسماله أو الفوائد والعائدات الناجمة متى رغب في ذلك

على التحويل بما يزيد و كذلك الحماية من مخاطر التحويل، مثل التأخر في الموافقة  
 . 89عن المعقول أو فرض سعر صرف تمييزي واضح على المستثمر الأجنبي

 المشرع فإندوره الحاسم في جلب رؤوس الأموال الأجنبية و و نظرا لأهمية هذا الحق 
المتعلق  القانون في صريح رؤوس الأموال بنص تحويل حق تكريس على عمل الجزائري

 ألغىيكون المشرع قد  المادة هذه نص فبموجب ،منه 54المادة في  5664لسنة  بالاستثمار
مضمونا  و حرا الجزائر في التحويل أصبح فقد وعليه ،دة على حرية التحويلر كل القيود الوا

                                                           
حسين نوارة، الحماية القانونية لملكية المستثمر الأجنبي في الجزائر، رسالة دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلية  -86

 .561، ص 4854الحقوق، جامعة تيزي وزو، 
 .122محند وعلي، الحماية القانونية للاستثمارات الأجنبية في الجزائر، المرجع السابق، ص  عيبوط -87
ومدى  4885أوت  48، المؤرخ في "المتعلق بتطوير الاستثمار 84-85مضمون أحكام الأمر رقم " يوسفي محمد -88

 .14-13، مرجع سابق، ص "قدرته على تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية
مجلة العلوم الإجتماعية والإنسانية،  ،"دور المؤسسة العربية في تشجيع الاستثمار الاجنبي الخاص" مدخل إبراهيم،  بن -89

 . 396، ص 4991، 94العدد 
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أمّا فيما يخص ميعاد  ،مسبقة شروط دون  90غير مقيم ا أممقيم كان لكل مستثمر سواء
 هأن إلا كحد أقصىيوما   99بـ  في فقرتها الثانية 34 تقديم طلبات التحويل فقد حدّدته المادة

 بنك أمام المقدمة التحويل طلبات أن إذ ، يحترمالأجل لم  هذافإن ناحية الواقعية المن 
 فرامن بارزا عاملا يعد وهذا أشهر، 6ما يبلغ حتى  تنفيذها مدة تستغرق كانت الجزائر

 الآجالو  الإجراءات حتراما مدى قبةعلى مرا زونما يركّ  عادة الذين الأجانب للمستثمرين
 .91الواقع أرض على الاستثمار قوانين بموجب المحددة
مثلا الاتفاق المبرم بين ، فنجد أن هناك اتفاقيات حدّدتها بمدّة أكبر السياقوفي نفس  

يطاليا  ،حدّد ميعاد التحويل بشهرين قد الجزائر ورومانيا وكذلك الاتفاق المبرم بين الجزائر وا 
 .92أشهر 9بمدّة فهو 

من الاتفاق المبرم بين  9مثلا المادة  ،تجاهلت ميعاد التحويل اتفاقيات قد بينما هناك
 .93الجزائر وفرنسا

نجد أن المشرع  34-61الملغي لأحكام المرسوم التشريعي  91-93أما بصدور الأمر
بمعنى  ،منيمن دون أي قيد ز  هفي تحويل عوائد استثمار  أكد على حق المستثمر قد الجزائري

تستفيد الاستثمارات " :منه 13حيث جاء في نص المادة الأجل،  تحديد عن سكت إنه خرآ

                                                           
 بتحويل رؤوس فقط مقيمينالغير  الأشخاص بحقاحة بصر  في قانون النقد والقرض الجزائري اعترف المشرعلقد  -90

 اخاص اقانون الفترة هذه والقرض في الّنقد قانون اعتبار يمكن، و ستثمارالفوائد المرتبطة بالاو  الأرباح كل وكذلك أموالهم
يرخص لغير المقيمين بتحويل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمويل أية " :381المادة الأجنبي حيث تنص  بالاستثمار

مشار إليه صراحة و لأي شخص معنوي نشاطات اقتصادية غير مخصصة صراحة للدولة أو للمؤسسات المتفرعة منها أ
 ".بموجب نص قانوني

 في بالحق عتراف للمستثمرالا أو عدم عترافعليه الا يتوقف ايكون قد حدد شرط مقيمال غير صفة بتحديد لكن المشرع 
 عن تجةالنا الفوائد  الأرباح تحويل في عدا ذلك، فيما حقه جانب إلى النشاط، توقف حالة في الأصلي المال رأس تحويل
 . ستثمارالا عملية

ماجستير في الحقوق، فرع  آسيا، الضمانات الممنوحة للاستثمارات الأجنبية في الجزائر، دراسة قانونية، مذكرة حنافي -91
 .21، ص 4888قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

 .333، صمرجع سابقعليوش قربوع كمال،  -92
الحكومة الجزائرية والحكومة الفرنسية التي تتضمن التشجيع والحماية المتبادلة  نية المبرمة بيمن الاتفاق 9 المادة راجع -93

 94المـؤرخ في  93-62مرسوم رئاسي رقم موجب ، مصادق عليها ب3662فيفري  91للاستثمارات، الموقعة بالجزائر في 
 .3662أكتوبر 36 صادر بتاريخ ،91عدد ج،  ج ر ج، 3662جانفي
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المنجزة انطلاقا من مساهمة في رأس المال بواسطة عملة صعبة حرة التحويل يسعرها بنك 
الجزائر بانتظام ويتحقق من استيرادها قانونا، من ضمان تحويل الرأسمال المستثمر 

عن  الناتجة اتجة عنه، كما يشمل هذا الضمان المداخيل الحقيقية الصافيةوالعائدات الن
ن كان المبلغ أكبر من الرأسمال المستثمر في البداية  ".التنازل أو التصفية حتى وا 

المذكورة أعلاه فقد تم إدراجها من قبل  13وتجدر الإشارة أنّه فيما يخص المادة 
الملغى  34-61على خلاف المرسوم التشريعي المشرع في باب الأحكام الختامية، وهذا 

بحيث كان حق التحويل منصوصا عليه ضمن الباب الواقع تحت عنوان الضمانات 
المشرع بنصه على   أن يوسفي محمد وفي هذا الصدد يرى الأستاذ  ،94الممنوحة للمستثمرين
في حرصه على  المدرجة في الأحكام الختامية أظهر تلاشيا و فتورا 45هذا الحق في المادة 

 بالنسبة جوهريا يعد لم الحق الممنوح للمستثمر، و كأن هذا الحق  التأكيد على هذا
 الذي كان الاهتمام يستحق لا منه، مفروغا شيئا به أصبح الأخير هذا استفادة وأن للمستثمر،

 تمتع أصبح أخرى ،وبعبارة عنه الإعلان في المشرع كان يبديه الذي والتحمس به يحظى
 .95بديهيا أمر بهذا الحق الأجنبي تثمرالمس

 ثانيا
 القانوني ذات الطابع الضمانات

من بين الضمانات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري للمستثمر من أجل جعله    
التشريع  استقرار ضمانيمارس مشروعه الاستثماري في مناخ استثماري جيد ومريح نجد 

 .لمعاملةضمان المساواة في ا المعمول به، و
 التشريع المعمول به إستقرار ضمان -1
 التي يحرص، 96من الناحية القانونية الضمانات من أكثر يعتبر التشريع ستقرارا إن ضمان  

 انبــــــــــــــــــــشروط الجوهرية للمستثمرين الأجالبحيث تعد من  توافرها على الأجانب المستثمرين

                                                           
 .29ص يروش، مرجع سابق، فتحي عم -94
ومدى  4885أوت  48، المؤرخ في "المتعلق بتطوير الاستثمار 84-85مضمون أحكام الأمر رقم " يوسفي محمد -95

 .11، مرجع سابق، ص "قدرته على تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية
96

-  ZOUAIMIA Rachid, « Réflexions sur la sécurité juridique de l’investissement étranger en 

Algérie », RARJ, Faculté de droit, Université Abderrahmane MIRA, Bejaia, N° 01, 2010, p 

06.     
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 .97ريعييشترطون و يؤكدون دائما على  الاستقرار التش
وتظهر أهمية هذه الضمانة خاصة في الطمأنينة و الراحة نفسية التي تخلقها لدى    

نو  هلأن ذلك المستثمر،  من ممكن قدر أكبر تحقيق هو هدف المستثمر الرئيسي كان ا 
 في تكمن لا المضيف للبلد الداخلية التشريعات أن قيمة الإدراك تمام يدرك أنه إلا الأرباح،

 مدى في تكمن ما بقدر ، المتاحة القانونية الضماناتو  الجمركية  لجنائيةا المزايا حجم
 .98يحكمها الذي القانوني النظام ستقرارا

تعهد من طرف الدولة مستضيفة  القانوني هو عبارة عن  النظام استقرارلأن 
 ر الإطار التشريعي و التنظيمي  الذي يحكم الاستثمارات المنجزة عنديالاستثمار بعدم تغي

فالأمر بمثابة تعطيل مؤقت متعمد لحق  ،99تعديل أو إلغاء القوانين الخاصة بالاستثمارات
حتى سة اختصاصاتها التشريعية والتنظيمية و الدولة ككيان ذي سيادة الثابت في ممار 

هو تحقيق الديمومة و  هذا من أجل تحقيق الهدف المرجوو .  100الدستورية في بعض الأحيان
 .101واستقرارها التشريعية والتنظيمية

 وضمانات امتيازات يمنحه قانون ظل في الاستثماري مشروعه بإنشاء يقوم فالمستثمر قد    
ممارستها لحقها  إطار في  102المضيفة الدولة تقوم لمشروعه ستغلالها أثناء أنه إلا كبيرة،

لغاءات على نظامها القانوني خدمة لأهدافها الاقتصادية باعتبا رها من في إدخال تعديلات وا 
 .103الضمانات هاته المستثمر ظلها في و بذالك يفقد السيادية، الحقوق

أجل تفادي مثل هذه المشاكل والأخطار التي يمكن أن تمس بمصالح  وعليه فمن
المشرع  المستثمر والتي يمكن أن تدفعهم إلي النفور من الاستثمار في الجزائر  فإن  

                                                           
اقلولي محمد، شروط الاستقرار التشريعي المدرجة في عقود الدولة في مجال الاستثمار، المجلة النقدية للقانون والعلوم  -97

 .584-584ص ، 4886،  85السياسية ، عدد 
 .  46ص  مرجع سابق، حنافي آسيا،  -98
 .84 ، مرجع سابق، ص"الاستثمارات الأجنبية في القانون الجزائري"عيبوط محند وعلي،  -99

ومدى  4885أوت  48، المؤرخ في "المتعلق بتطوير الاستثمار 84-85مضمون أحكام الأمر رقم " يوسفي محمد -100
 .19، مرجع سابق، ص "نية والأجنبيةقدرته على تشجيع الاستثمارات الوط

101
- TERKI Nour Eddine, « La protection conventionnelle de l’investissement étranger en 

Algérie», RASJEP, N° 02, 2001, p 19. 
 . 46 ، المرجع السابق، صحنافي آسيا -102
المجلّة النقدية للقانون  ،"تصادي في الجزائرالاستثمارات الأجنبية في سياسة الانفتاح الاق"عيبوط محند وعلي، -103

 .84، ص 4886لسنة  85العدد كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، والسياسية، 
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من المرسوم  16ر التشريعي وهذا في المادة الجزائري كرس للمستثمرين ضمانة الاستقرا
المتعلق بترقية الاستثمار حيث يستوجب طلبها من المستثمر صراحة،  34-61التشريعي 

 لا ": المتعلق بتطوير الاستثمار التي تنص على ما يلي 91-93من الأمر  32وكذلك المادة 
 في المنجزة لاستثماراتا على المستقبل في تطرأ قد الإلغاءات التي أو المراجعات تطبق
 .104  "الأمر إلا إذا طلب المستثمر ذلك صراحة هذا إطار

يعتبر نص المادة المذكورة أعلاه بمثابة تعهد من قبل الدولة الجزائرية اتجاه 
المستثمرين  الأجانب بعدم تطبيق المراجعات و الإلغاءات التي قد تمس هذا القانون عليهم، 

، لأن 105لدولة في المستقبل إلا إذا طلب المستثمرون أنفسهم ذلكوالتي يمكن أن تلجأ إليها ا
هذا النوع من الضمانات يعد بمثابة شروط جوهرية للمستثمرين الأجانب الذين يشترطون 

 .106الاستقرار التشريعي
الشيء الملاحظ كذلك على هذه المادة أن المشرع لم يكتف بتكريس ضمانة  

إلى أكثر من ذلك، حيث أضاف ضمانة أخرى تتمثل الاستقرار التشريعي فحسب ، بل ذهب 
في منح المستثمر إمكانية الاستفادة من التشريع الجديد إذا كان يتضمن ضمانات أكبر 

  . 107وحماية أوسع له
إدراج مبدأ الثبات التشريعي في العقد الذي يبرمه مع  طيمكن أن  يقوم المستثمر باشترا    

لما يحققه هذا الشرط عموما من فوائد عملية للمستثمر  االدولة المضيفة لاستثماره، نظر 
 108.الأجنبي

 
 

                                                           
إدريس مهنان، تطور نظام الاستثمارات الأجنبية في الجزائر، مذكرة ماجستير، تخصص قانون الأعمال، كلية  -104

 .399، ص 4884الحقوق، جامعة الجزائر، 
مرجع  ،"المتعلق بترقية الاستثمار 54-64الأحكام الجديدة في المرسوم التشريعي  أهدافمضمون و "يوسفي محمد،  -105

 . 99ص سابق، 
 .391، ص مرجع سابق اقلولي محمد، شروط الاستقرار التشريعي المدرجة في عقود الدولة في مجال الاستثمار، -106
 .82-81ص  ، مرجع سابق،ة في القانون الجزائريالاستثمارات الأجنبيعيبوط محند وعلي،  -107
الحقوق، ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في أوديع نادية، حماية الاستثمار الأجنبي في ظل القانون الاتفاقي الجزائري -108

 .42، ص 4992فرع قانون الأعـمال، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري  تيزي وزو، 
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 ضمان المساواة في المعاملة -1
 يعتبر ضمان عدم التمييز في المعاملة بين المستثمرين الوطنيين والأجانب فما يخص 

 المهمة الممنوحة القانونية الضمانات من أولى 109بالاستثمار المرتبطة الالتزامات و الحقوق
 الأجنبية الاستثمارات استقطاب دولة  نحو لمسار حتمية مرين، إذ تعتبر نتيجةللمستث

لأن  الغاية من تكريس هذه ، ذلك 110الاقتصادية القطاعات في مختلف الاستثمار وتسهيل
الضمانة هو تمكين المستثمر الأجنبي من الاستفادة من كل الامتيازات المنصوص عليها في 

رى يعامل المستثمرين الأجانب من قبل الدولة المضيفة بمثل ما قانون الاستثمار، بعبارة أخ
 .111يعامل مستثمريها الوطنيين ، على نفس قدم المساواة

و في هذا الصدد يجب التفريق بين التمييز في المعاملة والاختلاف في المعاملة ذلك     
خاصة لمستثمر لأن الدولة المستضيفة لرؤؤس الأموال الأجنبية لها الحق في منح معاملة 

من دون أن يكون لها قصد التمييز بينه وبين المستثمرين الآخرين وذلك من أجل تحقيق 
 .112أهدافها و مصالحها الاقتصادية 

من المرسوم  48لقد كرّس المشرع الجزائري ضمانة المساواة في المعاملة لأول مرة في المادة 
 .المتعلق بترقية الاستثمار 54-64التشريعي  

فقرة  52  المادة في نص 4885لسنة  الاستثمار قانون بموجب التأكيد عليها تم و       
 به ما يعامل بمثل الأجانب والمعنويون الطبيعيون الأشخاص يعامل ": تنص التي 85

الصلة  ذات والواجبات الحقوق في مجال الجزائريون والمعنويون الأشخاص الطبيعيون
 ."...بالاستثمار

                                                           
رات الأجنبية في ضوء سياسة الانفتاح الاقتصادي في الجزائر، مرجع السابق ، ص عيبوط محند وعلي، الاستثما -109
96. 
 .46 ، المرجع السابق، صحنافي آسيا -110
هشام علي صادق، الحماية الدولية للمال الأجنبي مع إشارة خاصة للوسائل المقترحة لحماية الأموال العربية في  -111

 .419، ص 3683الدول الغربية، الدار الجامعية، بيروت، 
 .89ص ، مرجع سابق، الاستثمارات الأجنبية في القانون الجزائري، عيبوط محند وعلي -112
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بمثل ما يعامل  يعاملون قانونا والمعنويون الأجانبون عييالأشخاص الطب أصبحبهذا و       
 لنفس ويخضعون يتمتعون بنفس الحقوق إذ ،نالمعنويون الجزائريو ن و و عييالأشخاص الطب به

 .113 الأجنبية للاستثمارات الوطنية أي تم تكريس المعاملة ،الوجبات على نفس قدم المساواة
دفعته إلى الإقرار  ي تكريس المساواة بين المستثمرينالمشرع ف و الشيء الملاحظ أن رغبة   

 و الطبيعيون الأشخاص جميع ويعامل" :يلي على ما المادة نفس من الثانية كذلك في الفقرة
 الجزائر مع أبرمتها التي تفاقياتالا  أحكام مراعاة مع المعاملة نفس الأجانب المعنويون

  ."الأصلية دولهم
 بين كذلك المعاملة في التمييز ذه المادة أنه تم تكريس المساواة وعدمويفهم من ه      

 الجزائر أبرمت في حالة ما إذا إلا معنويين، أو طبيعيين كأشخاص الأجانب المستثمرين
  114.رعاياها من الأشخاص هؤلاء يكون التي الدول مع تفاقياتا

طني بعض الدول التي المو  امتيازات و حقوقدولة بمنح لح لايمكن السم آخر،بمعنى      
تشمل هذه الإجراءات و  ،لالتزامات الدولية، و ذلك احتراما لأبرمت معها اتفاقيات ثنائية

 .ة مختلف مجالات النشاط الاقتصاديزييالتمي
من الاتفاقية المبرمة بين الجزائر واتحاد دول البنيلوكس  1/1و مثال ذلك نص المادة 
ونا لأي حال من الأحوال أقل امتيازًا لما هو معترف به من على أن المعاملة والحماية لن تك

 115 .قبل القانون الدولي
 الفرع الثاني 

 ذات الطابع القضائيالضمانات 
إضافة إلى الضمانات السابقة الذكر، فقد كرس المشرع في إطار قوانين الاستثمار 

ضمان حق اللجوء  كرس، فقد الدولة المضيفةبين المستثمر و د نزاع وج الجزائري في حالة ما
إضافة إلى حق اللجوء إلى التحكيم التجاري الدولي ، (أولا)إلى القضاء الوطني لتسوية النزاع 

 .(ثانيا)
 

                                                           
 .983-989 ، مرجع سابق، صعجّة الجلالي - 113
 .48 ، المرجع السابق، صحنافي آسيا - 114
 .84، مرجع سابق،ص الاستثمارات الأجنبية في القانون الجزائريعيبوط محند وعلي،  -115
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 أولا
 تسوية منازعات الاستثماروطني في الختصاص القضاء ا

تعتبر ممارسة القضاء أهم مظهر من مظاهر سيادة الدولة الداخلية على إقليمها،       
يمها الدول على إخضاع جميع الأموال والأشخاص الموجودين على إقل لذلك تصر
 التي يمكن ستثماربالا المتعلقة النزاعات 116عات بما فيهااو ذلك في مختلف النز  ،لمحاكمها

تباع إجراءات ابحيث يتم  ،117ستثمارللا المضيفة والدولة الأجنبي المستثمر بين تنشأ
المحاكم الوطنية للدولة المضيفة حيث تعتبر هذه التقاضي الداخلية، أي عرض النزاع على 

والتي  ,الوسيلة من أهم الوسائل القضائية المتاحة للمستثمر لحل نزاعه مع الدول المضيفة
قوانين الاستثمار وحتى بعض الاتفاقيات الثنائية المبرمة في نصت عليها أغلب تشريعات و 

 . 118مجال تشجيع الاستثمارات

بين الاستثمار التي تنشب بينها و  الوطني في حل منازعاتء القضاتظهر أهمية      
المستثمر الأجنبي بسبب إجراء تتخذه هي أو بسبب تنفيذ أو تفسير عقد الاستثمار الذي 

فعلى أساس السيادة والاستقلال إذن ترتكز الدول المضيفة للاستثمار في طلبها  ،جمعهما
لو كان ذلك من و  ضائها الداخلي حتىالمتمثل في ضرورة إخضاع منازعات الاستثمار لق

هذا ما نلمحه في مختلف قوانين الاستثمار حجم تدفق رؤوس الأموال إليها، و  أسباب تقليص
التي و  34-61المرسوم التشريعي   من 23ومثال ذلك ما جاء في المادة , للدول المضيفة

كل  يخضع" :تنصالتي المتعلق بتطوير الاستثمار و  91-93الأمر  من 31المادة تقابلها 
يكون بسبب المستثمر أو بسبب إجراء  ,الدولة الجزائريةخلاف بين المستثمر الأجنبي و 

اتخذته الدولة الجزائرية ضده للجهات القضائية المختصة، إلا في حالة وجود اتفاقيات 
ة أو في حال ,التحكيمولة الجزائرية تتعلق بالمصالحة و ثنائية أو متعددة الأطراف أبرمتها الد

                                                           
عبد الله، الحماية الوطنية والدولية للاستثمار الأجنبي وضمانه من المخاطر غير التجارية في الدول النامية، كعباش  -116

 .466 ، ص4884مذكرة ماجستير، فرع القانون الدولي والعلاقات الدولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
 .18 ، المرجع السابق، صحنافي آسيا -117
لية الحقوق، جامعة ، ك فرع قانون الأعمالمذكرة ماجستير،  ،زعات الاستثمار الأجنبيتسوية منا ،مرازقة آسي -118

 .33ص  ،4881الجزائر، 
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 بناءوجود اتفاق خـاص ينص على بند التسوية أو بند يسمح للطرفين بالتوصل إلى اتفاق 
 ."على تحكيم خاص

ختصاص الفصل فيها إلى المحاكم اإذن فما يخص مسألة تسوية النزاعات يؤول  
الجزائرية لأن عبارة الجهات القضائية المختصة يقصد بها المحاكم الجزائرية أو القضاء 

بصفة عامة، لكن هناك فقهاء جزائريون يرون بأن لا شيء يمنع بأن يكون الجزائري 
اصطلاح المحاكم المختصة هو نفسه اصطلاح محاكم أجنبية محددة في عقد الاستثمـار 

 .119المبرم بين الدولة الجزائريـة و المستثمر الأجنبي
الأجنبي في  جوء إلى هيئات التحكيم الدولية للمستثمرلإمكانية ال كذلكوضع المشرع  

بعد  أي ،حالة عدم التوصل إلى تسوية مرضية عن طريق الجهات القضائية الجزائرية
 .استنفاذ إجراءات التقاضي الداخلية

 96وهي أن المشرع من خلال المادة  ، ألاملاحظة هامة تجدر الإشارة إليها ثمةلكن   
لطعن لرارات الوكالة ستبعد إخضاع قا 34-61ثالثة من المرسوم التشريعي في فقرتها ال

    ".ويكون القرار غير قابل للطعن القضائي"....:  ما يليالقضائي، فجاء فيها 

بضمان اللجوء إلى القضاء الوطني للفصل في  اا الموقف من المشرع يعتبر مساسذه و
 ،من نفس المرسوم المذكور أعلاه 23في المادة  مكرسالو   ,النزاع الذي أن يمكن يثار

التي تنص على أن العدالة تنظر في الطعون من الدستور  312للمادة  انتهاكا لكويعتبر كذ
 .120المقدمة ضد أعمال السلطات العمومية 

ح صحّ استدرك موقفه و المتعلق بتطوير الاستثمار فإن المشرع  91-93و في إطار الأمر
وكالة ع قرارات الاهذا من خلال إخض، و الاختلال القانوني الذي حدث في النص القديم

الثالثة من الأمر المذكور مكرر الفقرة  91حيث تنص المادة  ،طعن القضائيلل
قضائي الذي يستفيد منه يمارس هذا الطعن دون المساس بالطعن الو "...:أعلاه

 ... ".المستثمر
                                                           

فرع ماجستير في الحقوق،  ، مذكرةالاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر في ظل التشريعات الحالية ، آمال يوسفي -119
 .64، ص 3666 ، جامعة الجزائر،كنون بن ع ، كلية الحقوققانون الدولي والعلاقات الدوليةال

ومدى  4885أوت  48، المؤرخ في "المتعلق بتطوير الاستثمار 84-85مضمون أحكام الأمر رقم " ،يوسفي محمد -120
 .11، مرجع سابق، ص "قدرته على تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية
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بــل  ,و لـم تكتـف الجزائــر بـالنص علـى هــذا المبـدأ فــي التشـريع المتعلـق بالاستثمـــار فحسـب
فـي الاتفاقيـات الثنائيـة التـي أبرمتهـا مـع بعـض الـدول فـي إطـار الحمايـة  حاولت تكريسه أيضا

حيــث تضــمن الاتفــاق الإيطــالي الجزائــري الموقــع فــي الجزائــر , و الترقيــة المتبادلــة للاســتثمار
علــى هــذا المبــدأ عنــدما نصــت علــى  ,فــي مادتــه الثامنــة الفقــرة الثانيــة 3663 مــاي 38بتــاريخ 

ف بتراضي الطرفين يرفع النزاع إلـى جهـات التقاضـي المختصـة فـي الخلا وّ س  إذا لم ي  "  :أنـه
هــذا يعنــي بــأن القضــاء الــوطني هــو كــذلك ، و  121 "هــاالدولــة التــي يــتم الاســتثمار علــى إقليم

 .ضمان للمستثمر الأجنبي رغم تخوفه من المحاكم الوطنية
المســـاواة بـــين  فـــاظ علـــىلأن  قاعـــدة اســـتنفاذ إجـــراءات التقاضـــي الداخليـــة مـــن دعـــائم الح    

تكـــريس مبـــدأ قـــد عمـــل المشـــرع الجزائـــري علـــى الـــوطنيين والأجانـــب أمـــام القضـــاء المحلـــي،  و 
وفـي قـانون  تطـوير الاسـتثمار لسـنة  ، 3661المساواة، وهذا في قانون ترقية الاسـتثمار لسـنة 

المعنويــون الأجانــب يعامــل الأشــخاص الطبيعيــون و " :منــه  32حيــث نصــت المــادة  4993
يـــون الجزائريـــون فـــي مجـــال الحقـــوق المعنو يعامـــل بـــه الأشـــخاص الطبيعيـــون و  مـــابمثـــل 

 ."الواجبات ذات الصلة بالاستثمار و 
 ثانيا

 التحكيم الدوليتكريس اللجوء إلى 

الزمن تتغير خلالها ظروف الاستثمار  ع الاستثمارية عادة مدة طويلة منتستمر المشاري  
طراف سواء التزامات الأكون له أبلغ الاثر على السياسية، مما يلاقتصادية و من النواحي ا

على المستثمر أو الدولة المضيفة ، وفي هذه الحالة قد يقوم الأطراف بإعادة التفاوض  الملقاة
في أحيان كثيرة،  وضات قد تفشلا، هذه المفإبقاء الاستثمار قائمالتعديل شروط عقودهم مع 

ما  خلاف بين أطراف و عادةخر لحل الآوب من حل إلا الالتجاء إلى أسل ومن ثم فلا يبقى
الاستثمار بين الدولة المضيفة  يتم اللجوء إلى التحكيم بوصفه وسيلة سلمية لفض منازعات

لأنه إذا  122،اعتبارين ان أو أشخاصيعييطب ابين المستثمرين الاجانب سواء كانون أشخاصو 
                                                           

يطاليا حـول التوجه والحم -121  98اية المتبادلة للاستثمارات، الموقعة بالجزائر في الاتفاقية المبرمة بين الجزائر وا 
صادر ، 29، ج ر ج ج ،عدد 3663أكتوبر 42المؤرخ في  129-63، مصادق عليها بمرسوم رئاسي رقم 3663ماي

 .3663نوفمبر 99في  بتاريخ
الدولي لتسوية منازعات أمام المركز : جلال وفاء محمدين، التحكيم بين المستثمر الأجنبي والدولة المضيفة للاستثمار -122

 . 2، ص 4993الاستثمار، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، 
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التصرف وحرية التعاقد كان المستثمر يسعى إلى تحقيق مصالحه الخاصة بناء على حرية 
فإن الدولة المضيفة تسعى إلى تحقيق مصلحة عامة تتمثل في تحقيق التنمية 

 .123الاقتصادية

 المقصود بالتحكيم الدولي-1
لم يمنع الفقهاء  د تعريف واحد شامل لكل صور التحكيم، إلا أن هذاو وج رغم عدم        

 .124ر مختلفةيناد إلى معايستخلال الاهذا من و  ،ل إلى تعريفهو من محاولة الوص
اتخاذ الخصمين حكما برضائهما للفصل " حيث يعرفه ابن خلدون في مقدمته بأنه 

  ".في خصومتهما و دعواهما 
نظام للقضاء " بأنه "ROBERT" روبير الفقه الغربي ، فقد عرفه الفقيه فيأما 
لى خصومة معينة ، عن اختصاص القضاء العادي ويعهد بها إ تقضى فيهالخاص 

  .125"أشخاص يختارون للفصل فيها
أنه سلطة الفصل في النزاع بواسطة محكم أو أكثر يختاره " خالد محمد القاضي كما يعرفه 

 .126" الأطراف، ينزلون على ما يصدر من أحكام ملزمة
من اتفاقية  11هو ما تضمنته المادة  بالشمول و الصو للكن التعريف الأقرب 
سلام الدولي الثاني الذي عقد لدولية، التي توصل إليها مؤتمر الالتسوية السلمية للمنازعات ا

إن موضوع التحكيم الدولي هو تسوية " : فقد جاء في هذه المادة،  3691لاهاي عام : بــ
 ".و على أساس من احترام القانون اختيارهمالمنازعات بين الدول بواسطة قضاة من 

جراء اختياري لتسوية المنازعات بحكم إالتحكيم ف يظهر لنا أن يمن خلال التعار    
لدولي تحكيم االف وعليه إذن ،127النزاع أطرافبول المسبق من جانب ملزم يتأسس على الق  

 : يتشكل من  ثلاثة عناصر

                                                           
، معارف مجلة علمية محكمة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، "تحكيم الاستثمار ومتطلبات التننمية " عيساوي محمد، -123

 .331، ص 4931لسنة  32جامعة البويرة ، عدد 
 .193،194قانونية للاستثمارات الأجنبية في الجزائر، مرجع سابق،  ص عيبوط محند وعلي، الحماية ال -124
                                     .12ص  ،، مرجع سابقمرازقة آسيا -125
في منازعات المشروعات الدولية المشتركة مع إشارة خاصة لأحدث  :خالد محمد القاضي، موسوعة التحكيم الدولي  -126

 .64ص  ،4884، دار الشروق، مصر،  أحكام القضاء المصرى،
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 تسوية النزاع تتم عن طريق قضاة من اختيار الأطراف. 

 تسوية النزاع تتم على أساس القانون. 

 128للأطراف االحكم الذي يصدر يكون ملزم. 

 مكانة التحكيم التجاري الدولي في القانون الجزائري -1
باعتباره لا  إن الجزائر بعد استرجاع سيادتها الوطنية، رفضت فكرة التحكيم الدولي

جل المنازعات خاضعة لاختصاص المحاكم الوطنية، وذلك في  يخدم مصالحها، فكانت
 129.إطار أحكام وقواعد أحكام القانون الداخلي

عات لكن اتحكيم الدولي في حل النز لختصاص لنوني يمنح الانص قاعدم وجود  رغم
في حالة وجود هذا الشرط في  فيمكن اللجوء إلى التحكيم، هذا لم يمنع إمكانية اللجوء إليه

هذا ما ذهبت إليه نص و  ،في إطار تسوية المنازعات ثنائية تكون الجزائر طرفًا فيها اتفاقية
  130.الموقعة بين الدولة الجزائرية وشركة أوراسكوم تيلكوم في اتفاقية الاستثمار 6المادة 

شروع في الإصلاحات الاقتصادية تغير موقف المشرع الجزائري من اللكن بعد 
، ذلك لأن الجزائر اضحا نحو التحكيم التجاري الدوليأظهر توجها و  ، فقد131التحكيم الدولي
التحكيم  ىذلك أصبح اللجوء إلبالانفتاح والتحرر الأقتصادي، و  مجبرة علىوجدت نفسها 

 .132الدولي و إدراجه في القانون الداخلي أمرا لا مفر منه
تم تكريس التحكيم الدولي كوسيلة لتسوية المنازعات بموجب المرسوم التشريعي  قد 

 98المؤرخ في  322-99المعدل و المتمم للأمر  3661أفريل  42المؤرخ في  61-96
                                                                                                                                                                                     

منير عبد المجيد، التنظيم وني للتحكيم الدولي والداخلي في ضوء الفقه وقضاء التحكيم، منشأة المعارف الإسكندرية،  -127
 .92، ص 3661

 .339ص  ،مرجع سابقخالد محمد القاضي،  -128
ء سياسة الانفتاح الاقتصادي في الجزائر، المرجع عيبوط محند علي، الحماية القانونية للاستثمارات الأجنبية في ضو  -129

 .12السابق، ص 
ستثمارات ودعمها بين وكالة ترقية الا 4993أوت  92من اتفاقية الاستثمار مؤرخة في  6المادة نظر ا -130
ر الصاد 14المتصرف باسم ولحساب الدولة الجزائرية وبين  شركة أوراسكوم تيلكوم، ج ر ج ج، عدد ( APSI)متابعتهاو 

 .4992نوفمبر  31في 
 .12ص  ،"الاستثمارات الأجنبية في القانون الجزائري "عيبوط محند وعلي، -131
العقيد الحاج ، ، كلية الحقوق، جامعة قانون الأعمالماجستير في  ، مذكرة، دور القاضي في التحكيمبشير سليم -132

 .41، ص  4884 ، لخضر باتنة 
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إلى الكتاب الثامن فصلا رابعا  فالذي أضاراءات المدنية المتضمن قانون الإج 3699جوان 
 .133"الأحكام الخاصة بالتحكيم التجاري الدولي"ن اتحت عنو 
اللجوء إلى التحكيم  على المؤسسات العامة الاقتصادية يمنع في السابق كان وقد

 المتعلق 3684أوت  41من القانون الصادر في  21التجاري الدولي، وذلك في نص المادة 
فقد تم الانضمام إلى العديد بشركات الاقتصاد المختلط، ومن أجل جذب الرأسمال الأجنبي 

 .بتنفيذ الأحكام التحكيميةالتي تقضي بالاعتراف من الاتفاقيات الدولية 

توفير المناخ الملائم لجلب الاستثمارات لهذا الصدد نجد أن الجزائر ومحاولة منها  في
شريعية ضمّنتها مجموعة كبيرة من الامتيازات والضمانات، منها أعدّت وسائل تقد الأجنبية، 

الذي أن تسوية منازعات الاستثمار يتم حلّها عن طريق قواعد التحكيم التجاري الدولي 
من  31، والتي تقابلها المادة 23134 في المادة 3661اعتمده قانون ترقية الاستثمار لسنة 

 ":تنصو التي  باب الضمانات،: تحت عنوان ،المتعلق بتطوير الاستثمار 91-93الأمر 
بسبب  وأ المستثمر يكون بسبب الجزائرية والدولة الأجنبي المستثمر بين يخضع كل خلاف

في حالة وجود  إلاللجهات القضائية المختصة  على ضده الجزائرية الدولة اتخذته إجراء
 أو التحكيم و ةلحاصمبال تعلقت الجزائرية الدولة أبرمتها الأطراف متعددة أو ثنائية اتاتفاقي

بند تسوية أو بند يسمح للطرفين بالتوصل إلى اتفاق بناء على  على ينص خاص اتفاق
 ." تحكيم خاص

 هي الجزائرية الجهات القضائية  ج أن المشرع جعلتنستن المادة من خلال نص     

في  الدولي التحكيم إلى اللجوء فهو ستثناءً اأما  صل ،في الأ المنازعات في بالنظر المختصة
 لجعل  حالة وجود اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف أبرمتها الجزائر في هذا الصدد، وهذا

 حالة في  التحكيم إلى اللجوء يمكن الأساس هذا وعلى ، أكثر طمأنينة  الأجنبي المستثمر

 .الأطراف في حالة اتفاقيات متعددة، و  الثنائية تفاقياتالا
 

                                                           
 00المؤرخ في    345-66يعدّل و يتمّم الأمر رقم  3339أفريل سنة  44مؤرخ في   03-39مرسوم تشريعي رقم  -133

 .3339أفريل سنة  42صادر بتاريخ  42، المتضمن قانون الإجراءات المدنية، ج ر ج ج، عدد 3366جوان 
مرجع  ، يتعلق بترقية الاستثمار،5664أكتوبر سنة  81، مؤرخ في 54-64مرسوم تشريعي رقم  المادة من 23انظر -134

 .سابق
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 الثنائية فاقياتالات حالة في -أ
 مع عليها من قبل الجزائر مصادق ثنائية تفاقياتا وجدت إذا الدولي التحكيم إلى اللجوء يمكن

المستثمر الأجنبي تتضمن إمكانية اللجوء إلى الصلح أو التحكيم من أجل تسوية  دولة
 اصةخ ثنائية اتفاقيات عدة أبرمتقد  رالجزائ أن اعلمً  عات المتعلقة بالاستثمار،االنز 

يطاليا حيث تنص الجزائر بين المبرمة تفاقيةومثال ذلك الا ، ستثماراتبالا   :منها 80 المادة وا 
 :إما يسوى أو الخلاف النزاع نإ "

 الاستثمار تم التي المتعاقدة الدولة في مختصة قضائية هيئة أو أمام الطرفين بتراضي

."بالاستثمارات ةالمتعلق النزاعات لحل الدولي بالمركز أو ، إقليمها على
135 

أكدت هي الأخرى على اللجوء  إذالجزائر ه الاتفاقية المبرمة بين فرنسا و و نفس البند تضمنت
  .إلى التحكيم

  الأطراف المتعددة الاتفاقيات حالة في  -ب
نما تعزّز وتأكدّ مسعاها إلى      لم يقتصر الأمر بالنسبة للجزائر على الاتفاقيات الثنائية وا 

التحكيم التجاري الدولي كذلك من خلال انضمامها إلى العديد من الاتفاقيات  تبني نظام
 متعددة معاهدة الجزائر أبرمتوفي هذا الصدد ، 136،المتعددة الأطراف التي صادقت عليها

 اتفاقية من 19 المادة نص في مثل ذلك ما جاء العربي المغرب إتحاد دول مع الأطراف

 صبغة له نزاع كل يعرض أنه" العربي المغرب اتحاد دول بين الاستثمار وضمان تشجيع

 : على قانونية

 هيئة أمام أو العربية، الاستثمار محكمة أمام أو العربي، المغرب اتحاد لدول قضائية هيئة"
137 "بالاستثمار المتعلقة النزاعات بتسوية المختصة الدولية التحكيم و التوفيق

. 
 الخاصة النزاعات في للفصل مركزا أنشأت تيال واشنطن إتفاقية إلى انضمتكذلك و   

1965(CIRDI) سنة أخرى دول ورعايا بين الدول بالاستثمارات
138. 

                                                           
يطاليا حـول التوجه والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقعة بالجزائر في التفاقية الا -135  98مبرمة بين الجزائر وا 
 .،مرجع سابق 3663أكتوبر 42المؤرخ في  129-63، مصادق عليها بمرسوم رئاسي رقم 3663ماي
مذكرة ماجستير في القانون،  ،الدولي التحكيم التجاريالأمن القانوني للاستثمار في الجزائر عن طريق  ان،بقـة حس -136

 .16، ص 4858فرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية، 
بموجب صادقت عليها الجزائر اتفاقية تشجيع وضمان الاستثمار بين دول المغرب العـربي الموقعة في الجزائـر،  -137
 .3663فيفري سنة  99، صادر بتاريخ  99عدد ، ج ج ر ج، 3669 ديسمبر 94مؤرخ في  249-69رسوم رئاسي م
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 للأطراف يسمح أو التحكيم شرط على ينص خاص اتفاق وجد ما إذاوفي حالة 

 هو الخاص الاتفاقف الحالة هذه فيف ،خاص تحكيم إلى باللجوء الصلح إجراءعلى  بالاتفاق

 التحكيم حالة في الأطراف أن أو مثلا الدولية التجارة كغرفة التحكيمية هيئةال يعين الذي

 عن التحكيم يتم بذلك و التحكيم تنظيم تحدد التي هي (Arbitrage Adhoc)  الخاص

 .الاتفاق طريق
-93   والأمر 34-61المرسوم التشريعي  فيما يخص القانون الواجب التطبيق نجدو 

 فإنه فيناحية المنطقية اللكن من  ،إلى هذه النقطة لم يتطرق مارالمتعلق بتطوير الاستث 91

 وعندما الجزائري، القانون سيطبق الجزائري فالقاضي الجزائرية المحاكم على النزاع حالة طرح

 ،الأطراف يحدده الذي القانون بتطبيق ملزما يكون فالمحكم الدولي التحكيم إلى اللجوء يتم
 . وطني قانون أي بتطبيق ملزم غير يكون سكوتهم وعند

 المبحث الثاني
 مظاهر تكريس مبدأ حرية الاستثمار

نتيجة منطقية  هو بل ،من قبل الصدفةلم يأت س المشرع لمبدأ حرية الاستثمار يإن تكر 
الدولة الجزائرية في سبيل تصحيح مسار الاقتصاد  ي الذي شرعت فيهالإصلاح نهجلل

 .الوطني
بصفة جامدة  عام المتمثل في حرية الاستثمار المبدأ هذا ال بنيولم يكتف المشرع فقط بت    
التكريس المظهر الحقيقي ثمّنه كذلك من الناحية الواقعية العملية بآليات تفعّله وتبين بل 

الإجراءات الإدارية للعملية سهولة والتي تتمحور في بساطة و  ،الفعلي لحرية الاستثمار
استحداث أجهزة مرنة لتأطير الاستثمارات تتكفل بتجسيد وفي ، (ولالأ مطلب ال)الاستثمارية 

  (.ثانيالمطلب ال)وصيانة هذه الحرية 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     
، صادقت عليها الجزائر بموجب الأخرىاتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول  -138

 .5661نوفمبر سنة  81، صادر بتاريخ 66 عدد، ج ج ر ج، 5661أكتوبر 48مؤرخ في  426 -61 رئاسي رقممرسوم 
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 المطلب الأول
 تسهيل الإجراءات الإدارية للعملية الاستثمارية

تحرير ببعد الانهيار الذي شهده  الاقتصاد الوطني في الثمانينات أصبحت الدولة ملزمة     
في مبدأ حرية الاستثمار ل الرسمي الاعتماد في ريهذا التحر خطوات  أولىكانت ، و الاقتصاد

 .التأكيد عليه في قانون الاستثمار الحاليو  3661قانون الاستثمار لسنة 
 فإن هذه الأخيرة  تقتضي اعتمد حرية الاستثمار في الاقتصاد الجزائريقد وبما أن المشرع   

من جهة و  ،(ولالأ فرع ال)ستثمارلاصريح باتبسيطة كإجراء الة و سهل من جهة تبني إجراءات
الدراسة آلية المقيدة لحرية الاستثمار كإلغاء ضي إلغاء كل الإجراءات المعقدة و أخرى تقت
 (.ثانيالفرع ال)المسبقة 

 الفرع الأول
 شكلية التصريح 

باستحداث  قام 3661حرية الاستثمار في قانون الاستثمار لسنة  هتكريس المشرع أثناءإن    
 .ومرنة تتمثل في التصريح بالاستثمار  طةلية بسيآ

من أجل دراسة الدور الذي يلعبه التصريح في تفعيل حرية الاستثمار يستلزم الأمر 
لبيانات التي يحتويها اأخيرا و ، (ثانيا)ثم قيمته القانونية  ،(أولا)لتصريح لتعريف االتطرق  

  .(ثالثا)
 أولا

 المقصود بالتصريح
30-00 يي التصريح في المادة الثانية من المرسوم التنفيذلقد عرف المشرع الجزائر 

 بأنه 139
الإجراء الشكلي الذي يبدي من خلاله المستثمر رغبته في إنجاز استثمار في نشاط "

وعرفته كذلك المادة ". 03-01اقتصادي لإنتاج السلع والخدمات، في مجال تطبيق الأمر 

                                                           
، يتعلق بشكل التصريح بالاستثمار وطلب ومقرر منح 4888مارس سنة  42مؤرخ في  ،68-88مرسوم تنفيذي رقم  -139

 .4888مارس سنة  46صادر بتاريخ  56ج، عدد  ج ر ذلك، ج وكيفياتالمزايا 
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إجراء اختياري يعبر من خلاله " أنه على4996140مارس سنة  38من القرار المؤرخ في  94
 ".نجاز استثمار في نشاط اقتصادي لإنتاج السلع والخدماتإالمستثمر على نيته في 

مجرد شكلية على التصريح بالاستثمار فالمشرع الجزائري يعتبر إجراء  وعليه إذن
تثمارات تطور الاسعتداد بها لمتابعة الاأساسها تتمكن السلطات من إعداد إحصائيات يمكن 

الكمّ، كما يسمح بمقارنة عدد المشاريع الاستثمارية المصرح بها مع العدد من حيث العدد و 
معرفة مدى تحقيق الأهداف المسطرة من طرف ل ، وذلك141الإجمالي للاستثمارات المنجزة
علما بأن ، 142لا يرقى إلى طابع الترخيص  بالتالي فهوو السلطات في هذا المجال، 

ي تبنّتها الحكومة تهدف إلى جلب العدد الأكبر من الاستثمارات الأجنبية ستراتيجية التالا
 .143المباشرة

ء مكرّسا لمبدأ ، نجد أنه جا 34144-61وبالعودة إلى أحكام  إلى المرسوم التشريعي رقم     
هذا ما لا يتعارض و  عتماده إجراء التصريح الذي يسبق إنجاز الاستثمارحرية الاستثمار با

كون التصريح بالاستثمارات يكون مسبقا لا يضفي عليه  بأن ذلك الاستثمار ، مع مبدأ حرية
فالمشرع من خلال هذا الطرح حاول إيجاد توازن بين فكرة حرية ، 145طابع الترخيص

في معرفة النشاطات التي تقام  المضيفةحق الدولة تثمار التي يطالب بها المستثمرون و الاس
 .146على إقليمها

مبدأ   أكد المشرعالمتمّم، المعدّل و  147المتعلق بالاستثمار 91-93م وفي إطار الأمر رق
 2تنص المادة  حيث  من خلال تأكيده على أن التصريح مجرد إجراء شكلي حرية الاستثمار

                                                           
جراء تقديمه، ج، يحدد مكونات ملف التص4886مارس سنة  58قرار مؤرخ في  -140 ، عدد ج ج ر ريح بالاستثمار وا 
 .4886ماي سنة  42، صادر بتاريخ 45

141  - HAROUN Mehdi, op.cit., p. 273. 
142

  - LAGOUNE Walid, « Question  autour du nouveau code des  investissements », Idara, N° 

01,1994, p 43 . 

مذكرة ماجستير في القانون، فرع قانون التنمية الوطنية،  ،القانون الجزائري معاملة الاستثمار الأجنبي فيمقداد ربيعة،  -143
 .   541، ص 4888كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو، 

 .، يتعلق بترقية الاستثمار، مرجع سابق5664أكتوبر  81مؤرخ في ال 54-64مرسوم تشريعي رقم  -144
 . 22علوش قربوع كمال ، مرجع سابق، ص  -145
، نظام المناطق الحرّة في الجزائر، مذكرة ماجستير في القانون، فرع قانون التنمية الوطنية، كلية الحقوق، حسان نادية -146

  .485ص ، 4888جامعة تيزي وزو، 
 .، يتعلق بتطوير الاستثمار، مرجع سابق4885أوت سنة 48مؤرخ في  84-85أمر رقم  -147



تجسيد حرية الاستثمار في القانون الجزائري:                                        الفصل الأول  
 

46 
 

ستفادت من المزايا قبل إنجازها لتصريح اتخضع الاستثمارات التي : " منه 1فقرة 
 ".بالاستثمار لدى الوكالة

فقط  في حالة طلب ه ع لم يكتف باعتبار إجراء التصريح مجرد شكلية بل أقر وعليه فالمشر    
 .متيازاتمن الا ستفادةالا

 ثانيا
 القيمة القانونية للتصريح بالاستثمار

الجبري فالطابع الإلزامي و بشكل وثيق بحرية الاستثمار،  لتصريح مرتبطةإن القيمة القانونية ل
والعكس صحيح في حالة ما  ،د حرية الاستثماريقيإلى تلتصريح سوف يؤدي بكيفية آلية ل

 .كان ذا طابع جوازي شكلي
ما  أنها تختلف بينتصريح في القانون الجزائري نجد لرجوع إلى القيمة القانونية لالبو      

من أجل و . 91-93ملغى و ما أتى به الأمر ال 34-61جاء به المرسوم التشريعي رقم 
 في النصينسته كما ورد اعدمها يستدعي الأمر در  منالتصريح  وتحديد إلزاميةتوضيح 

 148.معا
 التصريح في قانون ترقية الاستثمار  -1

نوعا جديدا من   34149-61المرسوم التشريعي رقم  المشرع الجزائري في إطار لقد أورد   
وتتمثل هذه الإجراءات  150لم تعهده القوانين السابقة، اءات الإدارية الخاصة بالاستثمارالإجر 

من الثانية  فقرةال 1المادة  في عليها المنصوص تلك ستثمارلالجديدة في التصريح باا
 :التي تنصالمرسوم التشريعي المبين أعلاه 

نجازها، موضوع تصريح بالاستثمار لدى الوكالة المذكورة إتكون هذه الاستثمارات قبل " 
 .151 "أدناه

                                                           
 31.ص ، مرجع سابق،قةيبن يحي رز  -148
 . يتعلق بترقية الاستثمار، مرجع سابق 3661أكتوبر  92مؤرخ في  34-61قم مرسوم تشريعي ر -149
 .312مرجع سابق، ص  مقداد ربيعة، -150

.مرجع سابق ، يتعلق بترقية الاستثمار،5664أكتوبر سنة  81، مؤرخ في 54-64مرسوم تشريعي رقم  - 151  
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المشرع هو أن  9و  2، 2مواد أعلاه و كذا ال يمكن ملاحظته من المادة المذكورةما      
أنه إجراء التصريح من عدمه، خاصة و  ما يخص مسألة إلزاميةيف الجزائري لم ي فصح عن رأيه

 .152لم يعرض للبطلان الاستثمارات غير المصرّح بها في حالة وجودها
، الكثير من الكتاب   طبيعة التصريح هل هو ملزم أو لا ثالغموض الذي يكتر  قد دفعو     

إلى  انقسمو افي طبيعته بحيث  البحثفي مجال الاستثمار إلى الخوض و  المتخصصين
إلزاميا في كل الأحوال سواء قدم   لمشاريع الاستثماريةالأول يعتبر التصريح با ،فريقين

جميع الاستثمارات من ثمة فإن ، و 153لم يقدم أم متيازاتا للاستفادة من الاالمستثمر طلب
ثمر يجب أن تخضع لإجراء التصريح لدى الوكالة، قبل المزمع القيام بها من قبل المست

أما  ،154ن المستثمر ملزم بواجب إعلام الوكالة بنيته في القيام بالاستثمارلأالمباشرة فيها 
بالتالي لا يعتبر ، و إجراء غير إلزامي إنما هويرى أن إجراء التصريح ف 155الفريق الثاني

من المرسوم التشريعي  2ثابت في  المادة الاستثمار غير المصرح به باطلا، لكن كما هو 
لا يمكن فقط للاستثمارات أن تستفيد من الضمانات المنصوص عليها فإنه  34156-61رقم 

  .في الباب الخامس من المرسوم التشريعي

أن المستثمر في حالة عدم التصريح  157''الأستاذ هارون مهدي''يرى في هذا الصددو 
الضمانات التي يكون فيها المرسوم التشريعي هو  الأساس  لا تستفيد من فإنهابالاستثمارات 

أما  و  ،المساواة في المعاملةالتشريع المعمول و  ستقرارامثال ذلك  ،القانوني الفانوني الوحيد لها
الاستفادة منها في حالة ما إذا كان لها أساس أو مصدر  لها يمكن فالضمانات الأخرى 

لحال بالنسبة لضمان عدم اللجوء إلى نزع الملكية نصوص الأخرى كما هو االقانوني في  

                                                           
 .541مرجع سابق، ص  مقداد ربيعة، -152
 .24ص بق، ، مرجع ساعليوش قربوع كمال  -153
 .65ص  مرجع سابق، معيفي لعزيز، الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار كآلية جديدة لتفعيل الاستثمارات في الجزائر، -154

155  - HAROUN Mehdi, op.cit., p 286. 

 .، مرجع سابق5664أكتوبر سنة  81مؤرخ في  54-64مرسوم تشريعي رقم من ال 1المادة  -156
157  - HAROUN Mehdi,Ibid, p 286. 
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، وحق اللجوء إلى التحكيم الذي أساسه قانون 158الذي يعتبر الدستور أساسه القانوني
 . 159الإجراءات المدنية

 التصريح في قانون تطوير الاستثمار -4
 ،34-61د في المرسوم التشريعي تصريح بالاستثمار الوار على عكس القيمة القانونية لل

المتعلق بتطوير  91-93، فإن المشرع في الأمر 160والذي ثار الجدل حول طبيعته 
تنجز الاستثمارات في حرية تامة مع " : الاستثمار في المادة الرابعة حسم الأمر حيث تنص

 .مراعاة التشريع والتنظيمات المتعلقة بالنشاطات المقننة و حماية البيئة 
انون من الحماية الضمانات المنصوص عليها في وتستفيد هذه الاستثمارات بقوة الق

 .القوانين والتنظيمات المعمول بها
قبل إنجازها لتصريح بالاستثمار لدى  وتخضع الاستثمارات التي استفادت من المزايا،

 ".أدناه 6الوكالة المذكورة في المادة 
لمبدأ حرية يتضح جليا من خلال نص هذه المادة نية المشرع في التجسيد الفعلي       

وهذا من خلال التأكيد على الحرية التامة  للمستثمر في إنجاز استثماره دون الاستثمار، 
إلزامه بالتصريح به، وأبقى على نظام التصريح للاستثمارات في حالة واحدة فقط وهي عندما 
يكون مقترنا بطلب الاستفادة من المزايا أما في غير ذلك فهو اختياري، ذلك لأن دوره 

، و فيما يخص الاستفادة من الحماية والضمانات بالنسبة  للاستثمارات 161حصائي فقط إ
 2غير المصرح  فإنها لن تفقدها بل  تظل مستفيدة منها، والمشرع عند تعديله نص المادة 

                                                           
 .مرجع سابق ،5666نوفمبر سنة  48دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لـ من  48انظر المادة  -158
قانون الإجراءات المدنية الواردة ضمن الكتاب الثامن من  48مكرر  218مكرر إلى  218انظر المادة المواد من  -159

أفريل  41،صادر في 64، ج رج ج،عدد 5664في أفريل سنة  86-64المعدل و المتمم بموجب المرسوم التشريعي رقم 
 (ملغى.)5664

 .11ص  ،مرجع سابقبن شعلال محفوظ،  -160
161  - HAMZA C, " Le cadre nouveau de l’investissement en Algérie comme facteur de 

développement des exportations nouvelles de biens et de services ", Revue Idara, Nº 01, 1997, 

p 105. 
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هذا أمر و "  تستفيد" بـ" استفادت"ير عبارة يهو تغو   ابسيط اتغير  ىأجر  91-93الأمر رقم  من
 .162طلب المزايا  يكون في وقت واحدو  ريح لأن التصمنطقي 

 ثالثا
 بيانات التصريح

المتعلـق بتطويـر الاستثمار، لم يتعرض إلى  91-93إن المشرع من خلال الأمر رقم       
 .تنظيمالالبيانات التي يجب أن يتضمنها التصريح بالاستثمار بل أحالنا في هذا الأمر إلى 

المتعلق  68-98بموجب مرسوم تنفيذي رقم  4998سنة فعلا صدر هذا التنظيم و      
حيث نص على  163وطلب ومقرر منح المزايا و كيفية ذلك بشكل التصريح بالاستثمار

التي ، و البيانات التي جرى ذكرها في استمارة التصريح التي تمنحها الوكالة الوطنية للمستثمر
 .أوردها في الملحق الأول المرافق للمرسوم 

يتم التصريح بالاستثمار بموجب وثيقة   فإنه نفيذي المذكور أعلاهوفقا للمرسوم الت
تتوفر على بيانات يتحصل عليها المتعامل الذي يرغب في الاستثمار على إقليم الدولة 

توقيعها من طرفه، ثم  ويتم ملئها و من الوكالة الوطنية  للاستثمار،  فيتحصل عليها المضيفة،
 . إيداعها لدى الوكالة

  164:يقة التصريح بالاستثمار على الخصوص العناصر التاليةوتتضمن وث
 التعريف بالمستثمر  -1

يتم ذلك بذكر البيانات لمستثمر و كاملة لالالهوية  ذكر يجب في وثيقة التصريح بالاستثمار 
 :التالية

    .اطبيعي ااسم ولقب المستثمر إذا كان شخص -

                                                           
، يتعلق بتطوير الاستثمار معدل و متمم، مرجع  4885أوت سنة  48المؤرخ في  84-85من الآمر  81المادة  -162

  .سابق

مقرر منح ، يتعلق بشكل التصريح بالاستثمار وطلب و 4888مارس سنة  42مؤرخ في  ،68-88مرسوم تنفيذي رقم  -163
 .مرجع سابق المزايا وكيفيات ذلك،

مؤرخ في  ،68-88مرسوم تنفيذي رقم بوثيقة التصريح بالاستثمار، المرفق ، 85انظر في هذا الشأن الملحق، رقم  -164
 .، مرجع سابق مقرر منح المزايا وكيفيات ذلك، يتعلق بشكل التصريح بالاستثمار وطلب و 4888مارس سنة  42
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مؤسسة فردية، شركة ذات ) شخص المعنويبالنسبة لل تسمية والشكل القانوني للمؤسسةال -
 .....(مسؤولية محدودة، شركة مساهمة،

 .د مصدر رؤوس الأموال من حيث كونها مقيمة أو غير مقيمة أو مختلطةيتحد -
 .رقم القيد في السجل التجاري -

 .رقم القيد الجبائي للمؤسسة أو الشخص -
  التعريف بالممثل القانوني -1 

زالةالإجراءات و أجل تسهيل من        جنبي اجه المستثمر الأالعقبات التي يمكن أن تو  ا 
، 165سمح له القانون بالاستعانة بممثل قانوني يتولى بعض المهام نيابة عن المستثمر خاصة

التنفيذي رقم  بشرط أن يكون ذلك وفقا لنموذج التوكيل الوارد في الملحق الثاني من المرسوم
، وذلك بذكر اسمه ولقبه، تاريخ ف بالممثل القانونيالذي يشمل على التعريو  ، 98-68

 .عنوانه الشخصيومكان ميلاده، صفته، و 
 تحديد نوع الاستثمار -3

أشكاله ليفتح بذلك قد وسع من مفهوم الاستثمار و  4993166إن قانون الاستثمار لسنة 
أكيد على وهذا نبع من رغبة المشرع في الت ،المجال للاستثمارات الأجنبية في كل القطاعات

 .حرية الاستثمار
شكل القانوني النوع في التصريح بالاستثمار  يحددو  أن يبينيجب على المستثمر و 

نشاء مؤسسات ذلك في شكل اقتناء أصول مرتبطة بإنجاز و لاستثماره، وهذا سواء كان  ا 
موجودة، أو  جديدة أو توسيع قدرات الإنتاج أو إعادة تأهيل أو إعادة هيكلة مؤسسات كانت

سواء عن طريق تقديم  ،أن يتم الاستثمار من خلال الرأسمال الاجتماعي لمؤسسة موجودة
جزئية أو كلية من خلال استعادة النشاطات في إطار خوصصة  وحصص نقدية أو عينية أ

 .للمؤسسات العمومية
لكن الشيء الملاحظ هو عدم تخصيص بيان للشكل المتعلق بالخوصصة، والسبب و     

أن الدولة هي من تقوم بخوصصة المؤسسات العمومية، وبالتالي هي على علم  وراء ذلك هو
 . 167بذلك ولا يحتاج الأمر التصريح به 

                                                           
 .43بن يحي رزيقة، مرجع سابق، ص  -165
 . ،مرجع سابق، يتعلق بتطوير الاستثمار4885سنة  أوت 48مؤرخ في ، 84-85مرق الأمر 4المادة  -166
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                                                                       طبيعة و محتوى المشروع -3

ستثمار نجد ثمة التزامات إضافة إلى البيانات المتعلقة بكل من المستثمر ومشروع الا    
طبيعة ومحتوى التفاصيل والمعطيات المتعلقة بأخرى ملقاة على المستثمر وهي تحديد كافة 

 :و التي يمكن تلخيصها فيما يلي في وثيقة التصريح بالاستثمار، المشروع الاستثماري 
                                                                                                  ميدان النشاط -أ 

يعتبر ميدان أو مجال النشاط من البيانات التي يمكن للوكالة من خلالها معرفة ما إذا       
كان النشاط المراد القيام به من النشاطات المقننة التي تخضع لنظام الترخيص المسبق أم 

 .168لا

 محتوى المشروع                  -ب

في عرض المستثمر لمضمون المشروع الاستثماري الذي يعتزم تجسيده على أرض  يتلخص 
 .الواقع

 مكان تواجد المشروع -ج
إن تحديد مكان المشروع يسمح للوكالة بتوطينه أي تصنيف المشروع الاستثماري الذي           

لاستثنائي، يعتزم تجسيده على أرض الواقع إذا كان يندرج في النظام أو في إطار النظام ا
 .169وبالتالي سوف يستفيد من امتيازات

 القدرة التشغيلية -د       
يعتبر توفير مناصب الشغل من بين الأهداف التي تسعى الجزائر لتحقيقها من وراء             

جلب الاستثمارات الأجنبية قصد امتصاص البطالة التي يعاني منها المجتمع الجزائري منذ 
معدل البطالة، فأمام كبيرا في ارتفاع و غيل حاليا يعاني عجزا مخيفا فقطاع التش سنوات،
مخطط لمكافحة هذه  سلطات على مستوى رفيع إعدادالخطير لأزمة البطالة تعتزم  التفاقم

 .170الآفة الاجتماعية

                                                                                                                                                                                     

.65 بن شعلال محفوظ، مرجع سابق، ص - 167  
168- HAROUN Mehdi, op.cit., p 273. 

 .16، ص سابق  بن شعلال محفوظ، مرجع  -169
 .62مرجع سابق، ص  في الجزائر،الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار كآلية جديدة لتفعيل الاستثمارات  معيفي لعزيز، -170
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لذا يترتب على المستثمر الأجنبي الذي يرغب في إقامة مشروع أن يذكر في وثيقة            
نجازه، مع تحديد إبالمشروع الاستثماري المراد  اصب الشغل المزمع إحداثهاالتصريح من

  .طبيعة المناصب سواء كانت مناصب دائمة أو مؤقتة، وكذا تصنيفاتها

نجاز واستغلال عدد مناصب الشغل المحدثة في إطار إكما تجدر الإشارة إلى أن            
  .الواردة في قانون الاستثمار متيازاتالاستثمارات يساعد المستثمر للاستفادة من الا

 الآثار على البيئة  -و
الآثار التي يمكن أن تنجر عن توضيحها  من بين البيانات التي يجب على المستثمر          

قبل تجسيد المشروع  التصريحاستغلال المشروع من تلوث أو تسمم، لهذا أوجب القيام بإجراء 
وهذا  ،171صحاب المشاريع الاستثمارية بدراسات تقنية قبليةالاستثماري بحيث ألزم المشرع أ

ذا ما نصت عليه المادة الرابعة من الأمر رقم ، وهمن أجل التأكد من مدى التأثير على البيئة
المتعلق بتطوير الاستثمار التي ربطت بين حرية الاستثمار بضابط حماية البيئة  93-91

 .172قتصادية الجزائرية لا يتجزأ من السياسة الا االذي أصبح جزءً 

 نجاز مدة الإ  -ه

التي يجب أن يتضمنها التصريح فيما يخص المدة التقديرية لإنجاز المشروع الاستثماري و    
، فقد اكتفى بالنص على لم يحدد هذه المدة 91-93بالاستثمار، نجد أن المشرع في الأمر 

بقا بين الوكالة الوطنية لتطوير نه يجب أن تنجز الاستثمارات في مدة يتم الاتفاق عليها مسأ
هذه المدة هي محددة ، و والمستثمر، ويكون ذلك عند اتخاذها لقرار منح المزاياالاستثمار 

 34-61و هذا على خلاف المرسوم التشريعي ، 173بالأشهر في وثيقة التصريح بالاستثمار
 .174الذي حدد المدة بصريح العبارة 

                                                           

.99بن شعلال محفوظ، مرجع سابق، ص - 171  
تنجز الاستثمارات ": ر، يتعلق بتطوير الاستثما4885سنة  أوت 48مؤرخ في ، 91-93من الأمر  92تنص المادة  -172

  ". ..في حرية تامة مع مراعاة التشريع و التنظيمات المتعلقة بالنشطات المقننة و حماية البيئة
 .ر، مرجع سابق، يتعلق بتطوير الاستثما4885سنة  أوت 48مؤرخ في ،  91-93م من الأمر رق 31راجع المادة  -173

يجب إنجاز الاستثمار في أجل أقصاه ثلاث سنوات، ابتداء من " :34-61من المرسوم التشريعي  32تنص المادة  -174
 ".أطول للإنجاز تاريخ منح الامتيازات إلا إذا صدر قرار عن الوكالة يحدد أجلا
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 مخطط التمويل -ن

، تقييم المشروع الاستثماري خاصة من الناحية المالية من وكالةن اليتمك من أجل    
المتعلقة بالناحية المعلومات  كلفي وثيقة التصريح بالاستثمار على المستثمر أن يبين  ينبغي

 .175المالية للمشروع الاستثماري
 الفرع الثاني

 إلغاء الدراسة المسبقة تفعيل لحرية الاستثمار
جود ا جديدة يفهم منها و ، أحكام4932176لتكميلي لسنة لقد تضمن قانون المالية ا 

لية آهذا من خلال إلغاء ، و لمبدأ حرية الاستثمار فاعلية أكثررغبة سياسية في إعطاء 
ع بموجب قانون المالية لسنة الدراسة المسبقة على الاستثمارات الأجنبية التي استحدثها المشر 

4996. 
، سة المسبقة تظهر جليا من خلال عنصرينأهمية إلغاء الدرا ، فإنومما لاشك فيه

آثار إلغاء  :الثانيو  ،(أولا)حرية المستثمر الأجنبي  درجة تأثير الدراسة المسبقة على :ولالأ
 (.ثانيا)لية كنتيجة هذه الآ

 أولا
 تأثير الدراسة المسبقة على حرية الاستثمار

الأجنبي ليات الرقابة الأكثر تشديدا على الاستثمار آتعتبر الدراسة المسبقة من بين 
لأن قوانين الاستثمار السابقة لم تستوجب على  المستثمرين الأجانب   ذلك ،المستحدثة حديثاو 

أمام المجلس الوطني من أجل دراستها وأخذ الموافقة عرض مشاريعهم الاستثمارية 
 .بالاستثمار
                4996جب قانون المالية التكميلي لسنة بمو  استحدث هذه الآليةالمشرع  غير أن 

حيث تنص المادة الرابعة مكرر منه في  المتعلق بتطوير الاستثمار 91-93 المعدل للأمر
يخضع كل مشروع استثمار أجنبي مباشر أو استثمار أجنبي  نأيجب  " :فقرتها الرابعة

                                                           
 .62 مرجع سابق، ص الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار كآلية جديدة لتفعيل الاستثمارات في الجزائر،معيفي لعزيز،  -175
، 68، ج ر ج ج، عدد 4852، يتضمن قانون المالية لسنة 4854ديسمبر سنة  48، مؤرخ في 88-54قانون رقم  -176

  .4852ديسمبر سنة  45صادر بتاريخ 
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من المجلس الوطني للاستثمار  بالشراكة مع رؤؤس أموال أجنبية إلى الدراسة المسبقة 
 .177  "أدناه   11المذكور في المادة 

نفهم من خلال هذه المادة أن كل استثمار أجنبي سواء كان مباشرا أو عن طريق الشراكة   
هذه الدراسة ليست ، و ستثمارالمجلس الوطني للأدراسة مسبقة يعدها  يجب أن يكون محل

في موضوع و ة في المستثمر الأجنبي شروط المطلوبالمن مدى توفر  تحقيقمجرد 
بل يتجاوز الأمر أكثر من ذلك، ليصل دوره إلى تقدير قبول الملف المستثمر  ،الاستثمار

متطلبات الاقتصادية اللا يتوافق مع في حالة ما إذا كان لا يستجيب و  الأجنبي أو رفضه
واقتراح  إعداد سياسة الحكومة في مجال الاستثماراتفإن إلى ذلك  أضف ،الوطنية

 . ستثمارام الموكلة إلى المجلس الوطني للاستراتيجية تطوير الاستثمار من المها
وبشأن مدى تأثير آلية الدراسة المسبقة على حرية المستثمر الأجنبي يظهر خاصة   

بها هذه الدراسة التي تعتبر إجراء يتعدى مجرد دراسة  ىمن خلال القيمة القانونية التي تتحل
، وهذا ما أكد عليه المركز الوطني للسجل التجاري في تعليمة له مؤرخة يستثمار المشروع الا

 .178موجهة إلى أجهزة المركز 4996سبتمبر  31في 
فقة سجل التجاري المواالتضمن قبول ملفات التسجيلات الجديدة في يشترط أن ا إذ    

فالمركز الوطني لمستثمر الأجنبي، وعليه إذن لالتي يمنحها المجلس الوطني لاستثمار 
ي عتماد أو الترخيص الذلحصول على الااستلزم في كل عملية تسجيل ي جاريسجل التل

 . ستثمارالمجلس الوطني للا يمنحه
الدراسة المسبقة التي يقوم بها المجلس الوطني ومن خلال ما سبق يتضح جليا أن      
ذلك أن اختصاص  ،179عبارة عن ترخيص وفردي ه قرار التي تصدر في شكلو  ستثمارللا

م موضوع المشروع يالمجلس يتعدى نطاق الرقابة على مشروعية الاستثمار بل يمتد إلى تقي
، وعلى هذا الأساس يجب على كل مستثمر أجنبي أراد الاستثمار في الجزائر 180الاستثماري

                                                           
، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 4996جويلية  44المؤرخ في  93-96من الأمر  28مستحدة بموجب المادة  - 177

 .، مرجع سابق4996

178 -KPMG, Actualité trimestrielle, Revue KPMG , n° 03, 2009 .www.kpmg.dz. 

179- ZOUAIMIA Rachid, « Le régime des investissements étrangers à l’épreuve de la 

résurgence de l’Etat dirigiste en Algérie », RASJEP , N° 02, 2011, p 14. 
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إذا كان الرد بالرفض  الة مافي ح هلأن يحصل على موافقة المجلس الوطني للاستثمارأن 
 .  181 ن الاستثمار غير قابل للإنجازيكو 

 ثانيا
 ثار إلغاء الدراسة المسبقةآ

ما  هذاو  يزي  فرض على الاستثمار الأجنبي،تعتبر الدراسة المسبقة بمثابة قيد تمي
لو أحصينا عدد الاستثمارات  إذيتخوف من الاستثمار في الجزائر جعل هذا الأخير ينفر و 
نجد  4932و 4996خلال الفترة الممتدة بين سنة  جزائراستقطبتها الالأجنبية المهمة التي 

بع سياسي ااستثمار ذا ط  ''يميةازو  رشيدالأستاذ''عتبره االذي رونو الفرنسية ا استثمار هأهم
 .قتصادياأكثر منه 
ستقطاب رؤوس الية الدراسة المسبقة على آنتائج السلبية التي خلفها تطبيق لنظرا لو 

 .182ب هذه السياسة المتبعة من قبل الدولةت تراجعا كبيرا بسبالتي شهد الأموال الأجنبية
المتعلق  91-93المعدل للأمر  4932قام المشرع بموجب قانون المالية التكميلي لسنة     

وهذا من خلال حذف الفقرة الرابعة التي  ،183مكرر 92بتطوير الاستثمار بتعديل  المادة  
يجب لأن يخضع كل مشروع استثمار أجنبي  «: التي تنصآلية الدراسة المسبقة و تكرس 

س أموال أجنبية إلى الدراسة المسبقة من و مباشر أو استثمار أجنبي بالشراكة مع رؤ 
 .  »هأدنا 11المجلس الوطني للاستثمار  المذكور في المادة 

دراسة المسبقة لج أن المشرع بإلغائه أو حذفه الفقرة الرابعة المكرسة لتعليه إذن نستنو 
، مجلس الوطني للاستثمارالبإلغاء الدراسة المسبقة التي يعدها  قام و بطريقة ضمنيةإذن فه

أصبح كل مستثمر أجنبي  فقد ن، وعليه إذوالتي يخضع لها كل مشروع استثماري أجنبي
 .بالخضوع لدراسة المسبقةيده الاستثمار في الجزائر بكل حرية دون تقي  يستطيع

                                                                                                                                                                                     
 .24 مرجع سابق، ص بن شعلال محفوظ، -180

181- ZOUAIMIA Rachid, « Le régime des investissements étrangers à l’épreuve de la 

résurgence de l’Etat dirigiste en Algérie »,  op. cit. p 14. 
 .349بن يحي رزيقة، مرجع سابق، ص  -182

، 4852، يتضمن قانون المالية لسنة 4854ديسمبر سنة  48، مؤرخ في 88-54قانون رقم من  29المادة انظر  -183
 (.ر، يتعلق بتطوير الاستثما4885سنة  أوت 48مؤرخ في ،  91-93رقم  مكرر من الأمر 2تقابلها المادة ')مرجع سابق، 
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 ،يدل على رغبة الدولة في تشجيع الاستثمارات الأجنبية فإنماهذا إن دل على شيء و      
في قانون الاستثمار لسنة  على تحقيق التجسيد الفعلي لحرية الاستثمار المكرسةوالعمل 
تم المساس بموجب قانون المالية والتي  المؤكد عليها في قانون الاستثمار الحالي،، و  3661

قراطية تتعلق خاصة بإخضاع الاستثمارات س إجراءات بيرو الذي كرّ  4996التكميلي لسنة 
 4932التي تم إلغائها بمناسبة تعديل قانون الاستثمار في سنة و  ،184الأجنبية لدراسة مسبقة

 .المنافسة والحرية الاقتصادية وهذا من أجل خلق مناخ استثماري يسوده
 طلب الثانيمال

 اث أجهزة  مرنة لتأطير الاستثماراتستحدا
لتهميش الذي عاشه قطاع الاستثمار في الجزائر بسبب تدخل الدولة فيه بعد الفراغ وا     

 كان لزاما على بطريقة مفرطة عن طريق أجهزة رقابية إدارية ذات تسيير بيروقراطي، 
إيجاد واستحداث أجهزة فاعلة ومرنة تؤطر هذا الإقطاع بصفة في الدولة السلطات العليا 

 .مرين وطنين كانوا أو أجانبسلسة أي من دون المساس بمصالح المستث
 باستحداث 185المعدّل والمتمّم 91-93الأمر رقم  بموجب وفي هذا الصدد قام المشرع     

أجهزة جديدة كلفت بالإشراف على عملية الاستثمار حلت محل الأجهزة التي كانت سائدة في 
إضافة  ،(الفرع الأول)المجلس الوطني للاستثمار ، وهي 34-61إطار المرسوم التشريعي 

الفرع ) الوطنية لتطوير الاستثمار التي حلت محل وكالة ترقية الاستثمار إلى الوكالة
 (.الثاني

 الفرع الأول 
 وطني للاستثمارالمجلس ال

المجلس الوطني للاستثمار بدرجة الأولى من أجل تذليل الصعوبات وتوحيد تمّ استحداث       
إعداد السياسات نطاق  في املحوظ د فراغامراكز القرار في قطاع الاستثمار الذي شه

هذه  طابع استراتيجي يتولى الاستثمارات بسبب غياب جهاز ذيوالاستراتيجيات اللازمة لترقية 
 .المهمة

                                                           
 .81 ي رزيقة، مرجع سابق، صبن يح -184
 .معدل ومتمم ، مرجع سابق ، يتعلق بتطوير الاستثمار4885أوت سنة 48مؤرخ في  84-85أمر رقم  -185
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 المتعلق بتطوير 91-93هذا الفراغ عند إصداره للأمر رقم المشرع الجزائري  قد سدّ ول      
يرأسه رئيس " المجلس " ستثمار يدعى بـ إنشاء مجلس وطني للا الذي تضمن، 186الاستثمار

 483-93 ذي رقمسيره في البداية، بالمرسوم التنفيوتنظيمه و  الحكومة، والذي تم تحديد تشكيله
حيات المتعلق بصلا 122-99و هذا نظرا لصدور المرسوم التنفيذي رقم  187،الذي تمّ إلغاءه

 . 188سيرهالمجلس الوطني للاستثمار وتشكيله وتنظيمه و 
، يقتضي منا الأمر التطرق إلى تشكيلة هذا ومن أجل دراسة الطبيعة القانونية للمجلس    

 .)ثانيا (ثم تعداد الصلاحيات المكلف بها  ،)أولا (المجلس
 أولا

 تشكيل المجلس الوطني للاستثمار
تشكيلة المجلس الوطني  189 122-99من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  لقد حددت   
 :هم كالآتيالمحددة بتسعة أعضاء و  ستثمار وللا
 .الوزير المكلف بالجماعات المحلية -
  .بالماليةالوزير المكلف  -

 .الوزير المكلف بترقية الاستثمارات -

 .الوزير المكلف بالتجارة -

 .الوزير المكلف بالطاقة و المناجم -

 .الوزير المكلف بالصناعة -
 .الوزير المكلف بالسياحة -

 .الصغيرة و المتوسطةت و كلف بالمؤسساالوزير الم -

                                                           
 .، مرجع سابق، يتعلق بتطوير الاستثمار4885سنة  أوت 48مؤرخ في ، 84-85رقم مرمن الأ 58انظر المادة  -186
، يتعلق بتشكيلة وتنظيم وسير المجلس الوطني 4885ر سنة سبتمب 42مؤرخ في  ،485-85مرسوم تنفيذي رقم  -187

مؤرّخ في  581-86، معدّل بالمرسوم الرئاسي رقم 4885سبتمبر سنة  46، صادر بتاريخ 11ج، عدد  ج ر ج ،للاستثمار
 (.ملغى. )4886ماي سنة  45، صادر بتاريخ 46ج، عدد  ج ر ، ج4886ماي سنة  45
يتعلق بصلاحيات المجلس الوطني للاستثمار ، 4886أكتوبر سنة  86ؤرخ في م ،411 -86مرسوم تنفيذي رقم  -188

 .4886أكتوبر سنة  55صادر بتاريخ  62ج، عدد  ج ر ج ،وتشكيلته وتنظيمه وسيره
يتعلق بصلاحيات المجلس الوطني ، 4886أكتوبر سنة  86مؤرخ في  ،411 -86مرسوم تنفيذي رقم ال من 82المادة  -189

 .مرجع سابق ،ه وتنظيمه وسيرهللاستثمار وتشكيلت
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 .المكلف بتهيئة الإقليم و البيئة الوزير -

يضاف إلى هذه التشكيلة عضوية وزير القطاع المعني، أو وزراء القطاعات المعنية في حالة و 
ستعانة بأي شخص إن يمكن للمجلس الا كمابجدول الأعمال في أشغال المجلس، و المشاركة 

 .اقتضت الضرورة ذلك
رئيس الاستثمار، فيمثلها في هذا المجلس كل من  بالنسبة للوكالة الوطنية لتطوير أما

 .ذلك بصفة ملاحظين فقطمجلس الإدارة والمدير العام و 
وهذا نظرا  ،190مجلس حكومة مصغرعبارة عن نه أ تشكيلة المجلسالملاحظ على و     

ستثمار، و لكن يؤخذ على لما تحتويه تشكيلته من وزراء تعتبر قطاعاتهم ذات صلة بالا
رغم وجود علاقة قوية بين قطاعه  التشغيللس إقصاء الوزير المكلف بالعمل و تشكيلة المج

مجال الاستثمار حيث أن كل مشروع استثماري يحتاج إلى يد عاملة لذلك وجوده ضروري و 
ما يخص غياب الوزير المكلف بالفلاحة عن تشكيلة يفي تشكيلة المجلس ، نفس الشيء ف

 . 191المجلس
أي أنه  أشهر على الأقل،(  91) فنجد أنه يجتمع مرة كل ثلاثة   جتماعاتالاما يخص يوف

خلال هذه المدة يمكن للمجلس أن يجتمع ما شاء من المرات، و بالتالي أصبح المجال 
  أو  رئيسه  من طلبستدعائه بابالإضافة إلى إمكانية  فتوحا أمام اجتماعات المجلس، هذام

 .أعضائه  أحد  من
 ثانيا

 صلاحيات المجلس الوطني للاستثمار

وبالعودة إلى مختلف المواد القانونية المتضمنة مختلف المهام الموكلة للمجلس الوطني 
اتبع المشرع التي و  المتعلق بتطوير الاستثمار 91-93في الأمر  سواء الواردةللاستثمار 

المرسوم التنفيـذي من  91المادة  فو هذا على خلا ،192أسلوب الإيجاز الجزائري في عرضها

                                                           
 .684ص  مرجع سابق،عجّة الجلالي،  -190
                                                  ماجستير في القانون، فرع  آلية لتفعيل الاستثمارات في الجزائر، مذكرة: عسالي نفيسة، المجلس الوطني للاستثمار -191

 .46، ص 4854لأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية، القانون العام، تخصص القانون العام ل
  ، يتعلق بتطوير الاستثمار معدل و متمم،  4885أوت سنة  48المؤرخ في  84-85من الأمر رقم  56انظر المادة  -192

 .مرجع سابق
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بتفصيل أكثر بحيث  في مجال الاستثمارعرض صلاحيات المجلس حيث تم  122-99رقم 
 .واردة على سبيل المثال لا الحصر هي، و عددت المادة مختلف المهام الموكلة للمجلس

 .من أجل توضيح و تحديد مهام المجلس سوف نتطرق إلى المهام في النصين معاو 
 ستراتجياختصاصات ذات  طابع ا -1

طبيعة تشكيلته التي  باعتبارهذا  ،ستراتجية تطوير الاستثمارا قترحإ المجلسمن مهام       
 ،194مبادرة هيئة تصور وتفكير و  هذا ما جعلهاو بالتالي  193،تظهر وكأنها حكومة مصغرة

ة تطوير الاستثمار إعداد سياسة الحكومة في مجال الاستثمارات واقتراح إستراتيجي يتولى حيث
وتحديد أولوياته، وهذه المهمة الموكلة للمجلس من شأنها إدخال المزيد من الانسجام والاتساق 
على القرارات التي تتخذها السلطات العمومية في مجال عملها المتواصل لتحقيق المزيد من 

زالة العوائق والصعوبات التي تعترض سبيله  .195الاستثمارات وا 
 طابع استشاريذات اختصاصات  -1 
ويراعي مدى توافقها  ،يقترح مواءمة التدابير التحفيزية للاستثمار مسايرة للتطورات الملحوظة -

 لتأسيس  اقتراح كل سةار بد يقوم كذلك، و مع التطورات الحاصلة على الساحة الداخلية والخارجية

  .وجودةالم للمزايا  تعديل  كل وكذا ، جديدة  مزايا 

 إذتشجيعه ية لتنفيذ إجراء دعم الاستثمار و الضرور الحكومة كل القرارات والتدابير على يقترح  -
 لتمويل ملائمة مالية وأدوات مؤسسات وتطوير إنشاء على يحثّ و يعتبر كهيئة تفكير ومبادرة 

 .196ذلك على ويشجع ،الاستثمار
 ذات طابع تنفيذي  اختصاصات -3
دلة المع 34المذكورة في المادة  الاتفاقيات الفصل فيو  دراسةالبيقوم مجلس الاستثمار  -

 هذه الأخير تتمثلو  197ويوافق عليها،المتعلق بتطوير الاستثمار،  91 -03 الأمر نم ،والمتممة
                                                           

 .684عجة الجيلاني، مرجع سابق، ص  -193
ية في الجزائر، مذكرة ماجستير، تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق، إدريس مهنان، تطور نظام الاستثمارات الأجنب -194

 .554، ص4884جامعة الجزائر، 
يتعلق بصلاحيات المجلس ، 4886أكتوبر سنة  86مؤرخ في  ،411 -86مرسوم تنفيذي رقم  من 84انظر المادة  -195

 .مرجع سابق ،هالوطني للاستثمار وتشكيلته و تنظيمه وسير 
يتعلق بصلاحيات المجلس ، 4886أكتوبر سنة  86مؤرخ في  ،411-86من المرسوم التنفيذي رقم  84انظر المادة  -196

 .مرجع سابق  ه،الوطني للاستثمار وتشكيلته و تنظيمه وسير 
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المستثمر بخصوص الاستثمارات كالة الوطنية لتطوير الاستثمار و في الإتفاقيات المبرمة بين الو 
ذلك الاستثمارات التي تستعمل فيها   ، مثالذات الأهمية الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني

من شأنها المحافظة على البيئة وحماية الموارد الطبيعية وتدخر الطاقة  تكنولوجيات خاصة
بموافقة المجلس  هذه الاتفاقيات إلاحيث لا يمكن إبرام مثل   ، 198وتفضي إلى تنمية مستديمة

 .الوطني للاستثمار
  تعديلها  وكذا  عليها  ويوافق  المزايا من  ستثناةالم  لسلعوا  النشاطات  قائمة بدرسيقوم  -

 الوطني  للاقتصاد  بالنسبة  أهمية تكتسي  التي  المشاريع  تحديد  مقاييس كلكذ يدرسو  ،وتحيينها

 .عليها  ويوافق 
 مجال في الأهداف ويحدد عليه ويوافق إليه يسند لترقية الاستثمار الذي الوطني يدرس البرنامج -
 .الاستثمار طويرت
من النظام  تستفيد  كن أنيم التي المناطق يخص الإقليم، فيما تهيئة أهداف ضوء على ،يفصل -

 .المتعلق بتطوير الاستثمار  01-03 رقم في الأمر عليه المنصوص الاستثنائي

 لنفقاتا  قائمة  الاستثمار، ويضبط  لترقية  الوطني البرنامج  لتغطية  الضرورية القروض  يقيّم -

 . وترقيته  الاستثمار  لدعم صصلمخا  الصندوق من  اقتطاعها  يمكن التي 
يختص المجلس بالنظر في مزايا النظام العام في ما يخص المشاريع الاستثمارية التي يساوي  -

د ج وذلك عند طلب الاستفادة من هذه المزايا ، فيصدر  3029909990999أو يفوق مبلغها 
 .199ذا الشأن بالموافقة أو الرفضالمجلس قرارا في ه

لا يقتصر دور هذا المجلس على ما بالاستثمار بحيث   علاقة  ذات  أخرى  مسألة  كل  يعالج - 
تم ذكره فقط، بل يقوم بعلاج كل مسألة تتصل بالاستثمار ، وهذا ما يؤكد أن  المهام المنوطة 

فتوحا أمامه كلما تعلق الأمر بالمجلس لم تأت على سبيل الحصر، إذ أبقى المشرع المجال م

                                                                                                                                                                                     
 .يتعلق بتطوير الاستثمار ،مرجع سابق  4885ة أوت سن 48مؤرخ في  84-85مر رقم من الأ 54انظر المادة  -197
 .24 ص مرجع سابق،ة الوطنية لتطوير الاستثمار كآلية جديدة لتفعيل الاستثمارات في الجزائر، ، الوكالمعيفي لعزيز -198
ية ، يتضمن قانون المال4854ديسمبر سنة  48، مؤرخ في 88-54قانون رقم   08-13من الأمر  16المادة انظر  -199

م      رق من الأمر 5مكرر 6مادة تقابلها ال')4852ديسمبر سنة  45، صادر بتاريخ 68، عدد ، ج ر ج ج4852لسنة 
 .(ر معدل ومتمم، مرجع سابق، يتعلق بتطوير الاستثما4885سنة  أوت 48مؤرخ في ،  85-84
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بتطوير وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي، وهذا فيما يخص الصلاحيات المخولة لهذا 
 .200المجلس

 الفرع الثاني
 استحداث الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار 

من أجل تسهيل تعامل المستثمر مع الجهات الرسمية في الدولة أنشئ جهاز مستقل يتمتع      
حيث  IDNA شخصية المعنوية و الاستقلال المالي، وهو الوكالة الوطنية لتطوير الاستثماراتبال

 .201، وتعمل من أجل تدعيم مبدأ تطوير الاستثمار440تتكفل بكل المسائل التي تهم المستثمرين
الوكالة الوطنية لترقية تجدر الاشارة إلى أن الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار حلت محل  

 34-39في أحكام المرسوم التشريعي رقم  صوص عليهاتثمارات ودعمها ومتابعتها المنالاس
ويتمثل دورها أساسا في مساعدة المستثمرين لاستفاء الشكليات اللازمة لمباشرة  ،الملغى

 .استثماراتهم
إلى كيفية تنظيمها و ،(أولا)سوف نتطرق في دراستنا للوكالة إلى طبيعتها القانونية  

   .(ثالثا)وفي الأخير سوف نتطرق إلى اختصاصتها ،(ثانيا)هاوسير 
 أولا

 الطبيعة القانونية للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار
ضمن صلاحيات الوكالة المت 946 -06المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم تنص 

 الاستثمار  طويرلت  الوطنية  الوكالة أن على 202 الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها
مؤسسة  هي المتعلق بتطوير الاستثمار  01-03رقم الأمر من 6 ادةلما بموجب  نشأةلما

عمومية ذات طابع إداري، وتتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي، وتوضع تحت 
 .وصاية الوزير المكلف بترقية الاستثمارات

 

                                                           

.61مرجع سابق، ص  مقداد ربيعة، -  200  
201- BEKOUR (FARIDA) et AMOKRANE  ABDELLAZIZ, «  Les investissements directs 

étrangers comme forme de redéploiement stratégique  des entreprises publiques 

Algeriennnes : etat des lieux et perspective », RASJEP, N° 01, 2011, p 13. 
ضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير يت ،4886أكتوبر سنة  86مؤرخ في  ،416-86مرسوم تنفيذي رقم  -202

 .4886أكتوبر سنة  55صادر بتاريخ  62ج، عدد  ج ر ، ج الاستثمار وتنظيمها وسيرها
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 ية للوكالةالنتائج المترتبة على الاعتراف بالشخصية المعنو  -1
تعتبر الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار جزءًا من هيئات الدولة، وبالتالي فهي تتمتع 

وبنائب يعبر عن  بالشخصية المعنوية، ويترتب عن هذا تمتعها بالذمة المالية والأهلية القانونية،
امّا أو لتقاضي، وهي حقوق يتمتع بها الشخص المعنوي سواءً كان عفي احق بإرادتها، وكذا 

 .     203من القانون المدني 40خاصّا حسب ما نصت عليه المادة 

 الذمة المالية للوكالة -أ

    من الأمر رقم 43، والمادة 946-06بمقتضى أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي     
ميزانية  فإن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار تمتع بالذمة المالية المستقلة، أي لها  03-09

محاسبة الوكالة فهي تخضع  ، وفيما يخص قواعد204مستقلة تتحدد فيها إيراداتها ونفقاتها 
-06، وهذا ما جاء في الباب الرابع من المرسوم التنفيذي رقم 205لقواعد المحاسبة العمومية

 96.206إلى  90المتضمن المواد من  946
 الأهلية القانونية للوكالة -ب

وكالة بالشخصية المعنوية الأهلية القانونية في الحدود المقررة في يترتب عن تتمتع ال     
النص المنشئ لها، فيكون لها حق التقاضي وحق إبرام العقود، في مجال نشاطها ونطاق 

، فليس للوكالة أن تقبل هبة أو وصية مرصودة لغير غرض تطوير 207غرضها فحسب
 .انة بعد الحصول على الإذنالاستثمار، وعليه فإن أهليتها تنحصر في ق بول الإع

 
 

                                                           
 . سابق ، مرجعwww.Joradp.dz ،4854 ،العامة للحكومة الأمانةالقانون المدني الجزائري،  من 05نظر، المادة ا -203
لإتاوات التي تتحصل عليها إلى جانب ا الإعانات الممنوحة من طرف الدولة للوكالةا في أساستتمثل إرادات الوكالة   -204

تجهيز نفقات فتنقسم إلى   نفقاتها أما  الهيئات الدولية بعد إذن السلطات المعنية أيضا هبات و وصايا و من المستثمرين،
  . التسيير أو

 .31 مرجع سابق، صالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار كآلية جديدة لتفعيل الاستثمارات في الجزائر، معيفي لعزيز،  -205
 84، العدد 45، إدارة، المجلد "الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار نموذج: تقييم أداء المرفق العمومي" لعميري إيمان،  -206

 .11، ص 4855لسنة 
 .92بن شعلال محفوظ ، مرجع سابق، ص  -207

http://www.joradp.dz/
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 وجود ممثل قانوني يمثل الوكالة -ج 

باعتبار الوكالة شخصا معنويا كما سبق التطرق إليه، فإن إرادتها ليست حقيقية، لذا من 
المنطقي تعيين شخص طبيعي يمثلها ويعبر عن إرادتها، و لا يشترط أن يكون ممثل الشخص 

نما يمكن أن تم ثله هيئة متكونة من عدة أعضاء كمجلس الإدارة المعنوي فردا واحدا، وا 
 . 208مثلا

فإن النائب المكلف بتمثيل  946-06من المرسوم التنفيذي رقم  04الفقرة  36وحسب المادة 
ويتم تعيينه  الوكالة والتصرف باسمها وتمثيلها أمام القضاء محدد في شخص المدير العام،

نهاء مهامه  بموجب مرسوم رئاسي بناء على ا  . 209قتراح من الوزير الوصي وا 
 حق الوكالة في التقاضي  -د

من بين أهم النتائج المترتبة من تمتع الوكالة بالشخصية المعنوية حق التقاضي، فلها    
الحق أن تلجأ إلى القضاء كمدعية وتدافع عن حقوقها كمدعى عليها، سواء تم التقاضي بينها 

القانون العام، سواء كانوا مستثمرين أو متعاملين وبين الهيئة الوصية أو بينها وبين أشخاص 
الطعن في قراراتها وفق الإجراءات المحددة قانونا، ويكون  حيث لهم حق وكالةالعاديين مع 

حق تمثيل الوكالة أمام القضاء بصفتها مدعية أو مدعى عليها لمديرها العام الذي يمكنه 
   . 210تفويض ذلك لأحد مساعديه طبقا لقواعد التفويض

 النتائج المترتبة عن اعتبار الوكالة مؤسسة عمومية  -2
المتعلق  946-06من المرسوم التنفيذي رقم  05إلى  03 من خلال المواد من

بصلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها يتضح جليا أن الوكالة تندرج 
ستتبع نتيجة خضوع الوكالة لمبدأ ضمن فئة المؤسسات العمومية الإدارية الوطنية، مما ي

 .التخصيص و الوصاية الادارية
 خضوع الوكالة لمبدأ التخصيص   - أ

                                                           
 .39، مرجع سابق، ص "الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار نموذج: تقييم أداء المرفق العمومي لعميري إيمان، -208
، يتضمن صلاحيات الوكالة 4006أكتوبر سنة  03، مؤرخ في 946-06من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  -209

 .4006أكتوبر سنة  33صادر بتاريخ  65الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها، ج ر ج ج، عدد 
ذكرة لنيل شهادة الماجستير، قسم القانون الخاص، فرع قانون الأعمال، لعميري إيمان، الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، م -210

 .90 -92، ص 4006كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة منتوري قسنطينة، 
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نقصد بفكرة تخصيص المؤسسة العمومية تحديد و تقييد المؤسسة بالغرض الذي أنشئت 
من أجله، وبما أن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار تندرج ضمن المؤسسات العمومية فهي 

دأ التخصيص، بمعنى أنه يجب على الوكالة ممارسة نشاطها في حدود غرض تخضع إذن لمب
إنشائها، أي تطوير الاستثمار، وفي حالة انحرافها أو تجاوز الغرض الذي حددت له فإن 

 .معيبة بعدم الاختصاصتكون قرارتها 
 خضوع الوكالة للوصاية الإدارية -ب

تبارها هيئة عمومية ذات طابع إداري تخضع إن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار باع       
حتما للوصاية الإدارية، أما فيما يخص الجهة الوصية  فكانت في ظل المرسوم التشريعي 

09-03توضع تحت وصاية رئيس الحكومة،  وفي ظل الأمر  211 39-34
بقيت الوكالة  212

 -06عند صدور المرسوم التنفيذي رقم  4006تحت وصاية رئيس الحكومة إلى غاية 
946

المتعلق بصلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها، حيث  213
وضعت الوكالة لدى الوزير المكلف بالاستثمار والذي لديه كل  الصلاحيات لممارسة سلطة 

 .214الوصاية والرقابة على كل أعمال و تصرفات الوكالة
   نتائج اعتبار الوكالة شخصا عاما -3

كالة مؤسسة عامة فهي جزء من المرافق العامة للدولة، وهذا يخول لها أن تتمتع باعتبار الو 
بامتيازات السلطة العامة وأن تخضع لاختصاص القضاء الإداري وأن يعتبر أموالها أموالا 

 .  عامة وموظفيها موظفون عموميون

 تمتع الوكالة بامتيازات السلطة العامة  -أ

الاستثمار باعتبارها أحد أشخاص القانون العام بامتيازات تتمتع الوكالة الوطنية لتطوير 
السلطة العامة قصد تسهيل قيامها بمهامها، إذ تملك سلطة تقديرية عند ممارستها 

                                                           
، يتضمن صلاحيات الوكالة 4006أكتوبر سنة  03، مؤرخ في 946-06من مرسوم تنفيذي رقم  02المادة  انظر -211

 .مرجع سابق ،تنظيمها وسيرهاالوطنية لتطوير الاستثمار و 
 .المرجع نفسه ،06 المادة انظر -212
 .مرجع سابق ،4006أكتوبر سنة  03، مؤرخ في 946-06من مرسوم تنفيذي رقم  فقرة ثانية 03انظرالمادة  -213
وصاية على الوصاية على الوكلاء و ال يمارس الوزير المكلف بالاستثمار الوصاية الإدارية على الوكالة بطرقتين وهما -214

 .الأعمال
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لاختصاصها، فلها أن تقرر منح المزايا وتمديد أجل الاستفادة منها للمستثمر أو ترفض ذلك،  
دارية وتنفيذها مباشرة وكذا استخدام القوة كما تملك الوكالة الحق في إصدار القرارات الإ

   215.الجبرية إن اقتضى الأمر ذلك
 أموال الوكالة أموال عامة -ب

تحتاج الوكالة إلى أموال من أجل تأمين الحاجات العامة، وتتمثل هذه الأموال في  
وال عقارات الوكالة وكذا الشبابيك الوحيدة غير المركزية المنتشرة عبر أنحاء الوطن والأم

المنقولة كالأثاث والآلات و كذا الأموال النقدية، وتعد أموالها أموالا عامة، لذا فهي تخضع 
الذي  90-30للنظام القانوني ذاته الذي تخضع له أموال الدولة، ونقصد بذلك القانون رقم 

 .216يتضمن قانون الأملاك الوطنية
القانونية، وفي حالة إلحاق  و تستفيد هذه الأموال باعتبارها أموالا عامة من الحماية
 . 217الضرر بها تقوم المسؤولية الجزائية وفقا لأحكام قانون العقوبات 

 عمال الوكالة موظفون عموميون -ج
تحتاج الوكالة من أجل القيام بوظائفها إلى أشخاص طبيعيين يباشرون نشاطها ويتولون 

بها أعوانا  ينالقانوني فيكون العامللطابعها  تنفيذ مهامها، وتحدد صفة العاملين بالمؤسسة تبعا
 .218.عموميين خاضعين للقانون العام إذا كانت المؤسسة ذات طابع إداري

ويعد عمال الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار موظفين عموميين، لذا يخضعون للأحكام    
 .العامة المنصوص عليها في قانون الوظيف العمومي

إلى أنظمة خاصة إذا وجد نظام قانوني خاص ويخضع كذلك بعض ممثلي الإدارات 
بهم، أما فيما يتعلق بفئة الإطارات العليا فيخضعون للأحكام العامة للمرسوم التنفيذي رقم 

الذي يتضمن تحديد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم  30-466
                                                           

دراسة مقارنة لأسس و مبادئ القانون الإداري وتطبيقاته، : عبد الغني بسيوني، النظرية العامة في القانون الإداري  -215
 . 649منشأة المعاريف، الإسكندرية، ص 

در ، صا  44ج ر ج ج، عدد يتضمن قانون الأملاك الوطنية، 3330ديسمبر  03مؤرخ في  90-30قانون رقم  -216
، 55، ج رج ج، عدد 4000جويلية  40، مؤرّخ في 35-00، معدّل ومتمّم بموجب القانون رقم  3330ديسمبر  04بتاريخ 

 .4000أوت سنة  09صادر بتاريخ 
 . المتعلق بالأملاك الوطنية، مرجع سابق 90-30من قانون رقم  66، الفقرة الثانية 34، الفقرة الاولى 5انظر المواد  -217
 .43 إيمان، الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، مرجع سابق، صلعميري  -218
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الذي يحدد كيفية منح المرتبات المعدل والمتمم  440-30فضلا عن المرسوم التنفيذي رقم 
 .219التي تطبق على العمال الذين يمارسون هذه الوظائف

 خضوع الوكالة لاختصاص القضاء الإداري -د

تعد الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار مؤسسة ذات طابع إداري، وبالتالي فهي تعد 
مها أن تصدر منها إحدى الطرق المباشرة لتسيير المرافق العامة، فمن الطبيعي بحكم مها

أو تصرفات قانونية قد تتسبب أحيانا في حدوث منازعات بينها وبين المنتفعين  أعمالا مادية
 . 220بخدماتها، و تخضع لاختصاص القضاء الإداري دون القضاء العادي

لكن رغم وضوح المشرع في تحديد النظام القضائي الذي تخضع له منازعات الوكالة 
مار والمتمثل في النظام القضائي الإداري، فإننا نجد نوعا من الالتباس الوطنية لتطوير الاستث

في تحديد الجهة القضائية المختصة، هل المحكمة الإدارية أم مجلس الدولة ؟ وهذا ما أدى 
بالكثير من المتخصصين في المجال الإداري إلى التناقض في دراساتهم وتحليلاتهم في هذا 

في مقال لها في المجلة الجزائرية للعلوم القانونية،  "حسان نادية الدكتورة"الشأن، فنجد مثلا 
قد اعتبرت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار شخصا إداريا مركزيا  221الاقتصادية و السياسية

فيعرض النزاع ضدها على مجلس الدولة فيما يخض دعاوى الإلغاء والتفسير وفحص 
03-30ون العضوي رقم من القان 03المشروعية طبقا لنص المادة 

، أما دعاوى التعويض 222
من  003فتختص بها المحاكم الإدارية في إطار دعاوى القضاء الكامل طبقا لنص المادة 

في مقالها  "الأستاذة إيمان لعميري "قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وهو نفس ما تناولته
ن وجود مقرها في  المنشور في مجلة إدارة، ذلك لكون تسمية الوكالة تجعل دورها وطنيا، وا 

 .العاصمة يكفي لإعطاء وصف الهيئة العمومية الوطنية

                                                           
، يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين 3330يوليو  44المؤرخ في  440-30مرسوم التنفيذي رقم  -219

 .3330يوليو  40، صادر بتاريخ 93عدد ج ر ج ج،  يمارسون وظائف عليا في الدولة ،
 .30، مرجع سابق، ص "الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار نموذجا: تقييم أداء المرفق العام"إيمان لعميري،  -220
، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية و السياسية، "دور لجنة الطعن المختصة في منازعات الاستثمار" حسان نادية، -221

 .344-34، ص 4000، 04جامعة الجزائر، كلية الحقوق، عدد 
، يتضمن اختصاص مجلس الدّولة 3330ماي سنة  90، مؤرّخ في 03-30قانون العضوي رقم من ال 3انظر المادة  -222

، مؤرّخ 39-33، معدّل ومتمّم بالقانون العضوي رقم 3330جوان سنة  03، صادر بتاريخ 92، عدد .ج.ج.ر.وتنظيمه وعمله، ج
  .4033أوت سنة  09يخ ، صادر بتار 59، عدد ج ج ر ، ج4033جويلية سنة  46في 
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أن المشرع واضح في مجال تحديد الجهة " زوايمية رشيدالأستاذ "وفي هذا الصدد يرى  
-03من الأمر رقم  43القضائية المختصة، وذلك على أساس ما هو منصوص عليه في المادة 

على أن الوكالة الوطنية لتطوير  946-06من المرسوم التنفيذي رقم  03، وكذا المادة  09
من قانون  000الاستثمار مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، وعليه إذن وبالعودة إلى نص المادة 

نجد أن المشرع  وبعبارة صريحة أعطى الاختصاص في  223الإجراءات المدنية و الإدارية
للمحكمة الإدارية، ذلك بأن تسمية الوكالة ووجود مقرها في منازعات مثل هذا النوع من المؤسسات 

لا يكفي لإعطائها وصف للوصاية الإدارية كذلك  العاصمة وممارسة الوزير المكلف بالاستثمار
 .الهيئة العمومية الوطنية

أما دعاوى التعويض فتختص بها المحاكم الإدارية في إطار دعاوى القضاء الكامل طبقا لنص     
 .224من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 003 المادة

 ثانيا
 تنظيم الوكالة وسيرها

يشكل الهيكل التنظيمي كيان المؤسسة والأداة التي تمكنها من القيام بمهامها، لذا يتعين على 
 .كل   مؤسسة أن تضع هيكلا تنظيميا يتناسب مع طبيعة العمل الذي تقوم به وحجمه

المتعلق بتطوير الاستثمار المعدل  09-03من الأمر 45و 49ويظهر من خلال المواد    
أن الهيكل التنظيمي للوكالة يضم هياكل مركزية   946-06والمتمم وكذا المرسوم التنفيذي رقم 

 . وأخرى لامركزية
 الهياكل المركزية للوكالة  1
 مجلس الإدارة -أ 

المشار إليه  946-06تنفيذي رقم من المرسوم ال 06يتألف مجلس إدارة الوكالة وفقا لنص المادة 
 :أعلاه كالتالي

 ممثل السلطة الوصية، رئيسا،  -

                                                           
ر  ج، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 4000فيفري  44، مؤرخ في  03-00من القانون رقم  000انظر المادة   -223

 . 4000أفريل  49صادر بتاريخ  43ح ج، عدد 
ات المدنية والإدارية، مرجع ، يتضمن قانون الإجراء4000فيفري  44، مؤرخ في  03-00من القانون رقم  003انظر المادة  -224
 .نفسه
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 ممثل الوزير المكلف بالداخلية و الجماعات المحلية، -
 ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، -

 للوزير المكلف بالمالية، ( 22)ممثلين  -

 ممثل  مكلف بالطاقة  والمناجم، -

 بالصناعة، ممثل الوزير المكلف -

 ممثل الوزير المكلف بالتجارة،  -

 ممثل الوزير المكلف بالسياحة،  -

 ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات و الصناعات الصغيرة و المتوسطة، -

 ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة ،  -
 ممثل محافظ بنك الجزائر، -

 ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، -
  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لترقية لس الوطني الاستشاريلمجا ممثل –

 لمنظمات أرباب الأعمال يعينهم نظراءهم، ( 20)أربعة ممثلين  -

 .يتولى المدير العام للوكالة أمانة مجلس الإدارة 
 الملاحظ على تشكيلة مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار أن كل الوزراء      

المكونين للمجلس الوطني للاستثمار لديهم ممثلين في مجلس إدارة الوكالة باستثناء وزير 
أن المشرع  أضاف لتشكيلة  المجلس ممثلين لم يكونا ، أضف إلى ذلك 225الشؤون الخارجية

الملغى، ويتعلق الأمر  404-03موجدين في التشكيلة الواردة في المرسوم التنفيذي رفم 
ف بالطاقة  والمناجم وممثل الوزير المكلف بالسياحة، كما رفع عدد ممثلي بممثل الوزير مكل

الوزير المكلف بالمالية إلى اثنين بدل واحد فقط، و رفع عدد ممثلي أرباب الأعمال إلى 
، وبالمقابل تم الاستغناء عن ممثل الوزير المكلف بالمساهمة وتنسيق 226أربعة ممثلين 
 .227الإصلاحات

                                                           
 .12ص  مرجع سابق ، بن يحي رزيقة، -225
يتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير  ، 4006أكتوبر سنة  03في  مؤرخ ،946-06مرسوم تنفيذي رقم  -226

 .الاستثمار و تنظيمها و سيرها، مرجع سابق
سنوات قابلة ( 09)الوصية وذلك بقرار لمدة ثلاث ويتم تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة، من طرف السلطة  -227

 .للتجديد، بناء على اقتراح من السلطات التابعين لها
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شكيلية العضوية، لمجلس الإدارة حضور كل الهيئات والإدارات ويظهر من خلال الت
المعنية بالعملية الاستثمارية ممثلة، وهذا التمثيل لا يقتصر فقط على ممثل الوزارات المعنية 
بل يشمل كذلك ممثل الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة وممثل محافظة بنك الجزائر، وممثل 

ية المؤسسات الصغير والمتوسطة، وممثلين لأرباب المجلس الوطني الاستشاري لترق
 .228العمل
 المديـر العام -ب

إذ  229، يتولى المدير العام السلطة التنفيذية في الوكالة946-06للمرسوم التنفيذي رقم  وفقا
يعتبر المسئول عن سير الوكالة في مجال التسيير الإداري أو المالي، ويتم تعيينه بموجب 

 .230ى اقتراح من الوزير الوصي، وتنتهي مهامه بالشكل نفسهمرسوم رئاسي بناء عل
ويتولى في مجال التسيير الإداري التعيين في المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى   

ل مية على جميع مستخدمي الوكالة، ويكلف بتنفيذ القرارات  للتعيين فيها، ويمارس السلطة الس 
ويبرم  ،231أمام العدالة، وفي أعمال الحياة المدنيةمجلس الإدارة، ويمثل الوكالة  الصادرة عن
يدير مصالح الوكالة من خلال  الاتفاقيات المرتبطة بمهام الوكالـة، كماقات و الاتفو الصفقات 

أشهر يرسله إلى  09الإشراف على مختلف الأقسام والمديريات، كما يقوم بإعداد تقرير كل 
كالة، ولتسهيل مهمته يمكن للمدير العام السلطة الوصية ومجلس الإدارة حول نشاطات الو 

 . 232أن يستعين بعد استشارة مجلس الإدارة بخدمات مستشارين وخبراء

                                                           
يتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار و تنظيمها و  ،946-06ن المرسوم التنفيذي رقم م 06انظر المادة  -228

 .سيرها، مرجع سابق
تنتهي  سير الوكالة الأمين العام ومديرو الدارسات و نواب مديرين ورؤساء دراساتويقوم بمساعدة المدير العام في ت -229

 . مهامهم بالشكل نفسه
يتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار و  ،946-06من المرسوم التنفيذي رقم  35انظر لمادة  -230

  .تنظيمها و سيرها، مرجع سابق
يتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ، 946-06سوم التنفيذي رقم من المر  04فقرة  36انظر المادة  -231

 .مرجع نفسهو تنظيمها و سيرها، 
يتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار و تنظيمها  ،946-06من المرسوم التنفيذي رقم  40 30انظر المادة  -232

 .مرجع نفسهو سيرها، 
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والأمر بالصرف، ويخضع في  ويقوم في مجال التسيير المالي بإعداد الميزانية وتنفيذها
لية هذا الإطار لرقابة كلّ من مجلس إدارة الوكالة والسلطة الوصية الوزير المكلف بالما

 .ومجلس المحاسبة، كل واحد حسب اختصاصه
 الهياكل اللامركزية للوكالة -2

يعتبر الشباك الوحيد اللامركزي المستوى الثاني في هيكلة الوكالة الوطنية لتطوير      
المتعلق بتطوير الاستثمار  09-03وقد تبناه المشرع الجزائري بمقتضى الأمر رقم  ،233الاستثمار
، والتي تنص على إنشاء شباك وحيد ضمن الوكالة، يضم كل الإدارات 234منه  49في المادة 

، بمعنى أن ثمة عملية 235التي تكون لها علاقة مباشرة بالعملية الاستثمارية في مكان واحد
لتجميع هياكل إدارية محددة ضمن هيكل واحد مما يسهل على المستثمر القيام بكافة الإجراءات 

 .236صول على الوثائق و المعلومات اللازمة لذلكالضرورية لإنجاز مشروعه والح
الذي نص على  237المتعلق بترقية الاستثمار 34-39هذا خلافا للمرسوم التشريعي رقم و   

بصيغة مركزية، أنه تؤسس الوكالة في شكل شباك وحيد يضم الهيئات المعنية بالاستثمار أي 
لجزائر التنقل إلى المقر الاجتماعي بحيث يجب على المستثمر الذي يريد إنجاز استثماراته في ا

 .238لوكالة ترقية ودعم ومتابعة الاستثمار الموجود مقرها بالجزائر العاصمة
-39وعلى إثر النقائص والمثالب التي كانت عليها الوكالة في ظل قانون الاستثمار رقم 

لبيروقراطية سعى إلى تفادي ا 09-03المتعلق بترقية الاستثمار، فإن المشرع في الأمر رقم  34
الشباك الوحيد التي كانت في السابق تعرقل وتقيد من حرية المستثمر، وهذا من خلال إنشاء 

لتركيز كل الخدمات الإدارية على اختلافها لدى جهاز واحـد غير مركزي على المستوى المحلي، 
كل أي يتم إنشاء الشباك الوحيد على مستوى الهيكل الغير المركزي للوكالة على مستوى 

 .239الولايات
                                                           

 .29 ص، مرجع، سةيعسالي نف -233
  .يتعلق بتطوير الاستثمار، مرجع سابق  4993أوت سنة  49مؤرخ في  91-93مر رقم من الأ 41انظر المادة  - 234
 .44، ص 4994، 91، مجلة الموثق، عدد "الإطار القانوني للاستثمار في الجزائر" بن زين محمد الأمين،  -235
  .50لتطوير الاستثمار نموذجا، مرجع سابق، ص  الوكالة الوطنية: إيمان لعميري، تقييم أداء المرفق العام -236
 .يتعلق بترقية الاستثمار، مرجع سابق 3661ة أكتوبرسن 92مؤرخ في  34-61مرسوم تشريعي رقم  -237
 مرجع سابق، ص  الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار كآلية جديدة لتفعيل الاستثمارات في الجزائر، ،في لعزيزيمع -238
46.  
 .331 مرجع سابق، ص ،مقداد ربيعة -239
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يضم كل شباك وحيد غير مركزي في تشكيلته مختلف الإدارات والهيئات المعنية و 
المتضمن صلاحيات  946-06من المرسوم التنفيذي  44بالاستثمار، وهذه حددته المادة 

الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها، في الممثلين المحليين للوكالة نفسها، 
وص ممثلي المركز الوطني للسجل التجاري والضرائب وأملاك الدولة والجمارك وعلى الخص

والتعمير وتهيئة الإقليم والبيئة والعمل ومأمور المجلس الشعبي البلدي الذي يتبعه مكان إقامة 
 .الشباك الوحيد

والملاحظ على تشكيلة ممثلي الشباك الوحيد اللامركزي المنصوص عليه في المرسوم 
ساري المفعول أنها أكثر اتزانا وعقلانية مقارنة بما هو عليه الأمر في  946-06التنفيذي 

المرسوم التنفيذي الملغى، حيث تم إضافة ممثل جديد وهو ممثل أملاك الدولة، و يرجع هذا 
إلى الأهمية التي أصبحت الدولة  توليها للعقار باعتباره عنصرا مهما في نجاح أي استراتيجية 

 .240جلب المستثمرينيتم إعدادها ل

 ثالثا                                           
 اختصاصات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار

لقد أعاد المشرع الجزائري تنظيم مهام وصلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار       
عتمدا في تحت عنوان المهام م 241 946-06في الباب الثاني المرسوم التنفيذي رقم 

صياغتها على منهجية وتفسير موسع للمهام التي كلّفت بها الوكالة، وهذا ما لا نجده في 
النص الملغى، إذ أن هذا الأخير قد أورد هذه المهام باستعمال أسلوب السرد، دون أن 

 .يصنّفها في إطار معين
مهام، وأورد لكل  في حين أننا نجد أن النص الجديد قد صنّف المهام الموكلة لها إلى سبع 

 .مهمة عنوانا و التزامات يتعيّن عليها القيام بها
 :مهمة الوكالة كالآتي 946-06من المرسوم التنفيذي رقم  9وقد حددت المادة 

 

                                                           
 .332مرجع نفسه، ص  -240
يتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير  ، 4999أكتوبر سنة  96مؤرخ في  129-99مرسوم تنفيذي رقم  -241

 .مرجع سابق الاستثمار و تنظيمها و سيرها،
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 بعنوان مهمة الإعلام                      -1

أساسا من بين المهام الملقاة على عاتق الوكالة القيام بالدور الإعلامي، و الذي يتجسد     
في استقبال وتوجيه المستثمرين في جميع المجالات الضرورية للاستثمار، وهذا من خلال 
توفير وسائل إعلامية فعالة كالأنظمة والمصالح الإعلامية التي من خلالها يستقي المستثمر 
كل المعلومات التي يحتاجها في ميدان الاستثمار، كما تقوم بجمع كل الوثائق الضرورية 

مح لأواسط الأعمال بالتعرف على كل القوانين والتنظيمات المتعلقة بالاستثمار بما التي تس
 .242في ذلك التي تكتسي طابعا قطاعيا، تعالجها وتنتجها وتنشرها عبر أنسب وسائل الإعلام

 بعنوان مهمة التسهيل  -2
ن يقتضي إنشاء المشروع الاستثماري الحصول على بعض الوثائق والتراخيص الإدارية م

الهيئات والإدارات المعنية بالاستثمار، وذلك بغرض ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي في 
إطار القانون، و غالبا ما يتذمر المستثمر من كثرة الانتقال بين هذه الإدارات ويشكو من 

 .صعوبة التعاون معها وتعقيد إجراءاتها
يد اللامكزي بموجب المادة ومن أجل التخفيف من حدة المشكل فقد تم إنشاء الشباك الوح

المتعلق بتطوير الاستثمار، وأصبحت جميع الهيئات والإدارات المعنية  09-03من الأمر  04
بالاستثمار السابقة الذكر ممثلة على مستوى الشباك الوحيد غير المركزي للوكالة ليسهّل على 

نجا ز المشروع الاستثماري في المستثمر استيفاء جميع الإجراءات والشكليات المتعلقة بتأسيس وا 
 . 243وقت قصير وبجهد بسيط وتكاليف معقولة

 بعنوان ترقية الاستثمار -3
و هذا بهدف   المهام الملقاة على عاتق الوكالة مهمة ترقية الاستثمار، بين من       

أكبر قدر من رؤوس الأموال  بحيث تقوم الوكالة على المستوى الداخلي بضمان  استقطاب
ت العمل وتسهيل الاتصالات مع المستثمرين غير المقيمين مع المتعاملين خدمة علاقا

الجزائريين، وبهدف ترقية المشاريع الوطنية وخلق فرص عمل، كما تسعى كذلك إلى تبيين 

                                                           
ضمن صلاحيات الوكالة يت،  4999أكتوبر سنة  96مؤرخ في  129-99مرسوم تنفيذي رقم  من فقرة أولى 91المادة  -242

 .مرجع سابق الوطنية لتطوير الاستثمار و تنظيمها و سيرها،
يتضمن صلاحيات الوكالة  ، 4999أكتوبر سنة  96مؤرخ في  129-99مرسوم تنفيذي رقم  ثانية منفقرة  91لمادة ا -243

 .مرجع سابق الوطنية لتطوير الاستثمار و تنظيمها و سيرها،
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مهامها في ميدان الاستثمار من خلال تنظيم وتظاهرات وملتقيات وأيام دراسية ذات صلة 
 . بالاستثمار

ستوى الخارجي فتتجسد مهمة الوكالة في ترقية الاستثمار من خلال أما على الم        
المبادرة بكل عمل في مجال الإعلام والترقية والتعاون مع الهيئات العمومية والخاصة في 

للاستثمار و تحسين  سمعة الجزائر في  الجزائر وفي الخارج، وهذا بهدف ترقية المحيط العام
تعاون مع هيئات أجنبية مختصة في مجال الاستثمار الخارج ، من خلال إقامة علاقات 

والاستفادة من التجارب والدارسات الأجنبية الناجحة والمشاركة في التظاهرات الاقتصادية 
 . 244الخارجية المتصلة باستراتجية ترقية الاستثمار

 بعنوان مهمة المساعدة -0
الراغبين بالاستثمار في  تقدم الوكالة عبر الشباك الوحيد مساعدات كبيرة للمستثمرين 

الجزائر، تتجلى هذه المساعدات في تنظيم مصلحة استقبال المستثمرين وتوجيههم والتكفل بهم، 
مكانية اللجوء إلى الخبرة الخارجية عند الاقتضاء، وتقوم كذلك  مع وضع خدمة الاستشارات وا 

مقابلة وحيدة بمرافقة المستثمرين ومساعدتهم لدى الإدارات الأخرى، وتنظيم مصلحة 
للمستثمرين غير المقيمين والقيام لحسابهم على مستوى الشباك الوحيد بالترتيبات المرتبطة 

 .245بإنجاز مشروعهم
 بعنوان المساهمة في تسيير العقار الاقتصادي -5

باعتبار الوكالة تتابع المشروع الاستثماري منذ مرحلة التفكير من خلال توفير كل       
ية، فإن الوصول إلى مرحلة الإنجاز يحتاج إلى توفير عقار اقتصادي المعطيات الضرور 

يقام عليه المشروع الاستثماري، لذا فالوكالة تلعب دورا في هذا المجال يتجسد في إعلام 
المستثمرين عن توفير الأوعية العقارية، وتضمن كذلك تسيير الحافظة العقارية وغير المنقولة 

كل معلومة مفيدة لفائدة بنك المعطيات العقارية المؤسس على الموجهة للاستثمار، وتجميع 

                                                           
يتضمن صلاحيات الوكالة  ،4999أكتوبر سنة  96مؤرخ في  129-99مرسوم تنفيذي رقم  ة منثالثفقرة  91لمادة ا -244

 .مرجع نفسه الوطنية لتطوير الاستثمار و تنظيمها و سيرها،
يتضمن صلاحيات الوكالة  ،4999أكتوبر سنة  96مؤرخ في  129-99مرسوم تنفيذي رقم  رابعة منفقرة  91لمادة ا -245

 .مرجع نفسه ستثمار و تنظيمها و سيرها،الوطنية لتطوير الا
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مستوى الوزارة المكلفة بترقية الاستثمارات، كما أنها تمثل الوكالة على مستوى الأجهزة 
 .246المتداولة للهيئات المحلية المكلفة بتسيير العقار الاقتصادي

 بعنوان تسيير الامتيازات -6
من المهام الأساسية للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، إن تسيير الامتيازات ومنحها     

وتتمتع عند ممارستها بالسلطة التقديرية، وتتجلى لنا مختلف صلاحياتها التي تندرج في مهمة 
تسيير الامتيازات في تحديد المشاريع التي تهم مصلحة الاقتصاد الوطني استنادا إلى 

عمول به الذي صادق عليه المجلس الوطني المعايير والقواعد المحددة في التنظيم الم
 . للاستثمار

وتلعب الوكالة كذلك دورا مهما في التفاوض حول الامتيازات الممنوحة للمشاريع تحت      
إشراف السلطة الوصية وضمن الإطار المحدد في التشريع المعمول به، كما تقوم كذلك 

عداد قوائم وب رامج اقتناء التجهيزات للمستثمرين المؤهلين بإصدار القرار المتعلق بالامتيازات وا 
للاستفادة من نظام الحوافز في حدود الشروط والإجراءات المحددة مسبقا، والتي بلغت 
للمستفيدين، كما تتسلم تصريحات التحويل والتنازلات عن الاستثمارات طبقا للشروط المحددة 

 .247في التنظيم المعمول به
 بعنوان مهمة المتابعة -7

ة للمهام السابقة للوكالة فإنها تتولى كذلك مهمة متابعة المشاريع الاستثمارية إضاف
التي استفادت من المزايا، أ ضف إلى ذلك مهمة تطوير خدمة الرصد والإصغاء والمتابعة لما 
بعد إنجاز الاستثمار تجاه المستثمرين غير المقيمين، ولها أيضا دور في ضمان خدمة 

ريع المسجلة وبمدى تقدم إنجازها، وكذا جمع المعلومات حول مدى إحصائيات تتعلق بالمشا
تقدم المشاريع، وكذا التدفقات الاقتصادية المترتبة عنها، وبهذا الصدد يتعين على 
المستثمرين أن يقدموا بمناسبة الإيداع السنوي للحصيلة لدى مصالح الضرائب وضعية تعد 

                                                           
يتضمن صلاحيات  ،4999أكتوبر سنة  96مؤرخ في  129-99مرسوم تنفيذي رقم  خامسة منفقرة  91لمادة ا -246

 .سابق مرجع ،الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار و تنظيمها و سيرها
يتضمن صلاحيات  ،4999كتوبر سنة أ 96مؤرخ في  129-99مرسوم تنفيذي رقم  سادسة منفقرة  91لمادة ا -247

 .نفسه مرجع ،الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار و تنظيمها و سيرها
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ين الوزارة المكلفة بالاستثمارت ووزارة المالية، وفق الأشكال والإجراءات المقررة باشتراك ب
 .ويندرج ضمن مهامها كذلك التأكد من احترام التزامات المستثمرين فيما يتعلق بالاتفاقيات

وعهد قانون الاستثمار للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بمهمة متابعة المشاريع     
شروع الاستثماري وتنفيذ المستثمر لكل الاستثمارية، وهذا بهدف التحقق من مدى تقدم الم

الالتزامات التي تعهد بها، وكذلك لأجل مرافقة المستثمرين ومساعدتهم على تخطي مختلف 
 .248نجاز المشروع و أثناء استغلالهالصعوبات التي تعترضهم عند إ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
يتضمن صلاحيات ،  4999أكتوبر سنة  96مؤرخ في  129-99تنفيذي رقم المرسوم ال سابعة منفقرة  91لمادة ا - 248

 .مرجع سابقالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار و تنظيمها و سيرها،
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 الأول الفصل خلاصة

لمبدأ تين ر يمكانة كبقيمة و  34-61ريعي ي بموجب المرسوم التشمنح المشرع الجزائر  لقد    
وبذلك تحررت بطريقة صريحة وواضحة، وهذا من خلال تكريسه  ،حرية الاستثمار

 لدورل الاستثمارات من القيود التي كانت فرضت عليها في ظل النظام الاشتراكي، و نظرا
في ي الدستور عززه المؤسس  في مختلف المجالات الاقتصادية هذا المبدأ الذي يلعبه الكبير

   بل أكد عليه المشرع أيضا في الأمر  ،إلى هذا الحدالأمر و لم يتوقف  3669دستور 
93-91. 
دراكا من ال     بأن تجسيد حرية الاستثمار ليس في تكريسها فقط بل في  مشرع الجزائريوا 

 .ت فعِّلها وتضمن تجسيدهاضمانات تفعيلها أيضا في الواقع، قام بتزويدها ب
ه إذن فالمشرع في ظاهر النصوص القانونية المنظمة للاستثمار نجده  قد منح لمبدأ وعلي    

حرية الاستثمار مكانة هامة ولا شك في ذلك، لكن السؤال المطروح في هذا الشأن هل هذه 
 المكانة قد كرّسها كذلك الواقع الاقتصادي الجزائري؟؟؟
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الزیادة في ذلك  یعتبر الاستثمار في نظر الاقتصادیین عملیة هادفة لتكوین الرأسمال أو 
ومصدر مهم للحصول على رؤوس 249الرأسمال، وهو إذن عملیة تزید من التراث المادي للبلاد

الأموال، وبالتالي هذا ما جعل الدول النامیة تسعى إلى استقطاب مثل هذه الاستثمارات من 
.250أجل حل مشاكلها الاقتصادیة والنهوض بعملیة التنمیة

التنمیة من ر یلعب دورا رئیسیا في المسلم به، أنّ الاستثماعلى هذا الأساس أضحى من
ستثناء استثمارات القطاع ، وتؤكّد الحقائق أنه باخلال توفیره لرؤوس الأموال لتحقیق هذه الأخیرة

بأقل تكلفة، یهدفان إلى تحقیق الربح الأقصى و الأجنبي ، فإن الاستثمار الخاص الوطني و العام
لاجتماعیة والسیاسیة، تثمار لا یأتي إلا بعد الدراسة الدقیقة لكل العوامل اتخاذ قرار الاساكما أن 
.إلخ...الجغرافیةالثقافیة و 

لیف وطویلة هذا خلافا للقطاع العام الذي یمكن له أن یقوم بتنفیذ استثمارات كبیرة التكاو 
ن أن یستثمر بمردودیة غیر أكیدة، منعدمة في بعض الأحیان أو غیر آنیة؛ كما یمكالمدى

تي تمنح له في حصة أكثر أهمیة من القیمة المضافة التي ینتجها، بالإضافة إلى التسهیلات ال
.الإفلاس فإن بإمكانه المجازفةوباعتباره لا یعرفمجال التمویل، 

لة مسأعالجوا نجد أن أصحاب القراربرجوع إلى السیاسة الاستثماریة المنتهجة في الجزائر
نین التي تتوافق مع النهج الإصلاحات بمجموعة من التشریعات والقوافي مرحلةالاستثمارات 
من بین أهم القوانین التي كان لها التأثیر و ، في شتى المجالاتباشرته الدولةالجدید الذي 

یع جالمتعلق بتش12-93رقم المرسوم التشریعيالكبیر في تغیر  السیاسة الاستثماریة الجزائریة
تدخل ماالمتعلق بتطویر الاستثمار، حیث أصبح بموجبه01-03رقم لأمر، واوترقیة الاستثمار
.لامتیازات التي یطلبهاتقدیم امن أجل مساعدة المستثمر و الدولة لا یتم إلا 

، دار هومه، الجزائر، 01ضمان الاستثمار، ج -التحكیم التجاري الدّولي: قادري عبد العزیز، الاستثمارات الدولیة-249
.11، ص 2004
، 9، مجلة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، العدد"الاستثمار الأجنبي المباشر بین الواقع والمشكلات"بودرامة مصطفى، -250

.181، ص2009
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حریة الاستثمار "ست مبدأ سامیا هو نه رغم أن الجزائر كرّ أولكن بتأملنا لقانون الاستثمار ، نجد 
مشروعه التحكم فيالتي تعیق وتقید حریة المستثمر فيأتبعه بترسانة من القیودنه أإلا " 

).المبحث الثاني(، أو حتى استغلاله أو تصفیته)المبحث الأول(سواء أثناء إنشائهالاستثماري

المبحث الأول
القیود الواردة أثناء إنشاء الاستثمار

باستقرائنا للأحكام التي یتضمنها قانون الاستثمار الجزائري نجد أن المشرع الجزائري كرّس 
مجموعة من  ضمانات تحمي المستثمر من كل المخاطر التي یمكن أن یتعرض لها أثناء 
إنجاز مشروعه الاستثماري، إضافة إلى إقراره امتیازات تدفع كل مستثمر إلى الاستثمار في 

نظرا  للأهمیةمبدأ حریة الاستثمار هو الأهم على الإطلاقبالإقراریعتبر الجزائر، لكن 
251.بالحوافز الأخرىمقارنةمبدأالهذابهایحظىالتّيالكبیرة

المتعلق بترقیة الاستثمار وأكد علیه في 12-93حیث كرسه بموجب المرسوم التشریعي 
.المتعلق بتطویر الاستثمار 03-01الأمر

، إعفاء المستثمرین من الإجراءات الإداریة السابقة النتائج التي رتبها هذا التكریسمن
لإنجاز مشاریعهم وإخضاعهم لمجرد التصریح البسیط بالاستثمار لدى ) الترخیص والاعتماد(

252.الاستثمارلتطویرالوكالة الوطنیة 

لسنة التكمیليالیةالمقانونفيكبیراتقهقراتعرف هذه  الضمانات أنقبللكن هذا 
علىحیث قام المشرع بفرض رقابة شدیدة ،2010254لسنةالتكمیليالمالیة وقانون2009253
الاستثمار من خلال استبعاد بعض النشاطات من هذا و ؛في الجزائرالأجنبیةالاستثماراتإنشاء

).المطلب الثاني (فرض قیود متعلقة بكیفیة إنشاء الاستثمارات أو)المطلب الأول(فیها بحریة

251- DIF M’Hamed, « Conditions de mise en place d’un climat favorable à la promotion des
investissements étrangers en Algérie», Revue l’économie, N° 10, 1993, p 24.

أعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضّبط ، "اختصاص منح الاعتماد لدى السلطات الإداریة المستقلة"أوبایة ملیكة، -252
.200، ص 2007ماي 24و23یومي ،المستقلّة في المجال الاقتصادي والمالي، كلیة الحقوق، جامعة بجایة

.مرجع سابق،2009، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009جویلیة سنة 22، مؤرخ في 01- 09أمر رقم 253-
، 49عدد ج،رج، ج2010، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2010أوت سنة 26مؤرخ في 01-10أمر رقم -254

.2010أوت سنة 29صادر في 
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المطلب الأول
المستثناة من الاستثمار فیها بحریةالنشاطات

تعزیزه دستوریا من قبل حریة الاستثمار من قبل المشرع و رغم التكریس الصریح لمبدأ
الحیرة هو ا یثیر التناقض و المؤسس الدستوري إلا أن هذه حریة بقیت نسبیة ومبهمة، بحیث م

التي تقابلها نص و 12255-93من المرسوم التشریعي 03خلال المادة أن المشرع كرّس من
الوقت ذاته مبدأ حریة الاستثمار، لكن في256المتممالمعدل و 03-01من الأمر 04مادة ال

وتتمثل هذه القیود في نشاطات حددها المشرع على أن وضع له قیودا تقلل وتمس منه، 
بحیث استلزم إجراءات خاصة من أجل )الفرع الأول( الاستثمار فیها لا یكون بحریة مطلقة 

. )الفرع الثاني( الاستثمار فیها 
الفرع الأول

تحدید النشطات المقیدة من قبل المشرع
المتعلق بترقیة الاستثمار لم یشر إلى 12-93إن المشرع الجزائري في المرسوم التشریعي رقم 
المتعلق بترقیة الاستثمار 12-93ء الأمر رقم النشاطات المتعلقة بحمایة البیئة، لكن بعد إلغا

المتعلق بتطویر الاستثمار حدد النشطات المقیدة  في النشطات المقننة 03-01بالأمر رقم 
.بحیث أوردها في نفس  الدرجة)ثانیا(والنشاطات المتعلقة بحمایة البیئة)أولا(

أولا
ةالنشاطات المقنن

بین القیود التي أوردها المشرع على مبدأ حریة الاستثمار تعتبر النشاطات المقننة من
وتجدر 257بحیث استثناها من النشاطات التي یمكن للمستثمر أن یمارس فیها الاستثمار بحریة،

الإشارة إلى أن المشرع  كرس مبدأ حریة الاستثمار وقیده بقید النشاطات المقننة في المادة 

، مرجع ، یتعلق بترقیة الاستثمار1993أكتوبر سنة 05، مؤرخ في 12-93رقم تشریعي المرسوم المن3راجع المادة -255
.سابق
.مرجع سابق، یتعلق بتطویر الاستثمار،2001سنة أوت20مؤرخ في ، 03-01رقممرمن الأ04راجع المادة -256

257- POITRINAL François Denis, La capital investissement : guide juridique et fiscal, 2ème

édition, France, 2001, p 25.
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ن حریة الاستثمار مجموعة من النشاطات الاقتصادیة ماستثنت هذه المادة، بحیث 258ذاتها
علیه إذن فهذه النشاطات  تشكل قیدا على ا ضمن مفهوم النشاطات المقننة، و والتي أدرجته

.259حریة الاستثمار
یكتریه الكثیر من المقننة نجد أن هذا المصطلح عام بالعودة إلى مصطلح النشاطات

المتعلق 12-93التشریعي في المرسومنص علیها لأول مرة الالغموض و الإبهام بحیث تم 
. المتعلق بتطویر الاستثمار03-01المشرع في الأمر اأبقى علیهبترقیة الاستثمار، و 

مفهوم النشاطات المقننة- 1
د مفهوم دقیق للنشاطات المقننة في مجال الاستثمار لا یعتبر بالأمر السهل، یإن تحد

نشطات مجهولا القانونیة المؤطرة لها في هذا المجال، لذلك أعتبر مفهوم الوذلك لنقص المادة
، 260عقوباتقانون ال:هيهر في بعض فروع القانون الأخرى، و ، في حین ظفي قانون الاستثمار

.261القانون التجاري
نه لم یضع  أعلى الرغم من ورود استعمال مصطلح النشاطات المقننة في قانون الاستثمار إلا 

الملغى 12262-93التشریعي رقم الأحكام التي تضمنها المرسوما لها، حیث وبالعودة إلى عریفت
بوضوح أن النصین لم یتعرضا لتعریف النشاطات ، یتبین و 263المتمّمالمعدّل و 03- 01الأمر رقم و 

.المقنّنة
الاستثمارات المتعلق بتطویر الاستثمار أكدت على مبدأ حریة إنجاز من الأمر 4إذ أن المادة 

حمایة البیئة ت المتعلقة بالنشاطات المقنّنة و التنظیما، ووضعت شرط مراعاة التشریع و من جهة
.من جهة أخرى

.120ولد رابح صفیة، مرجع سابق، ص -258

259- BENNADJI Cherif, «La notion d’activités règlementées », Idara, N° 02, 2000, p. 25.
www.Joradp.dz،2012من قانون العقوبات الجزائري، الأمانة العامة للحكومة، 243أنظر المادة -260
www.Joradp.dz، 2012القانون التجاري الجزائري، الأمانة العامة للحكومة، -261
.یتعلق بترقیة الاستثمار، مرجع سابق1993أكتوبر سنة 05مؤرخ في 12- 93مرسوم تشریعي رقم -262
.یتعلق بتطویر الاستثمار، مرجع سابق2001أوت سنة20مؤرخ في 03- 01أمر رقم -263
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بمعاییرالمتعلق 40-97وبقي الأمر على هذا الحال إلى غایة صدور المرسوم التنفیذي رقم 
الذي قضى ،264تأطیرها و ل التجاري ن المقننة الخاضعة للقید في السجالمهطات و اتحدید النش

تعریفها في المادة الثانیة منه هذا من خلال ، و الغموض الذي كان  یكتري النشطات المقننةعلى
ة كل نشاط أو مهن،مقننةو مهنة أیعتبر في مفهوم هذا المرسوم كنشاط " :التي تنصو 

بالوسائل وبمضمونهما و بمحتویهمایستوجبان بطبیعتهما و و سجل التجاريیخضعان للقید في 
كذلك من نص و ،"الموضوعة حیز التنفیذ توفر شروط خاصة للسماح بممارسة كل منهما

التي تنص بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة و المتعلق 08-04من القانون رقم 25المادة 
التجاري إلى الحصول السجلهنة مقننة خاضعة للتسجیل في یخضع ممارسة أي نشاط أو م"

اعتماد مؤقت تمنحه الهیئات الإداریة أو له في السجل التجاري على رخصة أوتسجیقبل 
".الهیئات المؤهلة لذلك

المفهوم من خلال التمعن الدقیق في التعریف الذي تم إدراجه في المادتین نجد أن هذا 
النشاطات د إلى  كل ولیمت، المهن  ذات الطابع التجاريطات و اعام یشمل كل النشواسع و 

مشرع أضف إلى ذلك فال،جمیع فروع القانون الجزائري بما فیها قانون الاستثمارالاقتصادیة و 
المجالات لأسلوب الذي یطغى علیه العمومیة  في المادة الثالثة عندما أوردأبقى على نفس ا

ترتبط یجعلهاى بشكل عام المهن المقننة بحیث وردت هي الأخر اطات و التي ترتبط بها هذه النش
ن العبارات العامة غیر هذا ما ینقص من حریة الاستثمار لأو ،بكل فروع النشاط الاقتصادي

الحد من حریة الاستثمار، بما أنهلتدخل و المحددة من شأنها فسح المجال للسلطات العمومیة ل
.نهایإدراجها دون تحدیدها وتبیتم
المجالات المتعلقة بالنشاطات المقننة- 2

ى جمیع النصوص التشریعیة و التنظیمیة التي تنظم هذا المجال نجد المشرعبالرجوع إل

، یتعلق بمعاییر تحدید النشاطات والمهن المقنّنة الخاضعة 1997جانفي سنة 18مؤرخ في ،40-97مرسوم تنفیذي رقم -264
، متمّم بالمرسوم التنفیذي رقم 1997جانفي سنة 19صادر بتاریخ 05ج، عدد جرجللقید في السجل التجاري وتأطیرها،

.2000أكتوبر سنة 18، صادر بتاریخ 61، عدد ججرج، 2000أكتوبر سنة 14، مؤرخ في 2000-313
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الجزائري لم یحدد قائمة مفصلة للنشاطات المقننة، هذا ما جعل عملیة تحدیدها أمرا صعبا
.265ولیس بالهین

ف من صعوبة جعل الأمور أكثر یسرا بحیث خفّ 40-97لكن بصدور المرسوم التنفیذي رقم 
أيضع معاییر یمكن من خلالها معرفة، وهذا من خلال و طات المقننةاهذه النشعملیة تحدید

أو لا، فحسب المادة الثالثة من المرسوم التنفیذي سالف الذكر  فإن أي انشاط إذا كان مقنن
:امقنناط لنشاط بإحدى المجالات الثمانیة التالیة یجعله نشاطاارتب
.النظام العام-
.شخاصأمن الممتلكات و الأ-
.حمایة الصّحة العمومیة-
.حمایة الخلق و الآداب-
.حقوق الخواص و مصالحهم المشروعةحمایة-
.الوطنیةالممتلكات العمومیة التي تكوّن الثروة حمایة الثروات الطبیعیة و -
.الإطار المعیشي للسكانالمحمیة و حترام  البیئة و المناطق و المواقع ا-
.266وطنيحمایة الاقتصاد ال-

الشيء الملاحظ على هذه المادة هو أن العبارات المستعملة كانت عامة شأنها شأن المادة 
دت المجالات التي لها علاقة بالنشطات المقننة بصفة الثانیة من المرسوم ذاته، بحیث عدّ 

.من خلالها كل فروع النشاط الاقتصاديها العمومیة إلى حد یمكن أن تشملیطغى علی
ثانیا

النشاطات المرتبطة بحمایة البیئة
حریة إلى جانب التعتبر النشطات المرتبطة بالبیئة من بین القیود الواردة على مبدأ 

طات اأدرجها المشرع الجزائري في قانون الاستثمارات ضمن النشطات المقننة بحیث االنش

265- BENNADJI Ch., «La notion d’activités règlementées », op.cit., p 33.

، یتعلق بمعاییر تحدید النشاطات 1997جانفي سنة 18، مؤرخ في 40- 97من المرسوم التنفیذي رقم 3راجع المادة 266-
.والمهن المقنّنة الخاضعة للقید في السجل التجاري وتأطیرها، مرجع سابق
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- 01بعة من الأمر رقم وهذا ما نصت علیه المادة الرا،المستثناة من الاستثمار فیها بحریة
.في حریة تامة دون الإخلال بالقوانین المتعلقة بحمایة البیئةأنه تنجز الاستثماراتعلى 03267
رغم هذا كرسه ،طات المقننةاتجدر الإشارة إلى ضبط حمایة البیئة یندرج ضمن النشو 

هذا ما یعد إما و ،طات المقننةاالمشرع في المادة المذكورة أعلاه كضابط مستقل إلى جانب النش
. 268على أهمیة حمایة البیئةاتكرار لا أهمیة له أو تأكید

التكریس القانوني للبعد البیئي في إنجاز الاستثمارات -1
ستقلال سعت الجزائر إلى تشجیع نتیجة الاهتمام المتواصل بالتنمیة الاقتصادیة بعد الا

اعتقادا منها أن هذه ضعیة البیئة، وذلك دون الاهتمام بو الاستثمارات الوطنیة والأجنبیة
.الاقتصاديستثمارات هي السبیل الوحید لحل المشاكل والصعوبات في المجال الا

لكن بعد الأضرار التي لحقت بالبیئة نتیجة الاهتمام المتواصل بالتنمیة على حساب البیئة، 
هذا التراجع و 269، یة البیئةدون تقییدها بشرط حماالاستثماراتتراجعت عن موقفها في تشجیع 

ستثمار بشرط أین قیدت حریة الا270المتعلق بتطویر الاستثمار 03-01تجسد في  الأمر رقم 
ر من یعتبر هذا القید نتیجة منطقیة للأوضاع التي آلت إلیها البیئة في الجزائو ،حمایة البیئة

لنوع المشاركة التي شاركت بها ، واستجابة استنزاف للموارد الطبیعیة وزیادة في معدلات التلوث
- 83في قمة الأرض بریو دي جانیرو، وتطبیقا لمقتضیات القانون المتعلق بحمایة البیئة رقم 

أي أن الجزائر بدأت تأخذ بعین الاعتبار البعد البیئي في كل النشاطات التي تؤدي إلى 03،271
.تحقیق التنمیة

.مرجع سابقیتعلق بتطویر الاستثمار ،2001سنةأوت 20مؤرخ في 03-01من الأمر رقم 04نظر المادة ا-267
.57بن یحي رزیقة، مرجع سابق، ص -268

269- ZUGRAVU-SOILITA Natalia, Croissance, Commerce, IDE et leur impact sur
l'environnement: cas de l'Europe centrale et orientale et de la communauté des Etats
indépendants, Thèse de doctorat en sciences économiques, Université Paris 1- Panthéon-
Sorbonne, 2009, p 202. على بشرط حمایة البیئة رغم مرور سنةستثمار لم یقید حریة الا12-93شریعي رقم إن المشرع الجزائري في المرسوم الت-270

.1992جوان 14إلى 3إعلان ریودي جانیرو بالبرازیل في الفترة الممتدة من 
08، صادر بتاریخ 06ج، عدد رج، یتعلق بحمایة البیئة، ج1983فیفري سنة 05، مؤرخ في 03- 83قانون رقم -271

.)ملغى(1983فیفري 
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ستثمار لم یقتصر فقط لبعد البیئي في مجال الاید المشرع الجزائري على الاهتمام باإن تأك
خاصة ذات صلة المتعلق بتطویر الاستثمار بل إلى قوانین 03-01على  الأمر رقم 

شرط 10-01من القانون رقم 149تنص المادة حیث مجال المناجمونذكر منها،بالاستثمار
یرفق طلبه بدراسة یجب على كل طالب سند منجمي أن "المحافظة على البیئة في فحواها 

.مدى تأثیر النشاط المنجمي المزمع القیام به على البیئة
تخضع هذه الدراسة المنجزة من قبل مكتب دراسات مختص ومعتمد لموافقة المصالح 

.272"المختصة المعنیة
شرط حمایة البیئة من خلال المادة 07-05أدرج  في القانون رقم مجال المحروقات كذالك في
على المتعاقد أن یستجیب خاصة للمقاییس والمعاییر التي ینص علیها "صت منه إذ ن45

:التنظیم في مجال

.الأمن الصناعي- 1
.حمایة البیئة- 2
.273التقنیة العملیة- 3

قوانین فيو 2001في قانون الاستثمار لسنة تجدر الإشارة إلى أن المشرع رغم تكریسه
لقید حمایة البیئة  في مجال الاستثمار إلا أنه لم یضبط ویحدد خاصة ذات صلة بالاستثمار

على حاله إلى بحیث بقي الأمر ،على البیئةاهذه النشطات التي یكون الاستثمار فیها مؤثر 
التنمیة البیئة في إطار المتعلق بحمایة10-03رقم أین صدر قانون2003غایة 

، یتضمن قانون المناجم، ج ر ج ج، عدد 2001جویلیة سنة 03، مؤرّخ في 10-01قانون رقم من القانون 149المادة -272
، ج ر 2007مارس سنة 01، مؤرّخ في 02-07م بموجب الأمر رقم ، معدّل ومتمّ 2001جویلیة سنة 04، صادر بتاریخ 35

، 2014فبرایر سنة 24مؤرخ في 05-14، ملغى بموجب قانون رقم 2007مارس سنة 07، صادر بتاریخ 16ج ج ، عدد 
.2014مارس سنة 30، صادر بتاریخ 18یتضمن قانون المناجم، ج ر ج ج ،عدد 

، 50عدد ، ج ر ج ج، ، یتعلق بالمحروقات2005أفریل سنة 28مؤرّخ في ،07- 05رقم قانون من القانون 45المادة -273
عدد ج ر ج ج، ،2006جویلیة سنة 29مؤرّخ في 10-06، معدّل ومتمّم بالأمر رقم 2005جویلیة سنة 19صادر بتاریخ 

، ج 2013فیفري سنة 20في ، مؤرخ01-13، معدّل ومتمّم بموجب القانون رقم 2006جویلیة سنة 30، صادر بتاریخ 48
.2013فیفري سنة 24، صادر بتاریخ 11ر ج ج، عدد 
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التي تستوجب المستدامةوبهذا یكون المشرع قد ربط حمایة البیئة بالتنمیة 274،المستدامة
.275القادمةالأجیالالحاضرة لكن دون المساس بحقوق الأجیالالاستجابة لمتطلبات 

تحدید النشطات المرتبطة بحمایة البیئة -2
یجب أن تخضع إن مباشرة أیة سیاسة تنمویة تتبعها الدولة من أجل النهوض باقتصادها، 

بصفة مسبقة إلى مدى تأثیرها على البیئة، و من أجل معرفة ذلك، یجب تحدید النشطات التي 
.276لموجز التأثیرا إلى إجراء دراسة مدى التأثیر و یمكن أن تأثر على البیئة من خلال إخضاعه

على البیئةالتأثیرموجزلو دراسةالنشطات الخاضعة ل-أ
لدراسة التأثیر البیئة  أو لموجز التأثیر على البیئة ت التي تخضع طاالقد أورد المشرع النش

المتعلق بحمایة البیئة في إطار 10-03من القانون رقم 21و 15في مضمون المادتین 
تخضع مسبقا وحسب الحالة، لدراسة التأثیر " :على15حیث تنص المادة ،التنمیة المستدامة

والمصانع والأعمال أو لموجز التأثیر على البیئة، مشاریع التنمیة والهیاكل والمنشآت الثابتة 
بصفة مباشرة فورا أو لاحقا الفنیة الأخرى وكل الأعمال وبرامج البناء والتهیئة، التي تؤثر

وساط والفضاءات الطبیعیة والتوازنات على البیئة، لاسیما على الأنواع والموارد والأ 
الإیكولوجیة وكذلك على إطار ونوعیة المعیشة، تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق 

.277"التنظیم

، یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، ج ر ج ج، عدد 2003جویلیة 19، مؤرخ في 10-03قانون رقم -274
.2003جویلیة سنة 20، صادر بتاریخ 43

275- ZOUATI PHILIPPE, investir responsable : enquête de nouvelles valeurs pour la finance, en
lignes de repères, Paris, 2009, p 43.

.90مرجع سابق، صبركان عبد الغني،-276
، یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة 2003جویلیة 19، مؤرخ في 10-03قانون رقم من القانون15المادة -277

.مرجع سابقالمستدامة، 
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-07فعلا  صدر المرسوم التنفیذي رقم ا إلى التنظیم من أجل تطبیقها، و هذه المادة أحالتن
ادقة على دراسة وموجز التأثیر على الذي یحدد مجال تطبیق ومحتوى وكیفیات المص145
.278البیئة

طات تؤثر على اوتجدر الإشارة إلى أن جمیع المشاریع التي تضمنتها المادة أعلاه بمثابة نش
.البیئة و بالتالي تستلزم الخضوع لدارسة أو لموجز التأثیر على البیئة

من 19لیها في المادة المنشآت المصنفة المنصوص عمن نفس القانون أضافت21أما المادة 
ستغلالها لدارسة أو او التي تخضع هي الأخرى قبل تسلم رخصة 10279-03القانون رقم 

19یسبق تسلیم الرخصة المنصوص علیها في المادة " لموجز التأثیر على البیئة تنص على 

..." أعلاه، تقدیم دراسة التأثیر أو موجز التأثیر

المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم نمنشآت المصنفة نجد أد مفهوم  البالعودة إلى تحدیو 
منأنشطةعدةأونشاطهافییمارستقنیة ثابتة وحدةكلعرفتها على أنها06-198280

فيالمتمثلل به و قائمة المنشآت المصنفة المحددة في التنظیم المعمو فيكورةذالمالنشاطات
.144281-07التنفیذي رقم المرسوم

145-07من المرسوم التنفیذي رقم 3نجد أن المادة الات المذكورة سالفا جانب المجىإل

ر الثاني لإجراء دراسة التأثیو الواردة في الملحقین الأول أخضعت المشاریع المذكورة فیه و 
تخضع المشاریع المحددة لهذا المرسوم إلى دراسة أو ... "لموجز التأثیر بحیث تنص على و 

". یرموجز التأث

مجال تطبیق و محتوى و كیفیات المصادقة على ، یحدّد 2007سنة ماي 19مؤرخ في ،145- 07تنفیذي رقم مرسوم -278
.2007سنة ماي 22، صادر بتاریخ 34عدد ،ج ر ج ج،دراسة و موجز التأثیر على البیئة

علق بحمایة البیئة في إطار التنمیة ، یت2003جویلیة 19، مؤرخ في 10-03قانون رقم من القانون19أنظر المادة -279
.المستدامة، مرجع سابق

، یضبط التنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة، 2006ماي 31مؤرخ في 198-06مرسوم تنفیذي رقم -280
.2006لسنة 37ج، عدد جرج
عدد ،المصنفة لحمایة البیئة، ج ر ج ج، یحدد قائمة المنشآت 2007ماي 19مؤرخ في 144-07مرسوم تنفیذي رقم -281
.2007سنة ماي 22، صادر بتاریخ 34
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حدها في الملحق المشاریع الخاضعة لدراسة التأثیر و الشيء الملاحظ هو أن المشرع حدد 
.التأثیروجزلمالخاضعةشاریعالمقائمةحدد 02الملحق رقم فيو 01رقم 
موجزات التأثیرجراءات المتبعة في فحص دراسات و الإ- ب

عن النشاط المزمع القیام به یتضمن إجراء دراسة مدى التأثیر على البیئة عرض
ووصف للحالة الأصلیة للموقع وبیئته، اللذان قد یتأثران بالنشاط المزمع القیام به، وذكر التأثیر 

،المحتمل على البیئة وصحة الإنسان بفعل النشاط المزمع القیام به والحلول البدیلة المقترحة
أثیراته على الظروف افي وكذا تثار النشاط المزمع القیام به على التراث الثقآوعرض 

ن تعویض قتصادیة وتدابیر التحقیق التي تسمح بالحد أو إزالة الضرر، وإذا أمكالاالاجتماعیة و 
.282الصحةالآثار المضرة بالبیئة و عن 

لقد ألزم المشرع صاحب المشروع بطلب إعداد دراسة أو موجز التأثیر على البیئة من  
هذا دة من الوزارة المكلفة بالبیئة و أو مكاتب استشارات معتممكاتب دراسات أو مكاتب خبرات، 

.283على نفقته الخاصة
یجب أن یتم إیداع دراسة أو موجز التأثیر على البیئة من طرف صاحب المشروع و 

تصةلمخابالبیئةكلّفةالمصالحالمبعدها تقوم و 284نسخ10لدى الوالي المختص إقلیمیا في 
في حالة رأت ة مدى التأثیر أو موجز التأثیر و بفحص محتوى دراسبتكلیف من الوالي إقلیمیا

وجود نقص في المعلومات بإمكانها مطالبة صاحب المشروع بتقدیم كل معلومة أو دراسة 
.285تكمیلیة لازمة وتمنح له مهلة شهر واحد لتقدیمها

یعلن الوالي بموجب قرار لتأثیر موجز اأودراسةقبولبالأوليالفحصبعد الانتهاء منو 
رائهم في آفتح تحقیق عمومي وهذا قصد دعوة الغیر أو كل شخص طبیعي أو معنوي لإبداء 

، یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة 2003جویلیة 19، مؤرخ في 10-03قانون رقم من القانون16لمادة ا-282
.المستدامة، مرجع سابق

تنجز دراسة التأثیر أو "المستدامة على إطار التنمیةالمتعلق بحمایة البیئة في10- 03من القانون رقم 22تنص المادة -283
موجز التأثیر على البیئة و على نفقة صاحب المشروع من طرف مكاتب دراسات ، أو مكاتب خبرات، أو مكاتب استشارات 

."معتمدة من الوزارة المكلفة بالبیئة
مجال تطبیق و محتوى ، یحدّد 2007سنة ماي 19مؤرخ في ،145- 07مرسوم تنفیذي رقم من7نظر المادة ا-284

.المرجع السابق،كیفیات المصادقة على دراسة و موجز التأثیر على البیئةو 
.من المرجع نفسه8انظر المادة -285



الاستثمارحریةتجسیدمنتحدالتيالقیود:الفصل الثاني

89

الجمهوریتم إعلام أنیجب ، و 286نجازه وفي الآثار المتوقعة على البیئةإالمشروع المزمع 
وفيعنیةلماوالبلدیاتالولایةمقرفيالتعلیقطریقعنالعموميالتحقیقفتحتضمنلمابالقرار
یتضمن تحدیدوالذيینوطنیتینیومیتفيالنشرطریقعنوكذلك،شروعلماموقعأماكن

ابتداء(1)واحداشهراتتجاوزألایجبالتيالتحقیقمدةو بالتفصیل،العموميالتحقیقموضوع
سجلعلىفیهاملاحظاتهیبديأنللجمهوركنیمالتيوالأماكنالأوقاتو ،التعلیقتاریخمن

.287الغرضلهذامفتوحعلیهومؤشرمرقم
احترامعلىالسهرمهمته محققظمحافنیبتعیالعموميالتحقیقإطارفيیقوم الوالي 

فتحتضمنلماالقرارونشرتعلیقمجالفي،  أعلاه10ادّةلماأحكامفيالمحدّدةالتعلیمات
جمعأوالتحقیقاتكلبإجراءكما یقوم كذلك ، الآراءجمعسجلوكذلكالعموميالتحقیق

.البیئةعلىللمشروعالمحتملةالعواقبتوضیحإلىالرامیةالتكمیلیةعلوماتلما
وفي نهایة مهمته یقوم بتحریر محضر یحتوي على تفاصیل تحقیقاته والمعلومات التكمیلیة 

علیهاالمحصلالآراءمختلفمننسخةالتي جمعها ثم یرسلها إلى الوالي، الذي بدوره یحرر
یملتقدمعقولةآجالفيشروعالمصاحبویدعوالمحققالمحافظاستنتاجاتالاقتضاءوعند
.288جوابیةمذكرة

التأثیروموجزدراسةعلىصادقةلما-ج
راء المصالح آعند نهایة التحقیق العمومي یرسل ملف دراسة أو موجز التأثیر الذي یتضمن 

التقنیة ونتائج التحقیق العمومي مرفقا بمحضر المحقق والمذكرة الجوابیة لصاحب المشروع عن 
:  الآراء الصادرة حسب الحالة إلى

.الوالي إذا كان یتعلق بإجراء دراسة مدى التأثیر-
.المصالح المكلفة بالبیئة المختصة إقلیمیا بالنسبة لموجز التأثیر-

.289تصال بالقطاعات الوزاریة المعنیة والاستعانة بكل خبرةوبإمكانهم الا
مجال تطبیق و محتوى ، یحدّد 2007سنة ماي 19مؤرخ في ،145-07تنفیذي رقم المرسوم المن9انظر المادة ـ286

.مرجع سابق،دراسة و موجز التأثیر على البیئةكیفیات المصادقة على و 
.، مرجع نفسه10نظر المادة ا-287
.، مرجع نفسه15إلى 12نظر  المواد  ا288-
مجال تطبیق و محتوى وكیفیات ، یحدّد 2007سنة ماي 19مؤرخ في ،145- 07مرسوم تنفیذي رقم من 16المادة -289

.المرجع السابق،البیئةالمصادقة على دراسة و موجز التأثیر على 
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یجب أن لا تتجاوز مدة فحص الدراسة أو موجز التأثیر أربعة أشهر ابتداء من تاریخ 
أما الوالي ،إقفال التحقیق العمومي، ویوافق الوزیر المكلف بالبیئة على دراسة مدى التأثیر

یوافقا على الدراسة أو الموجز فیجب أن یكون رفضهم فیوافق على موجز التأثیر أما إذا لم 
.إلى القضاءا وإلا یمكنهم اللجوء مبرر 

.290ملف الموافقة أو الرفض إلى الوالي المختص إقلیمیا لیبلغه لصاحب المشروعیرسل
الفرع الثاني

خصوصیة إجراءات الاستثمار في النشاطات المقیدة
طات المرتبطة بالبیئة خاصة باعتبارها من او النشطات المقننةاتظهر خصوصیة النش

هذا نظرا لخضوع الاستثمار فیها لإجراءات ، و طات المستثناة من الاستثمار فیها بحریةانشال
أو من )أولا(طاتاخاصة سواء من خلال الجهات الإداریة المشرفة على هذه النش، و معقدة
).ثانیا(المسبقارتباط الاستثمار فیها بنظام الترخیص خلال

أولا
طاتاالجهات الإداریة المشرفة على هذه النش

تم إسناد مهمة اطات المقیدةالنشاطات المقننة التي تعتبر من بین نظرا لخصوصیة النش
السلطات الإداریة المستقلةو ) 1(الإدارة التقلیدیة : طات إلى جهتین وهمااالرقابة على هذه النش

)2(.
دیةالإدارة التقلی- 1

اطات المقننة عند منح الترخیص التقلیدیة في مجال النشلم یتوقف تدخل الإدارة 
دورها التدخلي في عنالدولة على رغم من تخليادات لمزاولة  الاستثمار، بحیث و والاعتم

افها، وهذا إشر ت المقننة لا تزال تحت رقابتها و طاابعض من النشالحقل الاقتصادي إلا أن هناك 
.291طبیعة خاصة إلى كونها ذات أهمیة و یعود

.سابق، مرجع ،2007سنة ماي 19مؤرخ في ،145-07مرسوم تنفیذي رقم من 19إلى 17انظر المواد من -290
.94بن شعلال محفوظ، مرجع سابق، ص -291
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لأدویة یستوجب ممارسته ترخیص من طرف الوزیر المكلف الك نشاط إنتاج ومثال ذ-
292.بالصحة، أما نشاط توزیع الأدویة الترخیص یكون من طرف الوالي المختص محلیا 

لیة بحیث طات المرتبطة بالتأمینات یخضع الاستثمار فیها إلى ترخیص من وزیر المااالنش-
إعادة التأمین أو الوساطة في التأمین راغبین في تأسیس شركات التأمین و الفرض المشرع على 

.293إلا بعد الحصول على اعتماد من وزیر مالیة
السلطات الإداریة المستقلة- 2

ومبدأ 294من خلال تبنیها مبادئ لیبرالیة كمبدأ حریة التجارةبدخول الجزائر اقتصاد السوق
في وبالتالي الشروع،296الاقتصاديالحقلمنالانسحابیهاعلفرض،295المنافسةحریة 

لإداریة التقلیدیة أو عن الهیئات افي التخليتبلورت هذه الإصلاحات و لیبرالیة، إصلاحات
بالمقابل اعتماد هیئات جدیدة یسند ، و قتصادیةلمكلفة بالرقابة على القطاعات الااالكلاسیكیة

.297لاقتصاد الوطني تدعى السلطات الإداریة المستقلةإلیها مهمة ضبط ا

، یتعلق برخص استغلال مؤسسة لإنتاج المنتجات 1992یولیو سنة 06مؤرخ في ،285- 92مرسوم تنفیذي رقم -292
، معدل ومتمّم بموجب المرسوم التنفیذي 1992یولیو سنة 12، صادر بتاریخ 53ج، عدد جرأو توزیعها، ج/الصیدلیة و

.1993ماي سنة 16، صادر بتاریخ 32ج، عدد جر، ج1993ماي سنة 12مؤرخ في 114- 93رقم 
مارس 08صادر بتاریخ 13عدد ، ج ر ج ج، یتعلق بالتأمینات،1995ینایر سنة 25مؤرخ في ،07-95أمر رقم -293

صادر بتاریخ 15عدد ، ج ر ج ج، 2006فبرایر سنة 20مؤرخ في 04-06، معدّل ومتمّم بموجب قانون رقم 1995سنة 
مؤرخ 11- 11، معدّل ومتمم بالقانون رقم 2010أوت سنة 26مؤرخ في 01- 10، متمّم بالقانون رقم 2006مارس سنة 12
جویلیة 20، صادر بتاریخ 40، ج ر ج ج، عدد 2011، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2011جویلیة سنة 18في 
.2011سنة 
.27، ص 2011بوجملین ولید، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون لجزائر، دار بقیس للنشر ، الجزائر ، -294

جویلیة 20، صادر بتاریخ 43، یتعلّق بالنافسة، ج ر ج ج، عدد 2003جویلیة سنة 19، مؤرّخ في 03-03أمر رقم -295
02، صادر بتاریخ 36، ج ر ج ج، عدد 2008جوان سنة 25، مؤرّخ في 12- 08، معدّل ومتمّم بالقانون رقم 2003سنة 

، صادر بتاریخ 46، ج ر ج ج، عدد 2010أوت سنة 15، مؤرّخ في 05- 10، معدّل ومتمّم بالقانون رقم 2008جویلیة سنة 
.2010أوت سنة 18
، مرجع سابق، ص "آلیة للانتقال من الدولة المتدخلة إلى الدولة الضابطة: سلطات الضبط المستقلة" لیوي صلیحة، نز-296
07.

297- ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation
économique en Algérie,  Editions HOUMA, Alger, 2005, p 17.
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تعتبر السلطات الإداریة المستقلة والمسماة كذلك بالسّلطات المستقلة أو بسلطات الضبط 
»Institution de régulation«ن مؤسسات جهاز الدولة في الجزائر،مؤسسات جدیدة م

ولم یظهر هذا النوع من السلطات في القانون الإداري الجزائري إلا في بدایة التسعینیات، 
إداریة خضع لأیة رقابة تختلف السلطات الإداریة المستقلة عن السلطات الإداریة التقلیدیة، بأنها لا تو

لكن في 298نة لها،أو وصائیة، ولا تخضع لمبدأ التدرج الهرمي الذي تتمیز به الإدارة والهیاكل المكو 
.المقابل تخضع لرقابة القضائیة 299

ثانیا
ارتباط النشاطات المقیدة  بنظام الترخیص المسبق

یعتبر هذا القید كإجراء شكلي وقبلي تهدف الدولة من ورائه إلى تحقیق رقابتها على هذه 
النشاطات، خاصة فیما یتعلق بالجانب الوقائي كما هو الحال بالنسبة للأمن الصناعي والحفاظ 

التي تعني حسب و ، لذلك أي شخص یرید الاستثمار في هذه النشاطات ... على الصحة و
الحصول على یجب علیه300،"وسیلة تضمن أدنى التدخل  للدولة" : "اردیردولوب" الأستاذ 

هذه الأخیرة التي تقوم بالنظر في الطلب وتصدر قرارها و الرخصة أولا من السلطة المختصة،
.301إما بمنح الترخیص أو رفضه

المقصود بالترخیص المسبق                  - 1
یقصد بالترخیص ذلك الإجراء الذي یسمح  للإدارة بممارسة رقابة خاصة عن طریق 
فرض موافقة شكلیة على النشاط استنادا إلى دارسة مدققة ومفصلة مع تمتع الإدارة بصلاحیة 

هنا هو عمل تسمح بموجبه بهالترخیص المقصود، و إضافة شروط أخرى حسب كل نشاط

، أعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضّبط المستقلّة "السلطات الإداریة المستقلّة وإشكالیة الاستقلالیة"، حدري سمیر-298
.47، ص 2007ماي 24و23المجال الاقتصادي والمالي، كلیة الحقوق، جامعة بجایة،  یومي في 

299-WILFRID Jean Didier, Droit pénal des affaires, Edition Dalloz, Paris, 2000, p  402.
300- DE LAUBADERE André, VENEZIA Jean-Claude et GAUDEMET Yves, Traité de droit
administratif, Tome 1, 15éme Ed L .G.D.J, Paris, 1999, p 103.

المستقلّة، مذكرة ماجستیر في القانون، فرع تحولات الدّولة، الإداریةعبدیش لیلة، اختصاص منح الاعتماد لدى السلطات -301
.19، ص 2010كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، 
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طات المقننة ا، ومن بین النشمرفرض رقابتها بشكل مستمارسة نشاط و ة إداریة لمستفید بمسلط
302.التي تتطلب الحصول على ترخیص، الاستثمار في المجال المصرفي

، ذلك لأن ممارسة النشاط الإداري هنا مرهون الأعمال القانونیةیعتبر الترخیص عملا منو 
ف السلطات المعنیة  وهي بمنح الترخیص، فلا بد من الحصول على الإذن المسبق من طر 

لا بواجب على من یمنحه بل هو خاضع والاعتماد لیس بحق لمن یطلبه و السلطة الضابطة،
هذا بموجب النصوص  التشریعیة التي نصت على و للهیئة المخول لها منحه التقدیریةللسلطة 
.303إنشائها

لكلملفهواستفاءالطالباحترامبضرورةمقیدالضبطسلطةاختصاصالترخیصنظامفي
حریةالإداریةللسلطةتتركالتيالأنظمةمنفهوقانونا،المحددةالإجراءاتكلوإتباعالوثائق
.304عدمهمنالنشاطلممارسةالترخیصمنحإمكانیةتقدیر

دّ والتي غرضها الحالترخیص،التي أسندت لها سلطة منح المستقلة الإداریةمن بین السلطات و 
:التجارة والصناعة نجدمن حریة 

الذي أسند سلطة منح الاعتماد في المجال المصرفي لمجلس النقد 305النقد والقرضقانون-
.والقرض

.93بن شعلال محفوظ، مرجع سابق، ص -302
303- BERTRAND Christine , L’agrément en droit public français, Thèse de doctorat, Université
de droit, d’économie et des sciences sociales de paris 2, 1990, p 113.

ماجستیر، فرع مشید سلیمة، النظام القانوني للاستثمار في مجال المواصلات السلكیة واللاسلكیة في الجزائر، مذكرة -304
.79، ص 2004قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

27، صادر بتاریخ 52عدد ج، جر، ج، یتعلق بالنقد والقرض2003أوت سنة 26مؤرخ في ،11-03أمر رقم -305
التكمیلي لسنة ، یتضمن قانون المالیة 2009جویلیة سنة 22مؤرخ في 01-09متمم بالأمر رقم و ، معدّل 2003أوت 

أوت 26مؤرخ في 04-10، و معدل ومتمم بالأمر رقم 2009جویلیة سنة 26، صادر في 44عدد ج، جر، ج2009
30، مؤرخ في 08- 13، معدّل بموجب قانون رقم2010، صادر بتاریخ أول سبتمبر سنة 50عدد ج، جر، ج2010سنة 

.2014دیسمبر سنة 31، صادر بتاریخ 68عدد ج، جرج،2014، یتضمن قانون المالیة لسنة 2013دیسمبر سنة 
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الذي أسند سلطة منح الاعتماد في مجال البورصة 306القانون المتعلق ببورصة القیم المنقولة-
.إلى لجنة تنظیم عملیات البورصة ومتابعتها

نشاطات المرتبطة بالبرید الوالذي أسند سلطة منح الاعتماد في 307المواصلاتقانون البرید و -
.والمواصلات إلى سلطة الضبط مستقلة

شروط الحصول على ترخیص المسبق- 2
شروط و ) أ(رتبطة بالمشروع الاستثماري تتمثل شروط الحصول على ترخیص في شروط م

.)ب(المقنّنالنشاطفيمرتبطة بالمستثمر 
المرتبطة بالمشروع الاستثماريالشروط -أ

منمجموعةیستوفيأنالاستثماريالمشروعبمزاولةیبادرالذيالاقتصاديالعونعلىیجب
قواعدتطبیقوضرورةوالتقنیة،الفنیةالشروط،العامالمرفقمتطلباتاحتراممنها،المقاییس

.308المستدامةالتنمیةلمتطلباتخدمةالبیئةحمایة
التقنیةالشروط1-أ 

خر حسب طبیعة كل نشاط  مما  یؤدي إلى شروط التقنیة المطلوبة من قطاع لآتختلف ال
ة بین القطاعات مثل شروط لكن هذا لا ینفي وجود شروط تقنیة مشترك،صعوبة إجمالها

... الأمن ،حترام قواعد حمایة البیئةا، السلامة
لى رخصة التنقیب عن ثمر من أجل الحصول عومن الشروط التقنیة التي یلتزم بها المست

دد لإجراءات المح294-07من المرسوم التنفیذي 06تضمنته المادة ماوهذاالمحروقات

، 34عدد ج، جر، ج، یتعلق ببورصة القیم المنقولة1993ماي سنة 13، مؤرخ في 10- 93مرسوم تشریعي رقم -306
عددج، جر، ج1996جانفي سنة 10، مؤرخ في 10- 96، معدل ومتمّم بالأمر رقم 1993ماي سنة 23صادر بتاریخ 

ر، ج2003فیفري سنة 17، مؤرخ في 04- 03، معدل ومتمّم بموجب القانون رقم 1996ماي سنة 27بتاریخ ، صادر03
ماي سنة 07، صادر بتاریخ 32عدد ج، جر، جاستدراك في .(2003فیفري سنة 19، صادر بتاریخ 11عدد ج، ج

2003.(
عد المطبّقة على البرید والمواصلات السلكیة ، یحدّد القوا2000أوت سنة 05، مؤرّخ في 03-2000قانون رقم -307

.مرجع سابق، واللاسلكیة
.22، مرجع سابق، ص عبدیش لیلة-308
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عن الأشغال تفصیلشروط منح رخصة التنقیب عن المحروقات التي تلزم المستثمر بتقدیم و 
.  309الجیولوجیة و الجیوفزیائیة و الجیوكیماویة

المستدامةالتنمیةإطارفيالبیئةحمایةشروطاحترام2-أ
تحلیل آثارأيالبیئة،علىالتأثیرمدىدراسةالاقتصادیةالأنشطةتحكمالتيالأسسأهممن

البیئة و وضع المشرع قائمة للمنشئات المصنفة لحمایة لذلك 310،البیئةمكوناتعلىالاستغلال
نعكاسات والا، و دراسة تتعلق بالأخطار عموميموجز التأثیر، تحقیق ألزمها القیام بدراسة و 

الموارد لأنظمة البیئیة و الة للمشروع على الصحة العمومیة والنظافة والأمن والفلاحة و المحتم
إلى رخصة من الوزیر المكلف 10-03من الأمر رقم 19تخضع حسب المادة ، و الطبیعیة

، ومن الوالي أو یع المعمول بهنص على رخصة في تشر بالبیئة أو الوزیر المعني إذا تم ال
.311الرئیس الشعبي  البلدي

المقنّنالنشاطفيالشروط المرتبطة بالمستثمر - ب
الشكلیةبالشروطلتزامالامعنویا،أوطبیعیاشخصاالمشروع سواء كانصاحبعلىیجب

.التي حددها المشرعالموضوعیةو 
الطبیعيالشخصفيتوافرهاالواجبالشروط1- ب

:فيالشروطتتمثل
المهنیةالكفاءة-

مثل،معینةشهاداتعلىالمستثمرحصولالمقّننةالنشاطاتبعضفيالاستثماریستوجب
ظیفةبحیث یستوجب على المترشح لهذه الو ،الغازة نشاط وكیل تجاري في الكهرباء و ممارس

فيالوساطةلممارسةمؤهلاتاشتراطكذلكونجد،312كفاءة مهنیةو خبرة ،التمتع بسیرة حسنة
تجربةثباتإ و لها،معادلةشهادةأوالثانویةالدراسةنهایةشهادةحیازةیشترطحیثالتأمین،مجال
، یحدّد إجراءات  وشروط  منح 2007سبتمبر سنة 26مؤرخ في ،294-07مرسوم تنفیذي رقم من ال06راجع المادة -309

.2007أكتوبر سنة 03، صادر بتاریخ 62ج ر ج ج، عدد رخصة التنقیب عن المحروقات،
.24، مرجع سابق، ص عبدیش لیلة-310
، یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة 2003جویلیة 19، مؤرخ في 10-03قانون رقم من القانون19المادة -311

.المستدامة، مرجع سابق
، یتعلق بالكهرباء و توزیع الغاز بواسطة 2002فیفري 05مؤرخ في ،01- 02قانون رقم من القانون 82راجع المادة -312

.2002فیفري سنة 06، صادر بتاریخ 03ج، عدد جرالقنوات، ج
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الأولىالمرحلةشهادةحیازةأوسنوات،10عنتقللابالتأمینالخاصالتقنيالمیدانفيمهنیة
.313الاقتصادیةأوالقانونیةالشعبمنشعبةفيالعاليالتعلیممن

النزاهة-
الجمهور،تتعامل بأموالائتمانمؤسسةتعتبرالتّيكالبنوكحساسةالقطاعاتبعضلكون

جملة02-06رقم  النظاممنالثانیةالمادةواشتراطالبنوكمساهميعلىالرقابةتشدیدتّملذلك
من91المادةكرستهماوهوالمحتملین،هم یوضامنالمساهمینوشرفیةنوعیةمنها،الشروطمن

314.نیالرئیسیالمسیرینقائمةبتقدیمالبنوكألزمتالتيوالقرضبالنقدالمتعلق11-03رقم الأمر

المعنويالشخصفيتوفرهاالواجبالشروط2- ب
:فيالشروطأهمتتمثل

الاقتصادیةللمؤسسةالقانونيالشكل-
بذلكیكتفولمالطبیعیة،الأشخاصمنالبنوكإنشاءفرضیةصراحةالجزائريرعالمشاستبعد

بشركةالبنوكشكلوالقرضبالنقدالمتعلق03-11رقم الأمرمن83المادةنصفيددّ وح
شركةشكلاتخاذیشترطفلمالجزائر،فيلهالفروعالبنوك الأجنبیةإنشاءحالةأمامساهمة،
.315مساهمة
الذّي تریده حیثالشكلاتخاذفيبحریةتتمتعلاالتّيالتأمین،شركاتإنشاءفيالشرطنفس
لتحقیقالتعاضدیةالشركاتشكلباتخاذالسماحمعمساهمة،شركةشكلاتخاذالقانونألزمها
.316ربحيولیساجتماعيهدف

، یحدّد شروط منح وسطاء التأمین 1995أكتوبر سنة 30مؤرخ في ،340-95مرسوم تنفیذي رقم من ال5انظر المادة -313
.1995أكتوبر سنة 31صادر بتاریخ 65ج، عدد جرنهم ومكافأتهم ومراقبتهم، جالاعتماد والأهلیة المهنیة وسحبه م

.مرجع سابق، یتعلق بالنقد والقرض،2003أوت سنة 26مؤرخ في ،11-03أمر رقم من  91نظر المادة ا-314
للقانونالخاضعةالبنوكمساهمةشركةشكلفيتؤسسأنیجب"على11-03مر رقم من الأ83تنص المادة -315

.."الجزائري
316- LABILLOY Bertrand, La régulation du marché Européen de l’assurance, Economica, Paris,
2003, p 87.
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من الرأسمالأدنىحدتحدید-
بعملیات مصرفیة من خلال توظیف الأموال التي ام یتعتبر المهمة الأساسیة للبنك هي الق

تحدد أدنى و ، 317حد أدنى من الرأسمال وجوب توفیربلهذا ألزم المشرع ،یتلقاها من الجمهور
رأسمالعلىتوفرهایستدعيمماالمجال البنكي،فيللاستثمارالوحیدالشكلالمساهمةشركة
المالیةوالمؤسساتللبنوكالأدنىالمالالمشّرع رأسأخضعلذلكالشركة،لدائنيكضمانضخم
.والقرضبالنقدالمتعلق11-03من الأمر 88المادة نصحسبخاصةلقواعد

المتعلق04-08رقم نظاموالقرضالنقدمجلسأصدرآنفا،ً المذكورة83المادةلنصطبقا
بالنسبةالأدنىوحّدد الرأسمالالجزائر،فيالعاملةالمالیةوالمؤسساتالبنوكلرأسمالالأدنىبالحد

318.للمؤسسات المالیةبالنسبةملیار3.5ودج،ملیار10بمبلغللبنوك

.319دجملیونقیمتهأدنىرأسمالامتلاكالبورصةمجالفيتنشطالتّيالشركاتعلىیشترطكما
التجاريالسجلفيالقید-

الحقیمنحهاالذّيالتجاري؛السجلفيالتسجیلالممارساتضعلبالفعلیةالممارسةتتطلب
المتعلق04-08رقمالقانونمن4أكدته المادة ماوهوالتجاري،للنشاطالحّرةالممارسةفي

السجلفيللقیدالمقّننة الخاضعةوالنشاطاتالمهنباستثناء،320التجاریةالأنشطةممارسةبشروط
المجالفيالاستثمارهواعتمادأوترخیصعلىالحصولممارستهاتتطلبالتّيالتجاري

سنة فیفري20فيالقرار المؤرخمنالثالثةالمادةنصحسبالتأمینونشاطالمصرفي،
2008.321

مغربي رضوان، مجلس النقد والقرض، مذكر ماجستیر، فرع قانون عام، تخصص قانون الأعمال، معهد الحقوق والعلوم -317
.16ص، 2004الإداریة، جامعة الجزائر، 

، یتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالیة العاملة 2008دیسمبر سنة 23مؤرخ في ،04- 08نظام رقم 318-
.2008دیسمبر سنة 24صادر بتاریخ 52عدد ج، جر، جفي الجزائر

، یتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عملیات البورصة وواجباتهم 1996یولیو سنة 03مؤرخ في ،03-96نظام رقم -319
.1996في صادر 36ج، عدد جرومراقبتهم، ج

، 52ج، عدد جر، یتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة، ج2004أوت سنة 14مؤرخ في ،08-04قانون رقم -320
جر، ج2013جویلیة سنة 23، مؤرّخ في 06-13ومتمّم بموجب القانون رقم ، معدل2004أوت سنة 18صادر بتاریخ 

. 2013جویلیة سنة 31، صادر بتاریخ 39عدد ج، 
، صادر 17ج، عدد جر، جفتح فروع لشركات التأمین أجنبیة، یحدّد كیفیات2008فیفري سنة 20قرار مؤرخ في -321

.2008مارس سنة 30بتاریخ 
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الأساسیةالقوانینمشاریعتقدیم-
الموثق،أمامیحررالذّيالأساسيقانونهاعنمفصلامشروعایتمثل الشرط في تقدیم المؤسسة

322.التجاريللسجلالوطنيالمركزأماممنهنسخةیداعإ و 

المطلب الثاني
فرض قیود على كیفیة إنشاء الاستثمارات

القطاع المراد الاستثمار فیه أو اختیارحریةتمتع بالمن بین أهم معالم حریة الاستثمار، 
.ئهه و أیضا طریقة و كیفیة إنشایفیة إنجاز ك

حریة لضمانةالغریب في نفس الوقت هو تكریس المشرع و لكن الشيء الملفت للانتباه 
هذا التوجه تغیرلكن،ستقطاب رؤوس الأموال الأجنبیةابهدفالاستثمار في قانون الاستثمار 

لسنةالتكمیليالمالیةبموجب قانونقانون الاستثماربسبب تعدل المشرع،2009بدایة من سنة 
حریة المستثمرین خاصة تحد منقیود عدیدة حیث بموجبهما كرس 2010324وسنة 2009323

راتهم بحیث یمكن تقسیم هده القیود إلى قیود تمیزیة متعلقة استثمافیما یتعلق بكیفیة إنشاء 
الفرع (الأجانب ین و قیود مشتركة بین المستثمرین الوطنی، و )الفرع الأول(بالاستثمارات الأجنبیة 

).الثاني
الفرع الأول

لاستثمارات الأجنبیةالقیود الواردة على ا
في مرحلة 2009لقد خص المشرع  الجزائري المستثمر الأجنبي بموجب قانون المالیة لسنة 

وهذا من خلال تقیده ،إنشاء الاستثمار قیود عدیدة تحدد وتقید طریقة إنشاءه لمشروعه الاستثماري
وأخیرا تقیده بالتموین ،)ثانیا(الشراكة كطریقة للإنشاء وفرض علیه،)أولا(التصریح المسبق إداریا ب

).ثالثا(المحلي لإنجاز مشروعه

.89محفوظ، مرجع، سابق، ص بن شعلال -322
.، مرجع سابق2009، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009جویلیة سنة 22، مؤرخ في 01- 09أمر رقم -323
.مرجع سابق،2010، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2010أوت سنة 26مؤرخ في 01- 10أمر رقم -324
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أولا
صریح  كشرط لتأسیس الاستثمارات الأجنبیةتتكریس ال

خاصةبالاستثمارالتصریح نظامإلزامیةمسألةحولالجزائريالمشرعموقفتذبذبلقد
أصبح التصریح 2009لكن بعد تعدیل قانون الاستثمار في سنة ،الأجنبيللمستثمربالنسبة

.فقطبهل إلزام المستثمرین الأجانببالاستثمار قیدا تمیزیا على المستثمرین الأجانب من خلا
على المستثمرین الأجانبتمییزيالتصریح المسبق قید -1

یعتبر مبدأ عدم التمییز من أهم الضمانات التي یمكن أن یحظى بها المستثمر الأجنبي في 
بمعنى تطبق على المستثمر الأجنبي نفس القواعد  القانونیة التي تطبق 325الدول المضیفة، 

-01الأمر من14المادةنصلذاك كرسه المشرع الجزائري في 326على المستثمر الوطني،
جنبي الأأو الوطنيلمستثمر ابالحریة التامة حیث یتمتع ،327الاستثمارطویرلمتعلق بتا03

فيالمساواةمبدأتكرسالحریة،هذهتجسیدمؤشراتبینمنلذك نجد أن،دون تمییز بینهما
فيالتمییزعدمهوالأخیرة،بهذهوالمقصود،لبالمثالمعاملةبمبدأما یسمىأوالمعاملة
.والامتیازاتالحقوقحیثمنالأجانبوالمستثمرینالوطنیینالمستثمرینبینالمعاملة

الأجانب المستثمرینبینالمعاملةفيالمساواةمبدأعلىالجزائريالمشرعأكدولقد
من14ة المادفي نصبالاستثمارالمتعلقةوالواجباتالحقوقمجالالوطنیین فيوالمستثمرین

الأشخاصیعامل"علىفي هذا الشأنوالتي 328المتعلق بتطویر الاستثمار 01-03الأمر
والمعنویونالأشخاص الطبیعیونبهما یعاملبمثلالأجانبوالمعنویونالطبیعیون
الأشخاصجمیعویعامل،الصلة بالاستثمارذاتوالواجباتالحقوقفي مجالالجزائریون
أبرمتهاالتيتفاقیاتالا أحكاممراعاةمعالمعاملةنفسالأجانبالمعنویونوالطبیعیون
."الأصلیةدولهمالجزائر مع

القانوني، كلیة ، المجلة الأكادیمیة للبحث "القطاع المصرفي–جنبي في الجزائر نحو تجمید الاستثمار الأ"تواتي نصیرة ، -325
.30ص ، 2014لسنة 01، عدد09الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، مجلّد 

326  -CAREAU Dominique, Droit international économique 4ème Ed, LEDI, Paris, 1999, p , 628.
. مرجع سابق، یتعلق بتطویر الاستثمار،2001سنة أوت20مؤرخ في ، 03-01رقممن الأمر4راجع المادة -327
المجلّة النقدیة للقانون ،"اتفاقات العالمیة للتجارة الخاصة بالسلع و الخدمات و المنظومة القانونیة الجزائریة"أرزیل الكاهنة،-328

.193، ص02/2009عدد ، والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو



الاستثمارحریةتجسیدمنتحدالتيالقیود:الفصل الثاني

100

أخضع إنجاز ، أین جراء التصریحستحداثه لإاعى المشرع الجزائري هذا المبدأ عند اوقد ر 
. الأجنبیة لضرورة التصریحالاستثمارات الوطنیة و 

االمنصوص علیها في قانون الاستثمار مرهونالامتیازات و الضماناتكما جعل الاستفادة من 
تفضیلیةلم یترك لعامل الجنسیة أي دخل في منح معاملة ، و حترام المستثمر لهذا الإجراءابمدى 

.329لمستثمر على حساب مستثمر أخرى
جدیدة أدت إلى المساس اأورد أحكام2009غیر أن المشرع في قانون المالیة التكمیلي لسنة 

منیستشفماوهذاالوطني،والمستثمرالأجنبيالمستثمربینالتمییزفیهتمأینبهذا المبدأ
والمستثمرالوطنيالمستثمربینالتمییزیةتظهر المعاملةأینمنه،58المادةنصأحكام

المشاریع الاستثماریة بنسبة للمستثمر الأجنبي على لإنجازالتصریحإجراءإلزامیةفيالأجنبي
لة عدم طلب الاستفادة من یطبق علیه هذا الالتزام في حاالوطني الذي لا خلاف المستثمر 

الذي یبعد ، وهذا ما یدعونا إلى التساؤل حول تصرف الجهاز الموجه للقانون الاتفاقيالمزایا
.330الأجنبيالتمییز بین الوطني و 

وجبي لإنجاز الاستثمارات الأجنبیة في الجزائرالتصریحإجراء- 2
فيةالواردبالاستثمارللتصریحاختلاف التأویلات حول القیمة القانونیةعلى الرغم من

الاختلافإلا أن المشّرع حسم هذا ،331هحولجدالثاريوالذ،12-93رقمالتشریعيالمرسوم
والضماناتالحمایةمنتستفیدالاستثماراتأصبحتحیث،03-01من المادة الربعةبموجب

.القانونبقّوة
نصالمشّرعیعّدلأنقبلالمزایا،من"استفادت"التّيللاستثماراتالتصریحنظامعلىوأبقى
منطقيأمروهذا،"تستفید"بــ "استفادت"عبارةباستبدال08-06رقم أمربموجب04المادة
.المزایامنالاستفادةقبلیأتيالتصریحلأنّ 

.57بن یحي رزیقة، مرجع سابق،ص-329
330- ZOUIMIA Rachid , " Le régime des investissement étrangers à l' épreuve de la résurgence de
l'tat dirigistes en Algérie" , RASJEP , N° 2 , 2011, p 11.

، المجلة الأكادیمیة للبحث "الاستثمار الأجنبي وتوجهه في قانون الاستثمار الأجنبيداریةدور المعاملة الإ" معیفي لعزیز،-331
.251، ص 02/2012العدد القانوني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،
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بإضافة2009لسنةالتكمیليالمالیةقانونفيلكن الأمر لم یستمر على هذا الوضع 
منوتحولهالأجنبیةبالاستثماراتللتصریحالقانونیةالقیمةمنریّ غ332مكرر04للمادةالمشّرع
إلزاميإجراءإلىأجانب،أووطنیینالامتیازاتمنیستفیدوالميالذللمستثمریناختیاريإجراء

.333یحصلوالمأومزایاعلىحصلواسواءالأحوال،كلفيللمستثمرین الأجانب
نصمعتناقضفيوقعقدیكونالأجنبي،بالاستثمارللتصریحإلزامیةقیمةالمشّرعبمنح

مارس18المادة الثانیة من القرار المؤرخ فيو 98334- 08رقمالتنفیذيالمرسوممنالثانیةالمادة
للتصریحالقانونیةالقیمةأنّ لتوضیحفقرةضافةإ و فیهاالنظرإعادةیستدعيمما،2009335

.الوطنيبالاستثماراتللتصریحالقانونیةالقیمةتلكغیرالأجنبيبالاستثمار
ثانیا

تكریس الشراكة كقید على طریقة إنشاء الاستثمارات الأجنبیة
ثها بموجب قانون المالیة التكمیلي لسنة ااستحدنتطرق إلى آلیة الشراكة التي تم سوف 

.ن تطبیقاتها القانونیةیمن خلال تعریفها و تبی2009
تعریف الشراكة - 1

اتفاقیة یلتزم بمقتضاها شخصان طبیعیان أو معنویان أو أكثر على "تعرف الشراكة على أنها
المساهمة في مشروع مشترك بتقدیم حصة من عمل أو مال بهدف اقتسام الربح الذي ینتج 

."منفعة مشتركة كاحتكار السوق أو رفع مستوى المبیعاتعنها أو بلوغ هدف اقتصادي ذو 

تخضع الاستثمارات الأجنبیة المنجزة في النشاطات ":في فقرتها الأولى على03-01من الأمر مكرر 04تنص-332
"أدناه6الاقتصادیة لإنتاج السلع و الخدمات قبل إنجازها  إلى التصریح بالاستثمار لدى الوكالة المذكورة في المادة 

333- KPMG, Guide Investir en Algérie 2009, www.kpmg.dz

، یتعلق بشكل التصریح بالاستثمار 2008مارس سنة 24مؤرخ في ،98-08مرسوم تنفیذي رقم من ال2انظر المادة -334
.2008مارس سنة 26صادر بتاریخ 16ج، عدد جروطلب ومقرر منح المزایا وكیفیات ذلك، ج

رالتصریح بالاستثمار وإجراء تقدیمه، ج، یحدد مكونات ملف 2009مارس سنة 18قرار مؤرخ في المن2انظر المادة -335
.2009ماي سنة 24، صادر بتاریخ 31ج، عدد ج
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YOURGNELویورنل، BRAD Foreفوربرادمنویعرفها كذلك كل 

أشخاصبینالأخیرةهذهكانتإذاشراكةحالةفيأنهامؤسسةعلىنقول«:على أنها
علىموزعةعامةالملكیةوتكونجدیدةمؤسسةإنشاءیهدفطبیعیین،أومعنویین«

.336»لأحد المتعاقدینمطلقإشرافتحتمتفاوتةبنسبالمشاركین
یمكن أن تتخذ الشراكة عدة أشكال  لكن في میدان الاستثمار تكون ذات طابع مالي تختلف 

.337هاكیفیات فضوعمرها و شراكةخاصة من حیث نسبة كل ،تماما عن بقیة الأشكال
الشراكة كقید قانوني على حریة المستثمر الأجنبي - 2

المتعلق بالشركات ذات 13-82لقد كرست آلیة الشراكة لأول مرة  في  قانون رقم 
لاقتصادي الذي عرفته الجزائر تخلى االانفتاح ت و لكن بعد الإصلاحا338الاقتصاد المختلط، 

بحیث 2009لسنة ون المالیة التكمیليعنها المشرع، لیعود مرة أخرى  إلى تكریسها بموجب قان
نجاز الاستثمارات الأجنبیة إلا في إلا یمكن ":مكرر في فقرتها الثانیة  على04تنص المادة 

على الأقل من رأسمال الاجتماعي ،ویقصد %51إطار شراكة تمثل فیها المساهمة الوطنیة 
.339"بالمساهمة الوطنیة  جمع شركاء عدة شركاء

أجنبي یرغب ستقراء هذا النص هو أن المشرع ألزم كل مستثمراما یمكن ملاحظته عند 
وذلك في العبارة الجازمة ،استثماره في إطار الشراكة فقطبالاستثمار في الجزائر أن یكون

مما یفهم "نجاز الاستثمارات الأجنبیة إلا في إطار شراكةإلا یمكن " التي استعملها المشرع 
.340یوجد استثمار أجنبي في الجزائر إلا في إطار الشراكةنه لاأقطعا

، أعمال الملتقى الوطني الأول حول "الشراكة ودورها في جلب الاستثمارات الأجنبیة"حبیب عبد الرزاق، حوالف رحیمة، -336
.2، ص )غیر منشور(، 2002اي م22و21الاقتصاد الجزائري في الألفیة الثالثة، جامعة البلیدة، یومي 

.89بن یحي رزیقة، مرجع سابق ،ص -337
ج، جر، یتعلق بتأسیس الشركات المختلطة الاقتصاد وسیرها، ج1982أوت سنة 18، مؤرخ في 13-82قانون رقم -338

ج، جر، ج1986أوت 19، مؤرّخ في 13-86، معدّل ومتمّم بالقانون رقم 1982أوت سنة 31، صادر بتاریخ 35عدد 
).ملغى.(1986أوت سنة 27، صادر بتاریخ 35عدد 
، یتضمن قانون المالیة التكمیلي 2009جویلیة سنة 22، مؤرخ في 01- 09الأمر رقم من 58مستحدثة بموجب المادة -339

.،مرجع السابق ، 2009لسنة 
.69بن شعلال محفوظ، مرجع سابق، ص -340
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جزائریة یجهلها و یجهل أطرافمعبالشراكةالأجنبيالمستثمرإلزاموعلیه فإن 
كلّ فيتتجاوزأنیمكنلاتعاقده بنسبةیةحرّ ف إلى ذالك تقیید، أض341الإمكانیات التي تملكها

كل هذه المسیطرة على المشروع الاستثماري،ف الوطنیة االأطر نسبة مساهمة الأحوال 
.2009342وهي أن حریة الاستثمار عرفت تراجعا كبیرا بعد سنة الإجراءات تؤكد نتیجة واحدة

، وهذا بنصه في نفس الفقرة%51بـشریك الوطني النسبة قد حدد المشرع الجزائري و 
على %51الوطنیة المقیمة تمثل فیها المساهمة"... الثانیة من المادة المذكورة أعلاه 

..."  الأقل من رأسمال الاجتماعي
لا أنه أیا كان شكل الاشتراك فإن حصة الشریك الأجنبي فیه والذي یفهم من هذه العبارة 

،وهذا %51، بالمقابل لا یمكن أن تقل حصة الشركة الوطنیة عن%49یمكن أن تتجاوز
یكشف رغبة السلطات العامة في أن تكون لها الأغلبیة القانونیة لاتخاذ القرار، لیس ذلك 

ما تمر ما  حدث شيء في المستقبل، ولعلالخسائر إذاأدنىالتفكیر في تفادي ، وإنمافحسب
. الآن أفضل دلیل على ذلك " أوراسكوم تیلیكوم"به 

الاستثماراتعلىیجب"الأمرنفسمن01مكرر04المادةفيالمشّرعویضیف
المنصوصالشروطتستوفيأنالاقتصادیةالعمومیةالمؤسساتمعبالشراكةالمنجزةالأجنبیة

.أعلاهمكرر04المادةفيعلیها
343."الأجنبیةالمساهمةعلىالعمومیةالمؤسساترأسمالفتححالةفيالأحكامهذهتطبقكما

على الأقل من %51مساهمة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة إذن المشرع حدد أیضا نسبة 
.رأس المال الاجتماعي

341- LAMIRI Abdelhak, " Il est nécessaire d'abandonner la règle du 51/49 ", El Watan, 21 mars
2011.
342- GUESMI Amelle et GUESMI Ammar, "Patriotisme économique, investissements étrangers
et sécurité juridique», in: l’exigence et le droit, mélanges d’études en l’honneur du
professeur  Mohand ISSAD, AJED édition, Alger, 2011, p 286-287.

، یتضمن قانون المالیة التكمیلي 2009جویلیة سنة 22، مؤرخ في 01- 09الأمر رقم من 62مستحدثة بموجب المادة -343
.،مرجع السابق ، 2009لسنة 
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التصدیر قید المشرع في قانون المالیة التكمیلي لسنة فیما یخص مجال الاستیراد و 
المستثمرین الطبیعیین أو المعنویین الأجانب الراغبین في ممارسة أنشطة الاستیراد أو 2009344

بنسبة المساهمة الوطنیة المقیمةتكون فیها نسبةالتصدیر أن یكون ذلك في إطار الشراكة 
للمستثمر الأجنبي  الذي في هذه % 70على الأقل من رأس المال الاجتماعي مقابل % 30

جدیدة فیما اأورد المشرع  أحكام2014345الرئیسي، لكن في قانون المالیة لسنة الحالة المساهم 
كرر في الفقرة الثالثةم4بحیث تنص المادة المقررة في إطار الشراكةیخص نسب المساهمة

النظر عن أحكام الفقرة السابقة لا یمكن أن تمارس أنشطة بغض: "في الصیغة الجدیدة على
ردات على حالها من طرف الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین ابیع الو الاستیراد بغرض إعادة 

على الأقل % 51الأجانب إلا في إطار شراكة تساوي فیها المساهمة الوطنیة المقیمة نسبة 
.346"من رأس المال الاجتماعي

المتمثل في رفع نسبة المساهمة تضمنته المادة المذكورة أعلاه و نفهم من هذا التعدیل الذي
على الأقل من رأس المال الاجتماعي  مع احتفاظ % 51إلى نسبة % 30الوطنیة من نسبة 

وهذا إن على شيء فهو یدل على  رغبة المشرع في تعمیم ،% 49للمستثمر الأجنبي  بنسبة 
یكون قد كرس بهذا ، و على كل المجالات بما فیها مجال الاستیراد و التصدیر49/51قاعدة 

سیطرة المساهمین الوطنین على المشاریع الاستثماریة المنجزة في إطار الشراكة مع المستثمرین 
.نب وبالتالي كرس لهم حق الرقابةالأجا

بل شرع كذلك بتعمیمها في ،المشرع بتكریس قید الشراكة في قانون الاستثمار فقطلم یكتف
نذكر على سبیل المثال عن،والتنظیمیة الأخرىمنهاالتشریعیةمختلف النصوص القانونیة

لذي تنص المادة ا347المعدل و المتمم-0311قانون النقد و القرض رقم التشریعیةالنصوص

، یتضمن قانون المالیة التكمیلي 2009جویلیة سنة 22، مؤرخ في 01-09بالأمر رقم الفقرة الثالة من58المادة تنص-344
بغض النظر عن أحكام الفقرة السابقة لا یمكن أن تمارس أنشطة الاستیراد بغرض إعادة بیع الوردات "على 2009لسنة 

ساوي فیها المساهمة الوطنیة المقیمة على حالها من طرف الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین الأجانب إلا في إطار شراكة ت
."على الأقل من رأس المال الاجتماعي% 30نسبة 
، صادر 68عدد ج، جرج،2014، یتضمن قانون المالیة لسنة2013دیسمبر سنة 30، مؤرخ في 08- 13رقم أمر-345

.2014دیسمبر سنة 31بتاریخ 
.، مرجع نفسه56تقابلها المادة - 346
.مرجع سابق، یتعلق بالنقد والقرض،2003أوت سنة 26مؤرخ في ،11- 03أمر رقم -347
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یص بالمساهمات الخارجیة للبنوك والمؤسسات لا یمكن الترخ"منه علىالفقرة الثانیة83
إلا في إطار شراكة تمثل المساهمة الوطنیة المقیدة المالیة التي یحكمها القانون الجزائري

في وعلیه لم یعد ممكنا إنشاء بنك أو مؤسسة مالیة،"من رأس المال%51على الأقل
من % 49د المستثمر الأجنبي بنسبة لا تتعد یبعدما تم تقی%100الجزائر برأس مال أجنبي 

رض مع اهو ما یتعو ،راد الاستثمار فیهارأس المال الاجتماعي للبنك أو للمؤسسة المالیة الم
یعترف بالحدود الدنیاالذي لا و ،القرضول به بموجب أحكام قانون النقد و معیار الإقامة المعم

یشترط فقط أن تخضع هذه المساهمات أیا كانت جنسیتها أو القصوى للمساهمات المالیة إذ
.348للقانون الجزائري

رأس منالأقلعلىالوطنیةالمساهمةلصالح%51بنسبة الشراكةفرضتم إذنوعلیه 
.المصرفيالقطاعفيأجنبياستثمارالمال كل
المعدل و المتمم، 236-10الرئاسي رقم المرسومنذكرفالتنظیمیةالنصوصأما
الشروطدفترتضمینألزمتالتّيالمادة منهخلالمنالعمومیةالصفقاتتنظیمالمتضمن
قائمةفيالمحّددةبالمشاریعالأمریتعلقعندمابالشراكة،خاصابنداالدولیةبالمناقصةالخاصة
ریالوز أوالمستقلةالوطنیةالهیئةأوللدولة،السیادیةالوطنیةالمؤسسةسلطةمنمقرربموجب
.349لهاالتابعةالهیئاتأوالمؤسساتلمشاریعبالنسبةالمعني

ثالثا
ل المحلي یبالتمو الاستثمارات الأجنبیةتقیید

تمكن 2009من القواعد الجدید التي تم تكریسها بموجب قانون المالیة التكمیلي لسنة 
لأمر الذي أدى إلى  إرهاق ا،على الاستثمارات الأجنبیةمن فرض رقابة شدیدة الجزائريالمشّرع

الإصلاحات المصرفیة في القانون الجزائري في إطار التسییر الصارم لشؤون النقدي و المال، مجلة " عجة الجیلالي، -348
.310، ص 2006، الجزائر، 04اقتصادیات شمال إفریقیا، العدد

ج، عدد جر، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، ج2010أكتوبر سنة 07مؤرخ في ،236- 10مرسوم رئاسي رقم -349
، 2011،  مؤرخ في أول مارس 98-11، معدل ومتمم بموجب المرسوم الرئاسي 2010أكتوبر سنة 07، صادر بتاریخ 58
16مؤرخ في 222- 11، معدل بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2011مارس سنة 06، صادر بتاریخ 14ج، عدد جرج

، معدل ومتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2011یونیو سنة 19، صادر بتاریخ 34عدد ج،جر، ج2011یونیو سنة
، معدل ومتمم بموجب 2012ینایر سنة 26صادر بتاریخ ،04ج، دد جرع، ج2012ینایر سنة 18مؤرخ في 12-23

.2013ینایر سنة 13صادر بتاریخ 02عدد ،ج، جر، ج2013ة  ینایر سن13مؤرخ في 03- 13المرسوم الرئاسي رقم 
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مست حتى كیفیة تمویل هذه المشاریع الاستثماریة التيالعدید من القیودبحیث قام بتكریسكاهلها
توضع ما عدا في حالة خاصة، "مكرر في فقرتها السادسة على 4الأجنبیة حیث تنص المادة  

التمویلات الضروریة لإنجاز الاستثمارات الأجنبیة، المباشرة أو بالشراكة باللجوء إلى التمویل 
كیفیات تطبیق هذه نص تنظیمي عند الحاجةحلي، باستثناء تشكیل رأس المال، ویحدد الم

.350"الأحكام
حساب الأجنبیة،علىالوطنیةوالخدماتللسلعأفضلیةالمشرع من خلال هذه المادة أعطى

التمویلباللجوء إلىالمستثمرین الأجانببإلزاموذلكالمحلي،المنتوجلتسویقجدیدةكسیاسة
،منع الاقتراض من الخارجبالتالي ، و هم الاستثماریة عیر امشنجازلإاللازمةلنفقاتالسدالمحلي

.351قلیلة جدا ةنهم الأصلیاطأو ال التي یقومون بترحیلها إلى و مس الأؤو یجعل قیمة ر مما
ن البنوك العمومیة فإوكما هو معروف،التي سوف یتم التمویل بهاأضف إلى ذلك مشكلة العملة

ن الأجانب یرفضون التعامل بالدینار لذا فالمستثمرو 352كلیة،قة شبه تسیطر علیها الدولة بطری
.353تغطیة جیدة للعملیة المصرفیةوجودلعدمالجزائري 
النظاممزایامنللاستفادةكشرطوذلكمقیمة،غیرتكونأنجبیالتّيالمالیةالمساهماتباستثناء

المستثمرعلى حریةاقیدیعتبرأّنهإلاّ الوطني،للمنتوجأفضلیةمنحمنالشرطیكتسبهمارغمالعام
دولوفيمحلیاالمنتوجحالة توفرفيخاصةباستثماره،للقیاماللازمةالتمویلاتاقتناءفيالأجنبي
لأنّ الجزائري،المنتوجمقّید باقتناءالأجنبيفالمستثمرالجودة،حیثمنمختلفلكنهأخرى،

محليمنتوجوجودعدممنالتأكدعندأجنبي؛باقتناءفیهالمشّرعسمحالذّيالوحیدالاستثناء
.354مماثل

، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009جویلیة سنة 22، مؤرخ في 01-09رقم من الأمر58تقابها المادة -350
. مرجع سابق، 2009
.131بن یحي رزیقة، مرجع سابق، ص -351

352- BAILES Michel Remi et RIVEAU Jean-Luis, L’essentiel sur l’économie 4ème E, Fancher,
Paris, 2006, p 268.
353- GUESMI Amelle et GUESMI Ammar, "Patriotisme économique, investissements étrangers
et sécurité juridique», in: l’exigence et le droit, mélanges d’études en l’honneur du professeur
Mohand ISSAD, AJED édition, Alger, 2011, pp 287-288.

.141بن شعلال محفوظ، مرجع سابق، ص -354
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الاستثمارات الأجنبیة ساهمت ونشیر إلى أن هده القیود التي فرضها المشرع الجزائري على 
تقریر الاستثمار العالميبحیث یكشف ل كبیر في نفور المستثمرین الأجانب من الجزائر؛ وبشك

لتؤكد 2010والذي جاءت طبعة " انكتاد"الذي ینشره سنویا مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة 
الحجم المتواضع لمكانة الجزائر ضمن حركة رؤوس الأموال الخارجیة بالمقارنة مع حجم الاقتصاد 

ت ملیار دولار حجم الاستثمارا79.2وحجم السكان وحجم الاستثمار العمومي، فمن إجمالي 
ملیار 2.8، لم تتلق الجزائر وعودا بأكثر من 2009الأجنبیة المباشرة في الدول العربیة العام 

بالمائة، في حین یرتفع الرقم في أقوى دولة عربیة وهي السعودیة إلى 3.4دولار، أي ما یعادل 
ام على داخلي الخملیار دولار، وفي أصغر دولة عربیة وهي لبنان التي لا یزید ناتجها ال35.5
.355ملیار دولار4.4إلى 2010توقعات ؛ملیار دولار33

الفرع الثاني
القیود الواردة في إطار عملیة الخوصصة

المتعلق بتطویر الاستثمار  قواعد من خلالها حاول المشرع 03–01یتضمن الأمر رقم 
فیما یتعلق بالأحكام لا سیما ،لجزائري مع مقتضیات اقتصاد السوقتكییف قانون الاستثمار ا

للاستثمار كمبدأ حریة الاستثمار، مبدأ المؤسساتیة وتكریس المبادئ الأساسیة المنظمة
والهدف من ذلك هو تحقیق انسحاب الدولة من المجال ،، مبدأ حریة التحویلالمساواة

.356الاقتصادي وتشجیع الاستثمار الخاص الجزائري وجذب رؤوس الأموال الأجنبیة

برنامج الخوصصة لأیة دولة یتجاوب وظروفها الاقتصادیة والاجتماعیة وبما أن 
علىأجرى تعدیلات ،2009فإن المشرع  وبموجب قانون المالیة التكمیلي لسنة 357والسیاسیة،

بالخوصصة، حیث تمّ  تقییدمتعلقة تقییدیةتعدیلات قواعدهذه التضمنت و ،قانون الاستثمار

أوت 04، الشروق الیومي،  "اقتصاد مستقر و قوانین مضطربة:الجزائر و اتجاهات الاستثمارات"،بشیر مصیطفى-355 2010 ،www.echouroukoline.dz
، أعمال الملتقى الوطني حول "تشدید الرقابة اللاحقة على الاستثمار الخاص في القانون الجزائري"أیت منصور كمال،-356

دیسمبر 04و03التشریع و واقع الاستثمار الأجنبي في الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بومرداس، یومي 
.1، ص)غیر منشور(، 2012
، المجلة النقدیة للقانون والعلوم "أبرز ضوابط تقیم المؤسسات العامة الاقتصادیة لغرض الخوصصة" صبایحي ربیعة،-357

.132، ص 01،2006العدد كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،السیاسیة،
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، إذ محل الخوصصةنسبة المساهمة في المشاریع الاقتصادیة بطنین الو المستثمرین الأجانب أو 
كالحرص على الوفاء بالالتزامات المرتبطة بالاستفادة من لم یكتف المشرع بالآلیات المعروفة
في تقییدتتجسدكذلك آلیات رقابة لاحقة س بل كرّ ،المزایا كالمتابعة خلال فترة الإعفاء

وأیضا)أولا(فقط بالخوصصة الجزئیة 358المؤسسة محل الخوصصةلمساهمین في المستثمرین ا
).ثانیا(طنیناالمو بتحدید نسب المساهمین الأجانب و 

أولا
د بالخوصصة الجزئیةیالتقی

و بالتالي على القانون،فيالاستثمارأشكالمنشكلاالخوصصةاعتبربما أن المشرع
العمومیةالمؤسساتبتنظیمالمتعلق04-01رقمالجزائري الأمرالمشّرعهذا الأساس أصدر

یقصد بالخوصصة كل صفقة ":منه على13المادة إذ تنصوخوصصتها،وتسییرهاالاقتصادیة
تتجسد في نقل الملكیة إلى أشخاص طبیعیین أو معنویین خاضعین للقانون الخاص من غیر 

:المؤسسات العمومیة و تشمل هذه الملكیة
أو الأشخاص /المؤسسة أو جزء منه، تحوزه الدولة مباشرة أو غیر مباشرة وكل رأسمال -

المعنویون الخاضعون للقانون العام، وذلك عن طریق التنازل عن أسهم أو حصص 
.اجتماعیة أو اكتتاب لزیادة في الرأسمال

.359" الأصول التي تشكل وحدة استغلال مستقلة في المؤسسات التابعة للدولة-

نصمنالأخیرةالفقرةمعیتجانسماوهووالجزئیة،الكلیةبالخوصصةسمحفالمشّرعوعلیه إذا
360.ذكرسالف03-01الثانیة من الأمر المادة

، القانون الجزائريالاستثمار في عملیات خوصصة ملكیة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة في " أیت منصور كمال،-358
،02، عدد07القانوني،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، مجلّد المجلة الأكادیمیة للبحث 

.8، ص2013
، یتعلّق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 2001أوت سنة 20، مؤرّخ في 04-01رقم من الأمر13المادة انظر -359

، 01-08، معدّل ومتمّم بموجب الأمر رقم 2001أوت سنة 22، صادر بتاریخ 47عدد ج، جر، جوتسییرها وخوصصتها 
.2008مارس سنة 02صادر بتاریخ 11ج، عدد جر، ج2008فبرایر سنة 28مؤرّخ في 

.مرجع سابق، یتعلق بتطویر الاستثمار،2001سنة أوت20مؤرخ في ، 03- 01رقممن الأمر 2انظر المادة -360
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قلبإلىىأدّ ؛2009منذالمالیةبموجب قوانینالأخیرهذاعلىطرأالذّيالتعدیللكن
.03361-01رقم الأمرمن01مكرر04المادةبنصالموازین

العمومیةالمؤسسةفيالأجنبيالرأسمالمساهمةنسبةتتجاوزأنیستحیلالتحولوبهذا
49والمقدر بنسبةمكرر04المادةفيالمشّرعحّددهالذّيالحدالخوصصةمحلالاقتصادیة

أنیمكنلانسبةمقابلبالخوصصةالمكلفّةالهیئةتقدیرمحلالنسبةتبقىذلكمنوأكثر،%
بالخوصصةالاكتفاءیعنيمماالاقتصادیة،العمومیةالمؤسسةلصالح%51عنتقل

منأقلأو66%بنسبة الجزائري المقیمالمستثمرلصالحالتنازلأمامالكلیةدون362الجزئیة
هذهكل،وأكثر%34بنسبةالخوصصةمحلالاقتصادیةالمؤسسةاحتفاظمعالمؤسسة،رأسمال

موضعكانتالتيالمؤسساتعلىالوطنيالجانبمنالرقابةفرضإلىتهدفالإجراءات
.363الأجانبللمستثمرینالخوصصة

ثانیا
نسب المساهمة في المؤسسة محل الخوصصةتقیید

بتقیید نسب المساهمة لكل من الطرف 2009قام المشرع بموجب قانون المالیة التكمیلي 
.الوطني أو الأجنبي

- لمساهمة المستثمر الأجنبيبالنسبة 1
المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسیرها المتعلق بتنظیم04-01بالعودة إلى الأمر

خصصتها نجد أن المشرع لم یتطرق إلى مساهمة المستثمر الأجنبي في رأس مال الشركةو 
.364العمومیة محل الخوصصة 

، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009جویلیة سنة 22، مؤرخ في 01-09الأمر رقم من 62تقابلها المادة -361
. مرجع سابق،2009
.100بن یحي رزیقة، مرجع سابق، ص-362
،، معدل ومتمم، یتعلق بتطویر الاستثمار2001سنة أوت20مؤرخ في ، 03- 01رقممن الأمر 2مكرر 4أنظر المادة -363

.مرجع سابق
ص ، الإستثمار في عملیات خوصصة ملكیة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة في القانون الجزائري" أیت منصور كمال،-364
15.



الاستثمارحریةتجسیدمنتحدالتيالقیود:الفصل الثاني

110

03–01ل للأمر رقم دالمع2009365بموجب قانون المالیة التكمیلي لسنة لكن  المشّرع

علىیجب"منه التي تنص على أنه 01مكرر04فيالمتعلق بتطویر الاستثمار بالمادة
الشروطتستوفيأنالاقتصادیةالعمومیةالمؤسساتمعبالشراكةالمنجزةالأجنبیةالاستثمارات
.أعلاهمكرر04المادةفيعلیهاالمنصوص

"الأجنبیةالمساهمةعلىالعمومیةالمؤسساترأسمالفتححالةفيالأحكامهذهتطبقكما
لا "في فقرتها الثانیة  على مكرر التي أحالتنا إلیها المادة المذكورة أعلاه4و تضیق المادة 

على %51یمكن انجاز الاستثمارات الأجنبیة إلا في إطار شراكة تمثل فیها المساهمة الوطنیة 
.366"ویقصد بالمساهمة الوطنیة جمع شركاء عدة شركاء،الأقل من رأسمال الاجتماعي

قد حدد نسبة مساهمة ج أن المشرعترتین أعلاه نستنو من خلال نص المادتین المذك
للمؤسسة محل على الأقل من رأس المال الاجتماعي%51المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

من رأس %49المقدرة بـ و قیةالخوصصة هذا على أن یحتفظ المستثمر الأجنبي بنسبة المتب
. للمؤسسة محل الخوصصةالمال الاجتماعي

للمستثمر الوطنيلمساهمةنسبةالب- 2
، المعدل لأحكام الأمر رقم 2009المشرع بموجب قانون المالیة التكمیلي لسنة استحدثلقد 
المتمثل المقیمین و ى المستثمرین الوطنین علاجدیدا، قیدالمتعلق بتطویر الاستثمار03–01

4في هذا الإطار تنص المادة 367في تحدید نسبة مساهمتهم في المؤسسة محل الخوصصة

لا یمكن تحقیق الاستثمارات المنجزة من طرف جزائریین المقیمین بالشراكة مع " :2مكرر
المؤسسات العمومیة الإقتصادیة إلا في إطار مساهمة دنیا من المؤسسات تعادل أو تفوق 

.من رأس المال الاجتماعي34%
كما تطبق هذه الأحكام في حالة فتح رأسمال المؤسسات العمومیة الاقتصادیة على مساهمة 

. الجزائري المقیم

، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009جویلیة سنة 22، مؤرخ في 01-09بالأمر رقم مكرر من 04راجع المادة -366
.، مرجع السابق 2009
، الاستثمار في عملیات خوصصة ملكیة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة في القانون الجزائري" یت منصور كمال،آ-367

.15مرجع سابق، ص 
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سنوات وبعد التحقق الفعلي من استیفاء جمیع الالتزامات ) 5(عند انقضاء مدة الخمس 
، طلب إمكانیة شراء ت الدولةأن یرفع لدى مجلس مساهماالمكتتبة ، یمكن المساهم الجزائري 

.368"الأسهم التي تكون في حوزة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 
ب قانون المشرع و في إطار القیود المستحدثة بموجأننفهم من المادة المذكورة أعلاه 

تبرر هذا اهناك أسبابأنباعتبار،لم یقید المستثمر الأجنبي فقط2009المالیة التكمیلي لسنة 
أیضا المحافظة على الاقتصاد یادة الدولة من التدخل الأجنبي، و منها المحافظة على ستقیید،ال

. د المستثمر الوطني هذا ما لیس له تبریریالوطني من جشع المستثمرین الأجانب لكن تقی

ومن بین القیود التي أقرتها المادة المذكورة أعلاه تحدید نسبة مساهمة المستثمرین  
34، بنسبة دنیا تعادل أو تفوق مع المؤسسة العمومیة الاقتصادیةالمقیمین بالشراكةالجزائریین 

المستثمر الجزائري المقیم لا یستطیع أن یساهم في من الرأسمال الاجتماعي، وعلیه ف%
.%66و لا بنسبة  تفوق %34المؤسسة محل خوصصة  بنسبة تقل 

بطریقة كلیة للمستثمر الجزائري وهذا عن لكن هناك إمكانیة تملیك المشروع الاستثماري
سنوات وأیضا ) 5(، بشرط انقضاء مدة الخمس سهم المؤسسة العمومیة الاقتصادیةطریق شراء أ

في هذه الحالة یمكن للمساهم ،ستیفاء جمیع الالتزامات المكتتبةبابعد التأكد من أن المساهم قام 
ي تكون في حوزة المؤسسات العمومیة الجزائري أن یرفع طلب إمكانیة شراء الأسهم الت

.  وبهذا تتحول الخوصصة من جزئیة إلى كلیة،تصادیة إلى  مجلس مساهمات الدولةالاق

نه أ، إلا رقابة لاحقة على عملیات الخوصصةوفي هذه الحالة یشكل میثاق المساهمین
عن طریق یمكن أن  تضمن الدولة الحفاظ على المصلحة الوطنیة بعد عملیة الخوصصة 

، أو تقریر ذلك في 04-01من الأمر رقم 19جب المادة احتفاظها بالسهم النوعي والمقرر بمو 
2مكرر 4وعلى أساس ذلك لا ضرورة للنص على امتداد تطبیق نص المادة ،دفتر الشروط

. 369على الاستثمار في عملیات الخوصصة

، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009جویلیة سنة 22، مؤرخ في 01-09بالأمر رقم من63تقابلها المادة -368
.مرجع سابق،2009
،الاستثمار في عملیات خوصصة ملكیة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة في القانون الجزائري" ،آیت منصور كمال-369

.16مرجع سابق، ص 
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المبحث الثاني
الاستثمارستغلال وتصفیة االقیود الواردة أثناء 

فرض قیود قانونیة على المستثمر أثناء إنشائه للمشروع لم یكتف المشرع الجزائري بالتدخل و 
لك على ترسانة دخله أیضا إلى كیفیة الاستغلال والتصفیة مستندا في ذمتد تاالاستثماري بل 

.التصفیةل و رحلة الاستغلاالتنظیمیة التي من خلالها تنضم ممن النصوص القانونیة التشریعیة و 
التشریعاتمن نهجه بحیث بعدما كانت في فترة سابقة النصوص ر بهذا یكون المشرع غیّ و 
معالاستثمار،فيالكاملةالحّریةالأجنبيللمستثمرس بموجبهابحیث كرّ التشجیعيبالطابعتتسم
مرحلة حصد خاصة في مرحلة استغلال المشروع الاستثماري باعتبارهاضمانات وحوافز،منحه

.في مرحلة التصفیةنتائج الاستثمار و حتى
نقطة تحول المشرع من التشریعات التحفیزیة إلى 2009یعتبر قانون المالیة لسنة و 

الأجنبيوهذا یعود إلى كون المشرع أصبح ینظر إلى الاستثمارالرقابیة، دیة یالتشریعات التقی
المضیفة، بعدما كان في فترة سابقة ینظر للدولةوالسیاسيالاقتصاديالاستقلالیهّددأّنهعلى

علیه في مرحلة اعلى هذا الأساس فرض أیضا قیود، و إلیه على  أنه المنقذ للاقتصاد الوطني
).المطلب الثاني(والتصفیة )المطلب الأول (الاستغلال 

المطلب الأول
ستغلال الاستثماراالقیود الواردة أثناء 

خاصة فیما لتقهقر الضمانات المكرسة من قبل المشرع في قانون الاستثمار،نظرا 
تلجأ الدول لإبرام العدید من الاتفاقیات الثنائیة یخص ضمان حریة حركة رؤوس الأموال، 

من خلالها تظهر المعاملة التي القانونیة للاستثمارات الأجنبیة و الجماعیة بهدف تقریر الحمایة و 
. یتم تخصیصها
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یُلزم لمصالح المشتركة بین أطراف العقد في إطار الاستثمار الأجنبيإن حقیقة وجود ا
ستفادة من هذه الاستثمارات مقارنة مع لة المضیفة على وضع ضوابط معیّنة الهدف منها الاالدو 

370.و هو أمر لیس بالهیّنلح التي یحققها المستثمر الأجنبي،الأهداف و المصا

إلىوإبقائها في الجزائر دفعها ستثماراتالاغبة الدولة في الاستفادة من هذه لأن ر ذلك
لمشروعه ستغلاله ااستحداث آلیات رقابیة تتمثل في قیود فرضت على المستثمر الأجنبي أثناء 

وفرض علیه ) الفرع الأول(إلى الخارج إعادة التحویل أمواله د حریته في قیّ الاستثماري حیث
هذه القیود حتى إلى الاستفادة من المزایا التي قیدها هي توامتد،)الفرع الثاني(ةقیودا ضریبی

).الفرع الثالث(الأخرى 

الفرع الأول
إلى الخارجفرض قیود على عملیة إعادة التحویل 

الّنقدأو قانونالاستثمار،قانونفيسواءالداخلیةالقوانینخلالالجزائري منالمشرعإن
رأسمالإیراداتتحویلضمن حریة إعادة الخصوص،بهذاالمتعّلقةوالّتنظیماتوالقرض 

لكن من جهة ،الّتصفیة هذا من جهةأوالّتنازلعنالّناجمةو العوائد المستثمرین وكذا النواتج
الأجانبالمستثمرینكذلكوألزم،)أولا(موضوعیة وإجرائیة على هذه الحریة اأخرى فرض قیود

إعادة حصة من الأرباح ، وب)ثانیا(خلال مدة قیام المشروعالصعبةبالعملةفائضمیزانتقدیمب
بالتالي هذا ما أدى إلى تضاد النصوص القانونیة المنظمة لهذه و ،)ثالثا(لاستثمارها في الجزائر

.العملیة
أولا

إلى الخارجعملیة إعادة التحویل و إجرائیة على فرض قیود موضوعیة 
عدل الم01-03تحویل  في الأمر العلى الرغم من تكریس المشرع لضمانة حریة إعادة 

التي والإجرائیة عیةو الموضبسبب القیودهذاو المتمم، إلا أن في الواقع هذه الحریة نسبیة و 
و بهذا أصبح إلى الخارجأمواله تحویلفرضها المشرع على المستثمر الراغب في إعادة 

التجربة الجزائریة نموذجا، رسالة دكتوراه في القانون : اقلولي محمّد، النّظام القانوني لعقود الدّولة في مجال الاستثمار-370
.133، ص 2006العام، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو،
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" :من الأمر المذكور أعلاه على31حیث تنص المادة 371لا من غیره ء حاالمستثمر أسو 
تستفید الاستثمارات المنجزة انطلاقا من مساهمة في رأس المال بواسطة عملة صعبة حرة 

ضمان تحویل یتحقق من استردادها قانونا ، منیسعرها بنك الجزائر بانتظام و التحویل
یة عنه كما یشمل هذا الضمان المداخیل الحقیقالعائدات الناتجة الرأسمال المستثمر و 

كبر من رأسمال المستثمر في أإن كان المبلغ تصفیة حتى و الصافیة الناتجة عن تنازل أو 
."تذكرهاغالباالتيالثنائیةللاتفاقیاتالتفاصیلوتركالبدایة 

علىالأجنبیةبالاستثماراتالمتعّلق05- 03نظاممن2المادةتنصآخرجانبومن
:یليما

والمذكور...فيالمؤرخ01-03الأمر من رقم02المادةفيالمحددةالاستثماراتتستفید"
المالرأسإیراداتتحویلضمانمنخارجیةمساهماتطریقعنأنجزتوالتيأعلاه

31المادةلأحكاموفقاتصفیةالأوتنازلالعناجمةنّ الالحقیقیةواتجنّ الوصافيالمستثمر

"..... المؤرخ في 01-03الأمرمن
موضوعیة الشروط الأعلاه یمكن استنتاج القیود أو ادتین المذكورتین خلال الممن 

الإجرائیة التي ألزم بها المشرع المستثمر الأجنبي الراغب في إعادة تحویل أمواله من الجزائر و 
.إلى الخارج

إلى الخارجالقیود الموضوعیة على عملیة إعادة التحویل - 1

إعادة التحویل اتعملیو تفرض هذه القیود أو الشروط الموضوعیة على جمیع عملیات التحویل 
:ليوتتمثل في ما یإلى الخارج

الاقتصادیة، وم القانونیة و ، مجلة العل"المصريالمعاملة القانونیة للاستثمارات في القانون " حسام الدین كامل الاهوانى،-371
.20، ص 1996، 01العدد
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تحویلالإعادةفيالحقأصحاب-أ
نقد والقرضالقانوننصوص، و 03372-01الأمرمن 31المادةنصباستقراء ل

أنخلالهامننستخلصأنیمكن،373الأجنبیةبالاستثماراتلقالمتع03-05والنظام
المقیمینالأشخاص غیرهمالخارجإلىالتحویلإعادةفيالحقلهمالذینالأشخاص

الاستثمارفيخارجیةمساهماتوجودضرورة-ب
من2وكذا المادة،374الاستثماربتطویرلقالمتع03- 01أمرمن31المادةنصخلالمن

للمستثمریمكننهأبوضوحلنالىیتج،375الأجنبیةبالاستثماراتیتعّلق03-05رقم نظام
فيفقطالجزائر،فيالأصلي المستثمررأسمالهوكذاالخارجإلىاستثمارهأرباحتحویلإعادة
أُنجزقدنهأبمعنىخارجیة،من مساهماتانطلاقاهذااستثمارهنجازبإقامإذاماحالة

شكلین إما مساهمة نقدیة الاستیرادهذاخذتّ یالجزائر و قدإلىاستیرادهسبقمالرأسبواسطة
.376أو عینیة

التحویلإعادةمحلمشتملات-ج
01-03من الأمر31المادةالمادة فيفيالتحویللإعادةالقابلةالأموالرعالمشددّ ح

لاالمثالسبیلعلىتذكرهاما غالباالتيالثنائیةللاتفاقیاتالتفاصیلوتركمم،والمتدلالمع
المداخیلتحویلالاستثمار،تحویل فوائدالمستثمر،المالرأسلیتحو فيأساساوتتمثلالحصر،
أونزععنالمترتبةالتعویضاتالأجانب، تحویلالعمالرواتبالتصفیة،أوالتنازلعنالناتجة
.377الملكیةفقدان

.مرجع سابق، یتعلق بتطویر الاستثمار،2001سنة أوت20مؤرخ في ، 03- 01رقممرالأمن 31المادة -372
، صادر بتاریخ 53ج، عدد جر، یتعلق بالاستثمارات الأجنبیة، ج2005یولیو سنة 06مؤرخ في ، 03-05نظام رقم -373
.2005سنة یولیو 31
.مرجع سابق، یتعلق بتطویر الاستثمار،2001سنة أوت20مؤرخ في ، 03-01رقممن الأمر31انظر المادة -374
، صادر بتاریخ 53ج، عدد جر، یتعلق بالاستثمارات الأجنبیة، ج2005یولیو سنة 06مؤرخ في ، 03-05نظام رقم -375
.2005یولیو سنة 31
.68سابق، ص بن أودیع نعیمة، مرجع -376
.81بن شعلال محفوظ، مرجع سابق، ص -377
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إلى الخارججرائیة المفروضة على عملیة إعادة التحویل الإالقیود - 2
الضمانات التي یشترطها أهممنالخارجإلىالأرباح و عائدات الاستثماریعتبر تحویل

ماإذاسوف یتحصل علیها المستثمرالتيالفائدةماالأجنبي، لأنه في حقیقة الأمرالمستثمر
جذبفي سبیلعقبةیعدالتحویلهذامثلإعاقةفإنلذارؤیته؟حسبالتحویل بحریةحقمنحرم
31المادةفيالمشرع الجزائري كرسها ونظرا لأهمیة هذه الضّمانة فإن ،378الأجنبيالمالرأس
بواسطةرأسمالفيمساهمةمنانطلاقاالمنجزةتستفید الاستثمارات" 03-01رقمالأمرمن

ضمانمنقانونااستیرادهامنویتحققبانتظام،الجزائربنكیسعّرهاالتحویلحرّةصعبةعملة
الحقیقیةالمداخیلالضمانهذایشملكماالناتجة عنه،والعائداتالمستثمرالرأسمالتحویل

الرأسمالمنأكبرالمبلغهذاكانو إنحتىالتصفیة،أوالتنازلعنالناتجةالصافیة
."البدایةفيالمستثمر

التصفیةعنالناتجةالصافیةالحقیقیةالتحویل المداخیلإعادةنفهم من هذه المادة أن عملیة 
هي مضمونة للمستثمر الأجنبي في قانون الاستثمار، لكن  الشيء الملفت الخارجإلىالتنازلأو

الناتجة عنه، والعائداتالمستثمرالرأسمالتحویلللانتباه هو قیام المشرع بفرض قیود عدیدة على
في نصوص تحویل عوائد التصفیة إلى دولة المستثمر الأجنبي بحیث كرس هذه القیود وكذا

.379تشریعیة وتنظیمیة متعلقة بتدابیر الصرف وحركة رؤؤس الأموال
وتظهر هذه القیود خاصة  في تشدید الرقابة فیما یخص إلزام المستثمر بالخضوع إلى رقابة 

لعملیة تحویل أرباح الاستثمار وعوائد التصفیة إلى الخارج و تتمثل هذه القیود الإجرائیة إجرائیة
إجرائیة متعلقة فقط بتحویل في قیود إجرائیة مشتركة بین كل عملیات التحویل إلى الخارج، وقیود

.التصفیةأوالتنازلعوائدأخرى متعلقة بتحویلوالأرباح،

، فرع قانون الأعمال، القانونماجستیر في ، مذكرةالجزائرفيالأجنبيللاستثمارالقانونیةوالحواجزالحوافز،ولیدلعماري-378
.23، ص 1كلیة الحقوق، جامعة

.100مرجع سابق، ص ، الجزائريحریة الاستثمار والرقابة على الصرف في القانون زوبیري سفیان، -379
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الخارجإلىالتحویلإعادةعملیاتكلالمفروضة علىالقیود المشتركة-أ
: تتمثل هذه القیود في

الجبائیةاشتراط التسویة1-أ
وضعیتهیسويأنالخارجالتحویل إلىإعادةشروطاستثمارهفيالمستثمر  الذي تتوفرألزم المشرع 

.المختصةالضرائبمفتشیهلدىالجبائیة المستخرجةالمعالجةشهادةعلىوأن یحوزالجبائیة،
معتمدوسیططریقعنالتحویلملفتقدیم2-أ

طریقعنیتمأنیجبالخارجإلىالتحویلإعادةأنّ 01380- 07رقم النظاممن80المادةأكدت
.للعملیةالتوطینرقمعلىمعتمد، بالحصولوسیط

الرسميالصرفلسعروطبقاعلیهاالمتفقالعملةوفقالتحویل3-أ
نستنتج،01-03أمرمن31لمادةا12- 93تشریعيمرسوممن12المادةنصإلىبالعودة

الخارجنحوعملیة تحویل عوائد التصفیة بهاتتمسوفالتيالعملةنوعیحددلمالجزائريالمشرعأن
سعرهولیالتحو إعادةبهتمیالذيالصرفسعرأما،381ونواتجهاالجزائرفيالمستثمرةللأموال
.الثنائیةالاتفاقیاتإلیهتتطرقماحسبالتحویلیومبهالمعمولالرسميالصرف

تحویلالآجال4-أ
تاریخ إیداعمنشهرینبمهلةالتحویلآجالالمنظمةالقوانینمختلففيرعالمشددلقد ح
أدىمماالمهلة،یدتحدعنتراجع-0103رقم الأمربصدورلكن،المختصةالجهةالطلب لدى

بالاستثماراتلقالمتع03-05رقمالنظامصدورغایةإلىالشهرینبمهلةالعملاستمرارإلى
یقدمهالذيالطلبیعني أنمما،382آجالبدونیتمالتحویلإعادةأنّ علىنصّ يالذالأجنبیة، 
هذهبإنجازالترخیصأجلمنلیسالمعتمدة،الوسیطةالمالیةوالمؤسساتالبنوكإلىالمستثمر

.بهاللتصریحمجرد إجراءهووإنماالتحویلات،

، یتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجاریة مع الخارج 2007فبرایر سنة 03مؤرخ في ،01-07نظام رقم -380
، 06-11، معدّل متمم بالنظام رقم2007مایو سنة 13، صادر بتاریخ 31عدد ج، جر، جوالحسابات بالعملة الصعبة

.2012فبرایر سنة 15، صادر بتاریخ 08عدد ج، جر، ج2007أكتوبر سنة 19مؤرخ في 
.76بن أودیع نعیمة، مرجع سابق، ص-381
.84بن شعلال محفوظ، مرجع سابق، ص  -382
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القیود الإجرائیة المتعلقة بتحویل الأرباح - ب
منیقدم طلباالخارج أنیجب على المستثمر الأجنبي الراغب في إعادة تحویل أرباحه إلى 

.01383-09رقمالجزائربنكتعلیمةفيددةالمحبالوثائقمرفقالمشروعصاحب
.علیهمامصادقللشركةالأساسيالنظاممنونسخةالتجاري،السجلمننسخة-
.سابقةخارجیةمساهماتوجودتبّرروثائق-

.المعتمدالوسیطأمامالتوطینملففتحأثناءالوثائقهذهتقدم
.المشتركینوالأعضاءالمساهمیناجتماعلمحضرالمختصةالهیئةمنموقعةنسخة-
.المساهمینبینالأرباحتقسیمحالةعنرسميتقریرتقدیم-
تحفظاتوجودحالةوعنالحساباتنزاهةعلىیؤكدالقانونیة،الحساباتلمدققتقریر-

.الأرصدةحول
.الحساباتمحافظمنعلیهامصادقالسنویة،الدخلوحساباتالعامةالمیزانیةمننسخة-
.السلیمةالجبائیةالمعالجةتؤكدشهادةأوالجبائیةالوضعیةتسویةوصل-
09-05رقمالجزائربنكتعلیمةفيددةمحهيكماةدّ معالإحصائیةالجداولمننسخة-

.2005أوت28فيمؤرخ
فيتخفیضأوإعفاءعلىتحصّلتقدالتحویل،موضعالاستثمارفوائدكانتإذاماحالةوفي

إعادةعلى المستفیدینیتعینالجنائیة،شبهوالرسومالجمركیةوالحقوقوالرسومالضرائبمجال
.384التخفیضاتأوالإعفاءاتلهذهالموافقةالأرباححصّةاستثمار

التصفیةأوالتنازلعوائدالقیود الإجرائیة المتعلقة بتحویل-ج
یجب على ،سالفاورةبالإضافة إلى الشروط المشترك في كل عملیات التحویل  المذك

تحویل عوائد التنازل أو التصفیة أن یستوفي الوثائق القانونیة  المستثمر الأجنبي الراغب في 
هذه الواثق ، و تتمثل09385-01رقم التعلیمةمنالرابعةالمنصوص علیها في  نص المادة 

:فيالقانونیة الواجبة لملف إعادة تحویل حصص المستثمرین غیر المقیمین لعائد التصفیة 

383-Art 02 de l’instruction n° 09-01 du 15 février 2009, Relative au dossier en appui de la
.Algeria.dz-of-www.Bankrevenus et produits.dedemande de transfert

.84بن شعلال محفوظ المرجع سابق، ص -384
.77، مرجع سابق، ص بن أدیع نعمة-385
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.مجلس الإدارةمنعلیهمصادقللشركاء،أوللمساهمینالعامةمحضر الجمعیةمننسخة -
.للاستثمارالقانونیةالتصفیةأوالبیععنتوثیقيعقدمننسخة-
.الكليالتنازلحالةفيالاستثمارإقفالعنتقریر-
.الحساباتمحافظمنخاصتقریرال-
.الجبائیةالوضعیةتسویةشهادة-
في حالةالممارسةنهایةأوالنشاط،ممارسةبمواصلةالمتعلقةالإحصائیةالتقاریرمننسخة-

.2005أوت 28المؤرخة في 09- 05رقمالجزائربنكتعلیمةنصفيالمحدّدةالكلیةالتصفیة
-01رقم التعلیمةمنالرابعةالملاحظ على محتوى الملف المنصوص علیها في  نص المادة 

.10386-05ة رقم ه في التعلیمـائق أكثر مما هو منصوص علیثأنه قد تضمن و 09
ثانیا

خلال مدة قیام المشروعالصعبةبالعملةفائضمیزانتقدیم
یظهر التأثیر الإیجابي لتدفق رؤوس الأموال إلى الدول المضیفة من خلال تأثیر هذه 

المضیفة، حیث تلجأ الشركات الأجنبیة إلى استبدال الأخیرة على میزان مدفوعات الدول 
عملاتها الأجنبیة من أجل الحصول على العملة الوطنیة التي تحتاجها لتمویل مدفوعاتها 

.387المحلیة
بالعملةالمشرع لآلیة تقدیم فائضونظرا لأهمیة بقاء هذه  الأموال في الجزائر كرس 

خلال من هذا الإجراء  معرفة كل واردة وصادرة هدفیو ، المشروعخلال مدة قیام الصعبة
:في فقرتها السادسة التي تنص58المادة هذا ما نصت علیهمدة المشروع الاستثماري، و 

یتعین على الاستثمارات الأجنبیة المباشرة أو بالشراكة تقدیم میزان فائض بالعملة الصعبة "

386 - Instruction n° 05-10 Portant dossier de transfert de produit d’investissements mixtes à
l’étranger. www.Bank-of-Algeria.dz (abrogée).

عمر هاشم محمد صدقة، ضمانات الاستثمارات الأجنبیة في القانون الدولي، مذكرة ماجستیر في القانون الدولي العام، -387
.22، ص 2006كلیة الحقوق، جامعة أسیوط، مصر، 
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نص من السلطة النقدیة كیفیات تطبیق یحددلجزائر خلال كل مدة قیام المشروع، و لفائدة ا
.388."هذه الفقرة

السجل الأساسي المنظم والموجز والذي " ویقصد المشرع بمیزان فائض بالعملة الصعبة 
تدون فیه جمیع المعاملات الاقتصادیة التي تتم بین الحكومات والموطنین ومؤسسات محلیة 

389".عادة تكون سنة واحدةلبلد ما، مع مثیلاتها لبلد أجنبي خلال فترة معینة 

فقد صدر بنك الصعبةبالعملةلآلیة تقدیم فائضالقانونیةوفیما یخص التطبیقات
بحیث نظم كیفیة تحدید 390الذي جاء تطبیقا لنص لمذكور أعلاه06-09الجزائر نظام رقم 

العناصر الأساسیة والمتمثلة في أصول وخصوم المشروع الاستثماري والتي سوف نشرحها كما 
:یلي

عناصره في التوضیح المسبق، وهذا یكون بمخطط مالي وحسابي تتمثلو:تدقیق الأصول
الاجتماعي، لجمیع التحویلات بالعملة الصعبة بسند الاستثمارات ، و یضاف إلیها الرأسمال 

وموارد الصادرات من السلع والخدمات وحصص الإنتاجات المباعة في الأسواق الوطنیة 
. 391والقروض الخارجیة

یحوي كل التحویلات نحو الخارج من أرباح و فوائد، أجور ومنح الأجانب، :تحدید الخصوم
تحویلات دفع الواردات من السلع و الخدمات، و أیضا عوائد التنازلات الجزئیة عن 

.392الاستثمارات، الدیون و الدفوع الخارجیة

، معدل ومتمم، ، یتعلق بتطویر الاستثمار2001سنة أوت20مؤرخ في ، 03-01رقممكرر من الأمر4المادة تقابلها -388
.مرجع سابق

ضبط للنشاط الاقتصادي أم : القیود القانونیة الواردة على الاستثمار الأجنبي في ظل التشریعات الحالیة"زوبیري سفیان، -389
للبحث القانوني،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، ، المجلة الأكادیمیة للبحث "عودة الدّولة المتدخلة

.107، ص 2013لسنة 01، عدد07بجایة، مجلّد 
الأجنبیةالمتعلق بالاستثمارات العملة الصعبة یتضمن میزان، 2009سنة أكتوبر26مؤرّخ في ،06- 09نظام رقم -390

.2009سنة سمبرید29صادر بتاریخ  76ج، عدد جر، جطریق الشراكةالمباشرة أو عن
الاقتصادي أم ضبط للنشاط: ل التشریعات الحالیةالقیود القانونیة الواردة على الاستثمار الأجنبي في ظ"زوبیري سفیان، -391

.108مرجع سابق، ص ،"عودة الدّولة المتدخلة
.113، ص مرجع سابق، ة على الصرف في القانون الجزائريزوبیري سفیان، حریة الاستثمار والرقاب-392
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مر الأجنبيالمستثیجنیهاالتيالأموالرؤوساستنزافوبهذا الإجراء یكون المشرع حاول منع
بعدمالمستثمر الأجنبيتقییدطریقعنمحلیامنهاوالاستفادةلمشروعه،استغلالهخلالكفائدة

.الخارجإلىتحویلهتمماقیمتهافيتفوقأرباحاحققإذاإلاالتحویل
ثالثا

قید إلزامیة إعادة حصة من الأرباح لاستثمارها في الجزائر
2009من بین القیود أو الالتزامات التي أوجبها المشرع بموجب قانون المالیة التكمیلي لسنة 

بإعادةیلتزمالاستثمار، أن دعمإطارفيإعفاءاتمنعلى المستثمرین الذین  یستفیدون  
السنةقفلتاریخمنسنواتأربعأجلفيالتحفیزاتأوللإعفاءاتالموافقةالأرباححصةاستثمار
التي في فقرتها الأولى 57المادةهذا ما تضمنته ، و يالتحفیز للنظامنتائجهاخضعتيالتالمالیة
یتعین،المماثلةوالرسومالمباشرةالضرائبقانونمن142المادةأحكامعلىزیادة" : تنص

الضرائبكل مجالفيأو تخفیضاتإعفاءاتمنیستفیدونالذینبالضریبةعلى المكلفین
الاستثمار،دعمإطار أنظمةفيغیرهاوالجبائیةشبهوالرسومالجمركیةوالحقوقوالرسوم
سنواتأربعأجلفيالتخفیضاتأوالإعفاءاتلهذهحصة الأرباح الموافقةالاستثماربإعادة
".التحفیزيللنظامنتائجهاخضعتالتيالمالیةالسنةقفلتاریخمنابتداء

الأرباححصةاستثماربالتزامه المتمثل في إعادةم المستثمر غیر المقیم یقفي حالة لمو 
خضعتيالتالمالیةالسنةقفلتاریخمنسنواتأربعأجلفيالتحفیزاتأوللإعفاءاتالموافقة
استردادإعادةفإن هذا الأخیر سوف یتعرض لعقوبات تتمثل فيالتحفیزيللنظامنتائجها
.393% 30نسبتهاجبائیةغرامةتطبیقمعالجبائيالتحفیز

من هذا الالتزام المتمثل في إعادة استثمار حصة من الأرباح یعفى المستثمر غیر المقیمو 
قراراللاستثمارالوطنيلسلمجاأصدرالمحققة في الجزائر في حالة واحدة فقط وهي  إذا

394.الاستثماربإعادةالالتزاممنالمستثمربإعفاءیرخص

، یتضمن قانون المالیة 2009جویلیة سنة 22، مؤرخ في 01- 09رقم في فقرتها الثالثة من الأمر57تنص المادة -393
جبائیةغرامةتطبیقمعالجنائيالتحفیزاستردادإعادةالأحكامهذهاحترامعدمعلىیترتب": على، 2009التكمیلي لسنة 

".% 30نسبتها
، یتضمن قانون المالیة 2009جویلیة سنة 22، مؤرخ في 01-09رقم من الأمر57انظر الفقرة الرابعة من  المادة -394

.مرجع سابق، 2009التكمیلي لسنة 
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نيالفرع الثا
القیود الضربیة

خر بحیث أصبحت طبیعتها لیست آالقد اتخذت الضریبة في مجال الاستثمار مسار 
یعتمد بمعنى الاقتطاع فقط وإنما أصبح النظام الضریبي المعتمد في مجال ترقیة الاستثمار 

توجیه الاستثمارات لتنظیم و كذالك على نظام الإعفاءات، بحیث انتهجتها الدولة النامیة كوسیلة 
، الضریبیةعدیدة أبرزها الحوافز أسالیبنمیة الاقتصادیة مستخدمة في ذلكبهدف تحقیق الت

الاعتماد على هذا الأسلوب أدى إلى ظهور ما یسمى بالتنافس الضریبي، ذلك أن نظام و 
.395الإعفاء الضریبي من بین الحوافز التي تساهم في جلب الاستثمارات

المشاریع التي ترى أنها فعالة وتساهم هذا تتمكن الدولة من تسهیل و المساهمة في ترقیةبو 
وكذلك تلك المشاریع التي تراها ،المتخلفة وحتى الفقیرة منهافي تطویر وتنمیة المناطق النائیة و 

لجلب الرغم من أن النظام العربي محفز و ب، العملصكبر عدد ممكن من فر أتساهم في خلق 
الإقبال من قبل المستثمرین الأجانب على هذه الدول أن، إلا الجزائربما فیهاستثمارات الا

.396ضعیف جدا
یعود السبب الرئیسي لعزوف المستثمرین الأجانب عن الاستثمار في الجزائر إلى و 

التسهیلات المتاحة للمستثمر لا لأن تنوع هذه الحوافز و ، 397طبیعة المعاملة الضریبیة في الجزائر
في الحقیقة یمكن اعتبارها مقیدة ف،یؤدى بالضرورة إلى زیادة حجم الاستثمارات خاصة الأجنبیة

نحو مناطق معینة ة تستغلها في توجیه الاستثمارات للاستثمار، بحیث تعتبر وسیلة في ید الدول

، المجلة "الاستثمار الأجنبي وتوجهه في قانون الاستثمار الأجنبيدور المعاملة الضریبیة في تشجیع " معیفي لعزیز،-395
.54، ص 2011، 02العدد الأكادیمیة للبحث القانوني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،

، ص 2003، الجزائر، توزیعالنشر والدار هومة للطباعة و ، التطبیقیة النظام الضریبي بین النظریة و فعال، ناصر مراد-396
31.
ضبط للنشاط الاقتصادي أم : القیود القانونیة الواردة على الاستثمار الأجنبي في ظل التشریعات الحالیة"زوبیري سفیان، -397

.133، ص ، مرجع سابقعودة الدّولة المتدخلة
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وهذا ما یتناقض مع ،398بحیث تربط  الحوافز بنوعیة الاستثمارات تسعى أساسا إلى تنمیتها 
.399ریة الاستثمار التي تقتضي عدم تدخل الدولةح

أولا
الجبائي طیلة مدة المشروعللنظامخضوع المستثمر الأجنبي 

لتوفیر مناخولدّ الطرفمنالمستخدمةالأسالیبأهممنالضریبیةتعتبر التحفیزات
تشریعاتهاحظیتالنامیةولدّ الغرارعلىوالجزائر،الأجانبنالمستثمرییجلبملائماستثماري

مننهائیاالتخلصیعنيلاذلكأنّ واسعة غیربمساحةالاستثماريالمجالفيضریبیةبحوافز
400.الضریبيالعبءمنالأجانبالمستثمرینمعانات

بحیث یفرض قانون الضرائب المباشر أحكاما جبائیة بطابع جبري على المستثمر الأجنبي 
ق التصریح وهذا من خلال خضوعه إلى نظام الضرائب العینیة عن طری،بصفة دوریة ومنظمة

لتحدید الوعاء المستحق الضریبیةالإدارة ، وتتدخل الأرباح المحققةالشهري برقم الأعمال والدخل و 
.غیرهاة في الأنشطة المقننة أو الحرة و الدفع من قبل الشركات التجاریة الأجنبیة المستثمر 

ثانیا
الجبائيالتشریعاستقرارعدم

رق المستثمر الأجنبي  خاصة في تقرار القانوني بصفة عامة هاجس یؤ نعدام الاسایعتبر 
هذا نظرا إلى التعدیلات التي  لقانون الضریبي بعدم الاستقرار و بحیث یتمیز ا،بيیالمجال الضر 

، "نظرة تحلیلیة للمكاسب والمخاطر–الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان التي تمر بمرحلة انتقال " ، زیدان محمد-398
.129ص ) نسد(،01، العدد إفریقیامجلة اقتصادیات شمال 

خصص ت، القانونجستیر في لماالنیل شهادة ، مذكرةدور الحوافز الضریبیة في تشجیع الاستثمار الأجنبي، بلعباس نوال-399
.40، ص2008قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

.139ص بن شعلال محفوظ، مرجع سابق،-400
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التعدیلجانبإلى401تطرأ علیه خلال التعدیل السنوي في قوانین المالیة السنویة أو التكمیلیة
.402الجبائیةالتحفیزاتیمسماغالباالاستثمار الذّيلقانونالعشوائي

ثالثا
بيیالضر زدواجالا مخاطر 

وهذا ،الضریبيزدواجیمكن للمستثمر الأجنبي أن یتعرض للاالضریبیة،الأوعیةددتعبسبب
.بتعرضه إلى ضریبة مزدوجة من الدولة مستضیفة الاستثمار و دولة الجنسیة

منالضریبيالمجالفيدولالبینتنسیقوجودهو عدمالأجانبالمستثمرینو ما یزید من أرق
.أخرىجهةمنالضرائبوقانونالاستثمارقانونبینجهة، والتنسیق

یعني لاالأجنبیةللاستثماراتددةمتعضریبیةمزایامَنحهالجزائري عند أضف إلى ذاك فالمشرع 
اخاضعالمستثمریبقىبلالضریبي،العبءمننهائیاالتخلصالمباشرةالضریبةمنالإعفاء
رعالمشوأنّ خاصة403الأموالرؤوستهریبظاهرةتناميإلىدفعمماالمباشرة،غیرللضریبة
تعتبريالتالجبائیة،وضعیتهاتسویةنواتجهاتحویلقبلالأجنبیةالاستثماراتعلىیفرضالجزائري

.404التحویلملفمكوناتمن
الفرع الثالث

القیود الواردة على الاستفادة من الامتیازات
المتعلق 1993405أكتوبر 05المؤرخ في 12- 93المشرع المرسوم التشریعي رقم رأصد

كان هدفه تشجیع المستثمرین الأجانب على الاستثمار في الجزائر من خلال بترقیة الاستثمار، و 
إلاّ أن هذا ،التي أقرها بموجبه و على رأسها تكریس حریة الاستثمارو الامتیازات نات امالض

.المرسوم لم یلق رواجا لدى المتعاملین الأجانب بسبب النقائص العدیدة التي تشوبه

:لتفصیل أكثر انظر -401
ضبط للنشاط الاقتصادي أم عودة : القیود القانونیة الواردة على الاستثمار الأجنبي في ظل التشریعات الحالیة"زوبیري سفیان، 
.و ما یلیها113مرجع سابق، ص ،"الدّولة المتدخلة

دار هومه، الجزائر، ،01ضمان الاستثمار، ج -التحكیم التجاري الدّولي: قادري عبد العزیز، الاستثمارات الدولیة-402
.125ص،2004
.، مرجع سابق2009،یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 01-09من الأمر رقم 57انظر المادة -403
.139ظ، مرجع سابق، صبن شعلال محفو -404
. یتعلق بترقیة الاستثمار، مرجع سابق1993أكتوبر سنة 05مؤرخ في 12- 93مرسوم تشریعي رقم -405
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استبداله بالأمر تبلورت فكرة ضرورة إلغاء هذا المرسوم و مالیةالضغوطات التحت تأثیر و 
أحكام المرسوم منه على إلغاء 35ذي تنص المادة المتعلق بتطویر الاستثمار ال01-03

.12406-93التشریعي رقم 

الشيء الذي یمیز هذا القانون عن كل قوانین الاستثمار السابقة هو تكریسه لعدید من و 
ولم یتوقف هذا . و الأجنبي على حد سواءأللمستثمر الوطني وهذا سواء،وافزحاللضمانات و ا

على ما جاء به الأمر رقم للمستثمر ةالامتیازات  المكرسالنسق من الإصلاحات في مجال 
الأجنبي ما یمكن ه عرف الاستثمار الخاص الوطنـي و المذكور أعلاه، و الذي بواسطت01-03

بل تعدّاها إلى إصلاحات أعمق من ذلك و هذا ما یظهر " القفزة الكبیرة إلى الأمام " تسمیته بـ 
الذي منح المستثمرین 2006407جویلیة 15المؤرخ  في  08-06من خلال إصدار الأمر رقم 

.الأجانب مزایا أكبر من تلك المنصوص علیها في الأمر المعَدّل

وسنة 2009المالیة لسنة وانین قحظ الأحكام الجدیدة التي تضمنتها لكن الشيء الملا
،  هو تغیر سیاسة منح الامتیازات في الجزائر من التشجیع إلى 2014و حتى تعدیل 2010

التقیید بحیث أصبح المستثمر الأجنبي خاصة الذي یرید الاستفادة من الامتیازات المكرسة في 
الوطنيمجلسالضوع لإجراءات و قیود عدیدة  سواء بتدخل قانون الاستثمار یجب علیه الخ

أو بقیود أخرى )أولا(لاستثمار في صلاحیات منح المزایا التي تعتبر من صلاحیات الوكالة ل
.)ثانیا(مستحدثة مؤخرا 

أولا
الامتیازاتد منح یالحالات التي یتدخل فیها المجلس الوطني للاستثمار لتقی

03-01من المسلم به أن كل مستثمر یرید الحصول على الامتیازات المكرسة في الأمر 
حسب طبیعة الاستثمار بحیث یستفید المستثمر من وهذا،للحصول على مزایاتقدیم طلب 

، وهذا  408النظام العام إذا كان استثماره عادیا ومن النظام الاستثنائي إذا كان استثماره استراتیجیا

،المعدل و المتمم ، یتعلق بتطویر الاستثمار2001سنة أوت20مؤرخ في ، 03-01رقممن الأمر35راجع المادة -406
.مرجع سابق

.مرجع سابق،المعدل و المتمم ، یتعلق بتطویر الاستثمار2001سنة أوت20مؤرخ في ، 03- 01رقمأمر-407
.24، ص 2008لسنة 01، مجلة المحكمة العلیا، العدد"الإطار العام لتشجیع الاستثمار في الجزائر"ذیب عبد السلام، -408
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الوطنیة لتطویر إلى الوكالة، و ذلك باللجوءإجراءات محددة في قانون الاستثمارتباعإمع 
باعتبارها الجهاز الإداري المكلف بمنح هذه المزایا عن طریق الشباك ) ANDI(الاستثمار

من أجل تسهیل الإجراءات ، وهذا الذي یتواجد عبر كل ولایات الوطنو ،الوحید اللامركزي
.356409-06المادة الثالثة من المرسوم التنفیذي رقم ما نصت علیه حسب 

منح للمجلس 2014و 2009المالیة لسنة يبموجب قانونهذا كأصل، لكن المشرع و 
الذي كان في وقت سبق ضمن و منح المزایا اختصاصصلاحیات ذو طابع إداري تتمثل في 

.الاستثمارالوكالة الوطنیة لتطویر صاتااختص

دج1.500.000.000للاستثمارات التي یفوق مبلغها بنسبة - 1
یمكن أن تستفید لا" 2014من قانون المالیة التكمیلي 01مكرر 09تنص المادة 

ملیون دینار من مزایا النظام 1.500.000.000الاستثمارات التي یساوي أو یفوق مبلغها 
.410"العام إلا بموجب قرار من المجلس الوطني للاستثمار

تساوي كل الاستثمارات الأجنبیة و الوطنیة التيعلىخلال هذه المادة أوجب المشرعمن 
أن الراغبة من الاستفادة من مزایا النظام العام لیون دینار و م1.500.000.000فوق مبلغها یأو

. الوطني للاستثمارمجلس التحصل على موافقة 
یعتبر منح المشرع مثل هذه الصلاحیات ذات الطابع الإداري إلى المجلس الوطني و 

یجعل هذه بحیث لم الاستثمار،ریلتطو ةیالوطنالوكالةةیلصلاحمصادرةعنعبارةللاستثمار 
النظام العام  مما یدفع منح مزایاالصلاحیات مركزیة فقط بل ساهم في تقیید و تعقید إجراءات 

.411إلى النفور من الاستثمار في الجزائرخاصةالأجانبالمستثمرین 
العامالنظاممزایاقَبولصلاحیةیمنحأنیةلابر یلمبادئتبنيإلىتجهیبلدفيتصوریإذ كیف

؟412الأقلعلىءاوزر سبعةمنتكونیمصغّرةحكومةبأّنهیوصفمجلسإلى
الوطنیة لتطویر الاستثمار و الوكالة، یتضمن صلاحیات 2006اكنوبر09،  مؤرخ في 356- 06مرسوم تنفیذي  رقم -409

.مرجع سابق،تنظیمها و سیرها
، یتضمن قانون المالیة لسنة 2013دیسمبر سنة 30، مؤرخ في 08- 13رقم لأمر من01مكرر 09انظر المادة -410

.بقامرجع س،2014دیسمبر سنة 31، صادر بتاریخ 68عدد ج، جر، ج2014
411- ZOUAIMIA Rachid, « Cadre  juridique des  investissements  en Algérie : les figures de la
régression », RARJ., N° 02, 2013, p 18.

.143بن شعلال محفوظ، مرجع سابق، ص -412
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أوجب الحصول على موافقة 2009وتجدر الإشارة إلى أن المشرع في قانون المالیة التكمیلي 
ملیون ویساویه ، 500لاستثمارات التي یتجاوز مبلغها لبنسبةالمجلس الوطني للاستثمارات 

.413والتي ترید أن تتحصل وتستفید من امتیازات النظام العام

بالنسبة للاستثمارات ذات الأهمیة للاقتصاد الوطني -2

تمنح الامتیازات المتعلقة بالنظام الاستثنائي للاستثمارات التي تنجز في المناطق الخاصة أو 
الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني، وتحدد هذه الامتیازات في قانون الاستثمار أو الأهمیةذات 

: على03-01مكرر من الأمر 12هذا الصدد المادة  ، وتنص في 414ثنائياتفاقعن طریق 
تستفید الاستثمارات ذات الأهمیة بالنسبة للاقتصاد الوطني من مزایا تعد عن طریق التفاوض "

بین المستثمر والوكالة التي تتصرف باسم الدولة تحت إشراف الوزیر المكلف بترقیة 
.الاستثمارات

تحدد الاستثمارات حسب معایر تضبط عن طریق التنظیم بعد رأي مطابق من المجلس الوطني 
".أدناه18للاستثمار المذكور في المادة 

من خلال هذه المادة أعلاه نفهم أن الاستثمارات ذات الأهمیة بالنسبة للاقتصاد الوطني 
ذي یتم بین الوكالة الوطنیة لتطویر تستفید من مزایا النظام الاستثنائي عن طریق التفاوض ال

هذه . الاستثمار التي تتصرف باسم الدولة  في الأخیر ینتهي هذا التفاوض بإبرام اتفاقیة استثمار
الأخیرة تخضع لدراسة مسبقة من المجلس الوطني للاستثمار الذي یصدر في شأنها قرارا 

.415بالموافقة من أجل نفاذها
وعلیه إذن فدور المجلس الوطني للاستثمار في  مجال منح مزایا النظام الاستثنائي هو 
دور محوري و تقییدي، ذلك لأن سریان اتفاقیة منح المزایا متوقف على الرأي الذي یصدره 

.المجلس في هذه الاتفاقیة، وهذا ما یعتبر تقییدا لحریة المستثمر في مجال الاستفادة من المزایا

لا یمكن ان تستفید الاستثمارات التي یتجاوز " على2009من قانون المالیة التكمیلي لسنة 01مكرر 09تنص المادة  -413
".ملیون دینار او یساویه من مزایا النظام العام الا بموجب قرار من المجلس الوطني للاستثمار500مباغها 

414- BENCHENEB Ali, « La notion d’avantages supplémentaires dans le droit des
investissements : l’exemple Algérien », Idara, N° 02, 1999, p. 285.

.82نفیسة ، مرجع سابق، ص عسالي -415
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كالة الوطنیة وفي هذا الصدد نذكر على سبیل المثال اتفاقیة الاستثمار المبرمة بین الو 
التي اعتبر مشروعها ذا أهمیة للاقتصاد )ACC(الشركة الجزائریة للإسمنت لتطویر الاستثمار و 

وافقالوطني وقابلا للاستفادة من النظام الاستثنائي للامتیازات وهذا بموجب الاتفاقیة، وقد 
أكتوبر 27و 14مؤرخة في لمجلس الوطني للاستثمار على محتوى الاتفاقیة بموجب قرارات ا

13الصادر في 72، العدد سمیة، وقد نشرت اتفاقیة الاستثمار هذه في الجریدة الر 2003

. 2004نوفمبر 
على أنه یمكن للمشروع الاستثماري ذو 03-01من الأمر 1مكرر 12تضیف المادة 

أن یستفید من كل المزایا أو ) مكرر12المذكورة في المادة (لنسبة للاقتصاد الوطني  الأهمیة با
.416جزء منها

وتضیف المادة على أنه یمكن أن یقرر المجلس الوطني للاستثمار منح مزایا إضافیة 
طبقا للتشریع المعمول به، أي لیس من صلاحیات المجلس منح المزایا فقط بل من صلاحیاته 

، وبالتالي فإضافة 417مزایا إضافیة غیر المنصوص علیها في قانون الاستثمار كذلك  منح 
.418الإجراءاتإداریة أخرى للمجلس یؤدي وبلا شك إلى التعقید والبیروقراطیة وطولصلاحیات

ثانیا
منح المزایاالأخرى الواردة علىالقیود

من المستفید بإعطاء یخضع منح مزایا النظام العام لتعهد كتابي" مكرر09تنص المادة 
".الأفضلیة للمنتجات ذات مصدر جزائري

، 2014، یتضمن قانون المالیة لسنة 2013دیسمبر سنة 30، مؤرخ في 08-13رقم من 1مكرر12انظر المادة -416
.مرجع سابق

، "عن اعتماد الاستثمارات ذات الأهمیة الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني في قانون الاستثمارات الجزائري"، محمدإقلولي-417
. 57، ص 2010، 02عدد ، النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزوالمجلّة 

418- ZOUAIMIA Rachid, « Cadre  juridique des  investissements  en Algérie : les figures de la
régression », op.cit., p. 18.
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حالة كانتلقد حصر المشرع الاستفادة من الإعفاء من الرسم على القیمة المضافة فقط في
نه یمكن منح الامتیاز عندما یتم التأكد من عدم وجود أ، غیر المصدر جزائريقتناءات ذات الا

.419منتوج محلي مماثل
الاستثمارات الأجنبیة ، وعلیه إذن هيةالمقصودالاستثمارات للمادة نفهم بأنبقراءتنا 

على مزایا النظام العام لا یتم إلا عن طریق تعهد كتابي لدى المجلس هذه الاستثماراتفحصول
امتیازات من النظام علىالراغب في الحصولوعلیه إذن فالمستثمر الأجنبي, ارالوطني للاستثم

.توجات ذات المصدر الجزائرينبإعطاء أفضلیة للمیده بتعهد یالعام تم تق
أضیف إلى ذلك فالمادة تضمنت أیضا أن الاستفادة من الإعفاء من الرسم  یتم فقط في 

.الاقتناءات ذات المصدر الجزائري
وتضیف المادة بنصها یمكن منح الامتیاز عندما یتم التأكد من عدم وجود منتوج محلي 

في حالة وجود منتوج محلي مماثل للمنتوج الذي تمارسه الاستثمارات الأجنبیة لا نه أأي ،مماثل
420.یمكن لهذه الأخیرة الاستفادة من منح الامتیاز

الرفع من مما سبق سرده یمكن أن نفهم حرص و رغبة المشرع الجزائري في ضرورة
لبا في جلب الاستثمارات ، هذا شيء ایجابي للدولة ككل، إنما ذلك یؤثر سقیمة المنتوج الجزائري

.الأجنبیة لأنه ما من مستثمر یقبل المجازفة في نظام یقید كیفیة الحصول على الامتیازات
من الأمر 9ما نصت علیه المادة من بین القیود الواردة على منح الامتیازات نجد 

بعد معاینة المشروع في النشاط الذي تعده : بعنوان الاستغلال -2" في فقرتها الثالثة 01-03
نسبة للاستثمارات المحدثة  الب03ائیة بطلب من المستثمر لمدة ثلاثة سنوات بمصالح الج
: منصب شغل ) 100(حتى مئة 

.ح الشركاتابأر بة على یالإعفاء من الضر -
.الإعفاء من الرسم على النشاط المهني -

، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009جویلیة سنة 22، مؤرخ في 01-09لأمر رقم مكرر من 09انظر المادة -419
. المرجع السابق، 2009
.77عسالي نفیسة ، مرجع سابق، ص -420
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للاستثمارات التي تنشئنسبةالسنوات ب) 5(إلى خمسسنوات )3(مدة من ثلاثوتمتد هذه ال
..."منصب شغل عند انطلاق النشاط)100(مائةأكثر من

للمشروع في النشاط إلا بعد المعاینة الفعلیةالمستثمر لا یستفید من الإعفاءاتوعلیه ف
إمكانیة رفع مدة الإعفاء من ثلاثة سنوات الذي تقوم بإعداده المصالح الجبائیة مع الاستثماري و 

عند بدایة منصب شغل 100ات بالنسبة للاستثمارات التي تنشئ أكثر مئة إلى خمسة سنو 
منصب 100فادة من هذه الامتیازات بقید إنشاء أكثر مئة فالمشرع قید الاست، وبالتالي النشاط
. شغل

المطلب الثاني
مارالقیود الواردة أثناء تصفیة  الاستث
إنما هناك قیود تتعلق بإنهاء ،إن القیود المتعلقة بالاستثمار لا تتوقف عند الإنشاء فقط

تكریس ، وهنا یمكن ذكر هذه القیود في ثلاث نقاط أساسیة أولهما تتمثل في الاستثمارات أیضا
).الفرع الثاني(والثانیة تتمثل في حق الشفعة ،)الفرع الأول ( آلیة السهم النوعي

الفرع الأول
تكریس آلیة السهم النوعي

، 2009لقد كرس المشرع الجزائري آلیة السهم النوعي بموجب قانون المالیة التكمیلي لسنة 
تأثیر هذه الآلیة على حریة المستثمر یجب التطرق إلى المقصود من السهم ین ومن أجل تبی

).ثانیا(القانونیة وتطبیقیته) أولا(النوعي 
أولا

المقصود بالسهم النوعي
352-01من المرسوم التنفیذي02ف المشرع السهم النوعي في نص المادة لقد عرّ 

یقصد بالسهم النوعي "الذي یحدد شروط ممارسة حقوق السهم النوعي و كیفیات ذلك  بـ 
سهم في رأس مال الشركة ناتج عن خوصصة مؤسسة عمومیة اقتصادیة، تحتفظ به الدولة 

.421"و یخولها حق التدخل بموجب الأسباب ذات مصلحة وطنیةمؤقتا

یحدد شروط ممارسة حقوق السهم ، 2001سنة نوفمبر10مؤرّخ في ،352- 01مرسوم تنفیذي رقم من 2المادة -421
.2001سنة نوفمبر11صادر بتاریخ 67ج، عدد جر، جالنوعي و كیفیات ذلك 
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ؤقتا في رأس مال ه حصة متمیزة تحتفظ بها الدولة معلى أن"یعرف كذلك السهم النوعي و 
."سباب ذات مصلحة وطنیةتم خوصصتها و یعطیها حق تدخل الأالشركة التي

ثانیا
تطبیقات القانونیة لسهم النوعيال

كرس المشرع الجزائري ا الجزائر اتجاه حریة الاستثمار التراجع التي انتهجتهل سیاسة ظفي 
تعدیلات  التي طرأت الستحدثها بموجب االتي ، و یدیة جدیدة تتمثل في السهم النوعيیلیة تقآ

، والتي تنص 422منه83النقد والقرض، بحیث تممت المادة  المادة نعلى قانو 2010سنة 
ساهمات الخارجیة في البنوك والمؤسسات المالیة التي یحكمها لا یمكن الترخیص بالم"...

على الأقل من %51القانون الجزائري إلا في إطار شراكة تمثل المساهمة الوطنیة المقیمة 
.أن یقصد بالمساهمة الوطنیة جمع عدة شركاءرأس المال، ویمكن

والمؤسسات المالیة وزیادة على ذلك ، تملك الدولة سهما نوعیا في رأسمال البنوك 
ذات رؤوس الأموال الخاصة یخول لها بموجبه الحق في أن تمثل في أجهزة الشركة دون 

."الحق في التصویت 
نون الجزائري بحیث سبق  للمشرع الجدید على القاآلیة السهم النوعي لیست بالأمر إن

،المؤسسات العمومیةلمتعلق بخوصصة ا22-95من الأمر 06نص المادة وأن كرسها في 
على إمكانیة احتفاظ المتنازل في كل عملیة خوصصة بسهم افي أحد أحكامهتبحیث نص

ممارسة حقوق السهم فیاتتحدد كیو 424یتم النص علیه في دفتر الشروط423نوعي مؤقت،
الذي حدد شروط ممارسة 133- 96و فعلا صدر المرسوم التنفیذي ،النوعي عن طریق تنظیم
.425السهم النوعي و كیفیاتها

.مرجع سابق، یتعلق بالنقد والقرض،2003أوت سنة 26مؤرخ في ،11-03رقم من الأمر83المادة -422
.35تواتي نصیرة ، مرجع سابق، ص -423
عمومیة الاقتصادیة ، یتعلّق بتنظیم المؤسسات ال2001أوت سنة 20، مؤرّخ في 04-01رقم من الأمر09المادة -424

.مرجع سابقوتسییرها وخوصصتها،
، یحدد شروط ممارسة السهم النوعي وكیفیاتها، ج ر ج 1996أفریل 13مؤرخ في 133-96مرسوم تنفیذي رقم -425

).ملغى(.1996أفریل 14، صادر في 23ج،عدد 
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المتعلق 04-01تجدر الإشارة إلى أن المشرع أبقى على هذه الأحكام في الأمر و 
منه 19رها و خوصصتها بحیث  تنص المادة یبتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و تسی

الملكیة إلى دفاتر شروط خاصة تكون جزءا من عقد التنازل تخضع شروط نقل":426على
الذي یحدد حقوق وواجبات كل من المتنازل والمتنازل له ، ویمكن أن تنص دفاتر الشروط 
عند الاقتضاء على إمكانیة احتفاظ المتنازل بسهم نوعي مؤقتا ، تحدد شروط و كیفیات 

".ممارسة حقوق السهم النوعي عن طریق التنظیم 
-01المرسوم التنفیذي رقم المتمثل فيلاحظ أن هذه المادة كذلك أحالتنا إلى تنظم  ون
ناتج یقصد بالسهم النوعي سهم في رأسمال الشركة،" منه 02بحیث جاء في المادة ،352427

عن خوصصة مؤسسة عمومیة واقتصادیة ، تحتفظ به الدولة مؤقتا ، ویخولها حق التدخل 
"  لحة وطنیة بموجبه لأسباب ذات مص

السهم النوعي غیر قابل للتصرف فیه ، وینتج " من نفس المرسوم 04وتنص كذلك المادة 
ثاره بقوة القانون بمجرد تأسیسه في دفتر الشروط وإدراجه في القانون الأساسي للمؤسسة آ

". الجدیدة المتولدة عن الخوصصة 

لاسهم نوعي مؤقتالسهم النوعي بما أنههذا ه لا إشكال إلى هذا الحد، ذلك لأن نلاحظ أن
ستثنائي یسمح اهذا من جهة، و من جهة أخرى هذا سهم 428یمكن أن یتجاوز ثلاثة سنوات

إن كان یشكل قیدا ، و 429تدخل على مستوى المؤسسة المخصصة لأسباب اقتصادیةاللدولة بل
المتعلق بالنقد 04-10ید التي جاء بها الأمر رقم ینه لم یصل إلى درجة التقأإلا نوعا ما
.والقرض

بتنظیم المؤسّسات العمومیّة الاقتصادیة ، یتعلّق 2001أوت سنة 20مؤرّخ في 04–01مر رقم من الأ19انظر المادة -426
.مرجع سابقوتسییرها وخوصصتها،

، یحدّد شروط ممارسة حقوق السّهم النّوعيّ وكیفیّات 2001نوفمبر سنة 10مؤرّخ في 352- 01مرسوم تنفیذي رقم -427
.2001نوفمبر 11، صادر في 67ذلك، ج ر ج ج، عدد 

یحدد شروط ممارسة حقوق السهم النوعي وكیفیات ، 2001سنة نوفمبر10مؤرّخ في،352-01مرسوم تنفیذي رقم -428
.مرجع سابق،ذلك
القانوني للرقابة على الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، مذكرة ماجستیر في الإطاررزاد، هبولحیة ش-429

.68، ص 2011، الجزائر، خدّهالحقوق، فرع قانون الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة یوسف بن 
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بعد ذلك في الأمر السالف الذكر بالضبط لإشكال المتعلق بالسهم النوعي آت وبالتالي فا
قبل التعدیل إلى كون ،  بحیث یظهر جلیا أن المشرع لم یشر كما فعل 430منه83في المادة 
سهما 11-03ن في الأمر ، إذا كا) مؤبد(، مما یفهم ضمنیا أن السهم الآن ثابت السهم مؤقتا

، مما سهم مؤبد04-10إنه الآن في ظل الأمرمؤقتا لمصلحة اقتصادیة ، ولمصلحة وطنیة ، ف
یسمح بالتدخل في تسییر وتوجیه البنوك وقت ما یشاء، والجدیر بالقول أننا لسنا أمام خوصصة 

.431البنوك لكي یجعل المشرع السهم النوعي ثابتا

من الأمر سالف الذكر 83النوعي المنصوص علیه في المادة فالسهم،إلى ذلكأضف
التعجب و تالي هذا ما یثیر الحیرة الو ب،متعلق بالمؤسسات المالیة ذات رؤوس الأموال الخاصة

ا بحریة صارخایعتبر هذا مساس؟كیف لدولة أن تملك سهما نوعیا في مؤسسة مالیة خاصةإذ
الأجنبیة التي في قطاع البنوك الخاصة المحلیة و ة الخاصة أمام المبادر اكبیر اعائقالاستثمار و 

.432تنفر من إنشاء مشاریع لها علاقة بالسلطات الحكومیة

یة كان عندما كرس المشرع الجزائري السهم النوعي بخصوص خوصصة المؤسسات العموم
أن تأسیس السهم "رشید زوایمیةالأستاذ ''في هذا الصدد هناك ما یبرر ذلك، بحیث یرى

ل إنشاء نظام ستقرار النظام المصرفي و المالي من خلااالنوعي یسمح للدولة بالسهر على 
قانونیة المؤسسات المالیة للقواعد البالتأكد من مدى امتثال البنوك و یسمح لهاالإشرافللرقابة و 

.433كذا قواعد حسن السلوكالمتعلقة بحسن التسییر و 

والمتعلق بالنقد والقرض مؤرخ في 11- 03، یعدل ویتمم الأمر رقم 2010أوت سنة 26مؤرخ في 04- 10أمر رقم -430
.2010سبتمبر 01صادر في ،50، ج ر ج ج، عدد 2003أوت سنة 27

431- ZOUAIMIA Rachid, « Le régime des investissements étrangers à l’épreuve de la résurgence
de l’Etat dirigiste en Algérie », op. cit., p 16.

.35ص ، مرجع سابق، تواتي نصیرة-432
433- ZOUAIMIA Rachid, « Le régime des investissements étrangers à l’éprouve de la

résurgence de l’Etat dirigiste en Algérie », op.cit., p. 17.
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الثانيالفرع 
كآلیة تقییدیةحق الشفعةإقرار 

العراقیل التي یصطدم بها المستثمر الأجنبي في بر حق الشفعة من بین أكثر القیود و یعت
.2009المشرع بموجب قانون المالیة التكمیلي لسنة استحداثهلة الجزائریة، الدو 
مفهوم هذا التطرق إلىتقیدیة على حریة الاستثمار یجب كآلیةتبین تأثیر حق الشفعة أجل من 
).ثانیا(، وإلى تطبیقیته القانونیة )أولا(حق 

أولا
مفهوم حق الشفعة

بما أنه المعرفي لهذا الحق،تحدید الإطارفيالأولىد مفهوم حق الشفعة في نقطتین یتجس
.ن تطبیقاته القانونیةیتبیوالثانیة في ،مكرس حدیثا

تعریف حق الشفعة- 1
تجیزرخصة"بأّنهامن القانون المدني764الشّفعة في المادة حقلقد عرف المشرع 

.434"علیهاالمنصوصالأحوال والشروطضمنالعقاربیعفيالمشتريمحلالحلول
العامةأوالخاصةالأشخاصلبعضیمنحتعاقدي،أوقانونيحق"نهبأو یعرف كذاك 

عنالمالكفیهالنالتّي یعالحالةفيآخر،شخصأيّ علىأولیةبصفةٍ ملكیةاكتسابلغرض
.435"البیعفيرغبته

ابطا في قانون الاستثمار تطرق المشرع إلى حق الشفعة لكن من دون أن یقدم تعریفا ض
الدولة وكذا المؤسسات العمومیة متعتت":01الفقرة  03مكرر04حیث تنص المادة له،

بحق الشفعة على كل التنازلات عن حصص المساهمین الأجانب أو لفائدة المساهمین 
.436"الأجانب

من خلال المادة المذكورة أعلاه یمكن تعریف حق الشفعة على أنه ذلك الحق الذي من 
ثمرین الأجانب المستبأولویة في تملك حصص الدولة وكذا المؤسسات العمومیةخلاله تتمتع 
.المتنازل علیها

www.Joradp.dz، 2012،العامة للحكومةالأمانةالقانون المدني الجزائري، -434
.121ص بن یحي رزیقة، مرجع سابق،-435
. 2009من قانون المالیة التكمیلي لسنة 62معدلة بموجب المادة -436
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حق الشفعةلتكریس القانوني ال- 2
یعتبر تكریس حق الشفعة من قبل المشرع الجزائري نتیجة حتمیة  لما عرفته المنظومة 

03437مكرر04في نص المادة سه لأول مرة بحیث كرّ لقانونیة الجزائریة من التعدیلاتا

.2009سنة بمناسبة تعدیل قانون الاستثمار 
حق عنحاول المشرع إعطاء تفاصیل أكثر 2010438في قانوني المالیة التكمیلي لسنة و 
و في قانون المالیة التكمیلي ،الشفعةیع الإجراءات المتعلقة بتطبیق حقجمحیث ذكر الشفعة ب

تتمتع" :منه 57المادة بحیث تنص أضاف المشرع بعض التعدیلات علیها 2014لسنة 
كذا المؤسسات العمومیة بحق الشفعة على كل التنازلات عن حصص المساهمین الدولة و 

.الأجانب أو لفائدة المساهمین الأجانب 
یخضع كل تنازل تحت طائلة البطلان إلى تقدیم شهادة التخلي عن ممارسة حق الشفعة 

اهمات المسلمة من طرف المصالح التابعة للوزیر المكلف بالاستثمار بعد استشارة مجلس مس
. الدولة 

دد سعر حیقدم الموثق المكلف بتحریر عقد التنازل طلب الشهادة إلى المصالح المختصة وی
.التنازل وشروطه

.یحدد السعر في حالة ممارسة حق الشفعة على أساس الخبرة
شهر  أ)3(ثلاثة جل أقصاه ألموثق المكلف بتحریر عقد التنازل في لشهادة التخلي تسلم

.تاریخ ایداع الطلبابتداء من 
بحق ممارسة الشفعة كما هو منصوص ) 1(مدة سنة لتحتفظ الدولة في حالة تسلم الشهادة 

.السعرتدنيفي حالة بموجب قانون التسجیل، علیه 

شهر  بمثابة التخلي عن ممارسة أ)3(ثلاثة عدم الرد من المصالح المختصة خلال عتبری
ى مبلغ المعاملة المقدار المحدد بموجب قرار من حق الشفعة ماعدا في حالة ما إذا تعد

، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009جویلیة سنة 22، مؤرخ في 01-09رقم من الأمر 62تقابلها المادة -437
.مرجع سابق،2009
.مرجع سابق،2010، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2010أوت سنة 26مؤرخ في 01- 10أمر رقم -438
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وعندما یتعلق موضوع هذه المعاملة بالأسهم أو الحصص ،الوزیر المكلف بالاستثمار
.حد الأنشطة المحددة في نفس القرار أالاجتماعیة لشركة تمارس 

.وكذا نموذج الشهادة المذكورة أعلاه خبرةالكما یحدد نفس القرار طرق اللجوء إلى 
.439" تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم

د علیه أیضا فيبل أكّ ،رع بتكریس حق الشفعة في قانون الاستثمار فقطالمشلم یكتف
هذا إن دل و ،2010440هذا بمناسبة تعدیله سنة والقرض و بالنقدالمتعلق11-03رقم الأمر

طابعهرغمالقطاعیةالقوانینفيتوسیع هذا الإجراء على شيء فإنه یدل على الرغبة في 
.441التمییزي ومساسه بحریة الاستثمار 

ثانیا
حق الشفعةالقانونیة لطبیقات الت

فق و حق الشفعةبة لدو لل2009أقر المشرع الجزائري بموجب قانون المالیة التكمیلي لسنة 
وتطبیق الثاني الاستثمارات الأجنبیة في الجزائرتطبیق حق الشفعة على الأول : تطبیقین وهما

.الخارجفيعنهاالمتنازلوالحصصلأسهماللدولةالشراءإعادةحق الدولة فيهو 
تطبیق حق الشفعة على الاستثمارات الأجنبیة في الجزائر- 1

حق حق التملك و 03442-01رقمالأمرمن30لقد منح المشرع للمستثمر من خلال المادة
لك الثاني بجمیع الالتزامات انقل أو التنازل على هذه الملكیة لكن على أن یلتزم المستثمر أو الم

لتزام بها والتي من خلالها تحصل على عاتق المستثمر الأول و تعهد بالاالتي كانت مقررة على
.مات سوف یؤدي إلى فقدانهاالتز ذلك لأن عدم تنفیذ هذه الا،مزایا

.، مرجع سابق2014، یتضمن قانون المالیة لسنة 2013دیسمبر سنة 30، مؤرخ في 08- 13رقم أمر -439
.مرجع سابق،2010یتضمن قانون المالیة لسنة ، 2010أوت سنة 26مؤرخ في 01- 10مر رقم أ-440
.88بن شعلال محفوظ، مرجع سابق، ص -441
علیهاالمنصوصالمزایامنالتي تستفیدالاستثماراتتكونأنیمكن"أّنهعلى"03- 01مر من الأ30تنص المادة -442
المستثمربهاتعهدالتّيالالتزاماتبكلبالوفاءالوكالةلدىالجدیدالمالكیلتزمتنازلأوللملكیةنقلالأمر موضوعهذافي

".المزایاتلكألغیتوإلاّ المزایا،تلكبمنحسمحتوالتيالأول



الاستثمارحریةتجسیدمنتحدالتيالقیود:الفصل الثاني

137

الاستثمار التي تضمنته العدید من إتفاقیات30المادة أحكاملى أن مضمون شارة إالإتجدر 
، نذكر على سبیل أجنبیةالة الوطنیة لتطویر الاستثمار  وشركات تجاریةتم إبرامها بین الوك

یث ح(kahrama)الاستثمار مع كهرما لتطویرالوطنیةالوكالةتفاقیة التي تربطالمثال الا
2001أوت 20مؤرخ في ال03-01من الأمر 30للمادة اطبق":منها03تنص المادة 

أو تحویل الاستثمار من القانون التجاري یتم نقل 619دة اعاة للماالمذكور أعلاه و مر و 
، ویجب التصریح بذلك للوكالة وكذا أسهم شركة المشروع بكل حریةتفاقیة موضوع هذه الا 
.443....ن مفعولهابتداء من سریااأیام )8(في مدة أقصاها 
عدل المشرع قانون الاستثمار بموجب قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009في سنة 

لأحكام من بین هذه اف،جدیدة تقید حریة الاستثمار بصفة عامةاالذي تضمن أحكام2009
هذا ما و 3مكرر4المؤسسات العمومیة الاقتصادیة مضمون المادةتكریس حق الشفعة للدولة و 
.  المذكور و أعلاه30یتعارض مع مضمون المادة 

سرع  في صیاغة النصوص القانونیةهو عدم التنسیق و التو اواحدالتالي هذا یؤكد شیئابو 
.تعارض و التضادلالتي أصبحت عرضة ل

تتمثل ، و 3مكرر4ا المشرع في نص المادة حددهالشفعة وفق إجراءاتیتم ممارسة حقو 
تخلي الدولة الحصول على شهادة تحریر عقد التنازل أمام الموثق الذي یقدم طلبوجوبفي 

المصالح التابعة للوزیر المكلف بالاستثمار بعد والتي تسلمها،ها لحقها في الشفعةتعن ممارس
. في طلبدد سعر التنازل وشروطهتحویجب أن یتم،استشارة مجلس مساهمات الدولة

تسلیم شهادة التخلي عن ممارسة حق الشفعة على المصالح المختصة وقد أوجب المشرع 
إیداعشهر  ابتداء من تاریخ أ) 3(ثلاثة جل أقصاه ألموثق المكلف بتحریر عقد التنازل في ل

،ابتداء من تاریخ إیداع الطلب) 1(شهر 2010444هذا بعدما كانت المدة في تعدیل ، و الطلب
من أجل دراسة ةأعطى مدة أكبر للمصالح المختص2014یلاحظ أن المشرع في تعدیل و 

غیر كافیة من الناحیة الواقعیة لاتخاذ قرار مهم جدا كالتخلي واحدن مدة شهرلأالطلب جیدا
.عن حق الشفعة

، 07، ج ر ج ج ، عدد شركة ذات أسهم(kahrama)الاستثمار و كهرماریلتطو ةیالوطنالوكالةنیباستثمارةیاتفاق-443
. 2007جانفي 28صادر في 

.مرجع سابق،2010، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2010أوت سنة 26مؤرخ في 01- 10أمر رقم -444
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هذا بمثابة تخلّيعدّ یُ لم ترد المصالح المختصةو شهر أ)3(ثلاثة نقضاء مدةاوفي حالة 
المبلغ المحدد للمعاملة إذا تضمن قرار الوزیر مبلغا أقل منإلاالدولة عن ممارسة حق الشفعة 

.في إطار أنشطة محددةو 
تحتفظ الدولة في حالة تسلمیها شهادة التخلي دون المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و 

وهذا وفي ،داء من تاریخ تسلیم شهادة التخليابت) 1(بحق ممارسة حق الشفعة خلال مدة سنة 
.445أي إذا تبین لها عدم الموازنة بین الثمن و القیمة المتنازل علیها،السعرحالة ما تدنى

الخارجفيعنهاالمتنازلوالحصصلأسهماشراءإعادة حق الدولة في- 2
إنما ،2009حق الشفعة المستحدث بموجب قانون المالیة التكمیلي لسنةبالمشرعلم یكتف

المعدل و المتمم لقانون الاستثمار 2010لسنةالمالیةقانونا بموجبجدیداأیضا حكماستحدث
وذلك ،المستفیدة من المزایادولة في إعادة شراء أسهم الشركاتعرف بحق التیالذيو المرجعي،

الجزئي إلى وأالتامتخضع عملیات التنازل" :على والتي تنص04446مكرر04في المادة 
عن الأسهم والحصص الاجتماعیة لشركات تملك أسهما أو حصصا اجتماعیة في الخارج

من المزایا أو تسهیلات عند إنشائها إلى استشارة تاستفادشركات خاضعة للقانون الجزائري 
.الحكومة الجزائریة مسبقا 

كومةالحالمستثمرین الأجانب بوجوب استشارةألزمالمشّرعمن خلال هذه المادة نلاحظ أن 
ستحدثها او یعتبر هذا الإجراء من بین القیود الجدیدة التي 447، الجزائریة قبل كل عملیة تنازل

شركةبهقامتماهذا و ،نتقال رؤؤس الأموال بین المتعاملین الاقتصادییناالمشرع على حریة 
بیعهاقبلمعهاوالتشاورالحكومة الجزائریةباستشارةنجمةلعلامةالمالكة"الكویتیةالوطنیة"

.448"كیوتل"القطریةللشركة

.36نصیرة، مرجع سابق،  صتواتي-445
.،المرجع السابق،2010، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2010أوت سنة 26مؤرخ في 01- 10أمر رقم -446
، الاستثمار في عملیات خوصصة ملكیة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة في القانون الجزائريیت منصور كمال،آ-447

.19مرجع سابق، ص 
نوفمبر 22، یوم 38412لعدد ، جریدة الشروق الیومي، ا"شراء كیوتل لنجمة تمّ بالتشاور مع الحكومة: جاد"سفیان، /ع-448

2012.
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الأسهمشراءإعادةبحقالعمومیةوالمؤسساتدولةالكما أورد المشرع أیضا إمكانیة احتفاظ
السعرددویحالمباشر،غیرأوالمباشرالتنازلطریقعنالمعنیةللشركةالاجتماعیةالحصصأو

.03مكرر04المادةفيدةدّ المحالشروطحسبالخبرةأساسعلى
علىیشتملالشّفعةحقأنّ الأولىنقطتین،الشراء فيإعادةوحقالشفعةحقبینالفرقیظهر

إلىتمتدالتّيالتنازلاتعلىیردالشراءإعادةحقأماالجزائر؛فيعنهاالمتنازلالاستثمارات
الاستثماراتكلعلىتمارسالشفعةأنّ فيیتمثلالثانيالاختلافوجهأماالجزائر،الإقلیمخارج
يالتالاستثماراتعلىیرديالذالشراءإعادةحقعكسعلىتستفد،لمأممزایامناستفادتسواًء

.               449فقطإنشائهافترةوتسهیلاتمزایامناستفادت
لتبرئة أفعالها أو أن ما تفعله الجزائر خلاصة مفادها وعطفا على ما سبق نستنتج

هم المستفیدة من سمتعلقة بحق الشفعة وحق إعادة شراء الأخاصة ال؛قوانینهابالأحرى
الاستقرار التشریعي في الجزائر، وهذا ما یؤثر سلبا على بانعدام الحریة و الامتیازات یوحي 
تجابة ، لأن تقییم مدى نجاعة السیاسة المالیة یكون على أساس مدى الاسالاقتصاد الوطني

.450لمختلف الأهداف المسطرة بما فیها تشجیع ودعم الاستثمار
الفرع الثالث

زیة على عملیة تصفیة المشروع الاستثماريیفرض قیود إجرائیة تمی
مرحلة تصفیة المشروع لقد امتد تخوف الدولة الجزائریة من طمع المستثمرین الأجانب إلى

بممارستها لحق 451دها للمستثمر الأجنبيیتقیهذا التخوف من خلال الاستثماري، و تجسد 
أما في حالة ما إذا تنازلت عن حقها في ممارسة ،ن تطرقنا إلیه سابقاإالشفعة الذي سبق و 

الشفعة ففي هذه الحالة أیضا حرصت على فرض قیود إجرائیة على المستثمر الخاص الذي تم 
في مرحلة الإنشاء على المستثمر ضالمفرو هذه القیود هي مماثلة للقیود ، و التنازل لصالحه

.88شعلال محفوظ، مرجع سابق ، ص بن-449
450- DENEDENI Yahia, « L’ apport fiscal de la loi finances de 2006 », Revue critique, N° 02,

2007, p 07.
451- ALLOUI Farida, L'impact de l'ouverture du marché sur le droit de la concurrence, mémoire

en vue de l'obtention du diplôme de magistèr en droit, option droit des affaires, faculté de droit,
Université de Tizi Ouzou, 2011, p 133.
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قید أخرى و كل هذا الإجراءات المتراكمة و المعقدة  تؤدي بلا شك إلى )أولا(الأجنبي المتنازل 
.)ثانیا(یؤرق المستثمر الأجنبي، وهو طول وتعقید  إجراءات عملیة الصفیة ككل  

أولا
في حالة تنازل الدولة عن حق الشفعةةالمتخذالإجراءات

إلى حالتین بحیث جراءات المستوجبة في حالة تنازل الدولة عن حق الشفعةالإتقسیمیمكن
وفي ) 1(یستوجب المشرع إجراءات معینة في حالة ما إذا كان المستثمر المتنازل له وطني 

).2(حالة ما إذا كان المستثمر المتنازل له أجنبي فالإجراءات المستوجبة مختلفة عن الأولى
تنازل لمستثمر وطني  في حالة ال- 1

إلى 452على الأكثر%49في حالة ما إذا تنازل المستثمر الأجنبي عن حصته المقدرة 
المتعلق بتطویر الاستثمار غیر ملزم 03-01مستثمر وطني فإن هذا الأخیر حسب الأمر 

ة من و هذا في حالة طلبه الاستفاد،سوى بالتصریح لدى الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار
فهو ذلك أن المستثمر الوطني یتمتع بحریة الاستثمار ،المزایا بحیث یرفق الطلب بالتصریح

من قبل المستثمر ما إذا كان النشاط المستثمر فیههذا في حالةأي ترخیص، غیر ملزم ب
.453طات المقننةالیس من بین النش،الأجنبي المتنازل

طات المقننة ففي هذه الحالة الأول مرة من بین النشلكن في حالة كان النشاط المستثمر فیه 
المستثمر الوطني المتنازل له ملزم بالحصول على ترخیص من قبل السلطة الإداریة المنظمة ف

.454القرضلحصول على ترخیص من مجلس النقد و للقطاع مثل القطاع المصرفي یجب ا
في حالة التنازل لمستثمر أجنبي- 2

ه في التنازل عن مشروعاالشفعة یكون المستثمر الأجنبي حر الدولة عن حقبعد تخلي
وخلافا للحالة الأولى ؛خرآاأجنبیاالذي قد یكون مستثمر الاستثماري للمستثمر الذي یرید و 

یكون المستثمر الأجنبي الحالةفإن في هذهي كون المستثمر المتنازل له وطنیاالمتمثلة فو 

ألزم المستثمر الأجنبي بأن ینشأ مشروعه الاستثمار في إطار 2009إن المشرع بموجب قانون المالیة التكمیلي لسنة -452
.  من المشرع الاستثماري محل الشراكة %49ه  الشراكة على أن لتتجاوز نسبة مساهمت

453 - HAROUN Mehdi, op.cit., p 272.
، 02، العدد 12، إدارة، المجلد "وجه جدید لدور الدّولة: السلطات الإداریة المستقلّة في المجال المصرفي"بلطرش منى، -454

.58، ص 2002
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التي كان علیها المستثمر الأجنبي الأول المتنازل ریبا في نفس الوضعیة الإجرائیة المتنازل له تق
.في مرحلة الإنشاء

، وعلیه إذن فالمستثمر الأجنبي المتنازل له ملزم بتصریح لدى الوكالة الوطنیة للاستثمار
جراءات من بین الإعلى المستثمر الأجنبي المفروض یزي یعتبر هذا الإجراء الوجوب التمیو 

حیث،455مكرر04في المادة2009لسنةالتكمیليالمالیةقانونفيستحدثها المشرع االتي 
الأجنبیةلاستثماراتنسبة لبللتصریحالقانونیةالقیمةمنالمشرع ریّ غبموجب هذه المادة 

؛أجانبمأوطنیینالامتیازاتمنیستفیدوالمنیالذللمستثمریناختیاريإجراءمنلیتحو بحیث 
یتحصلوالمأومزایاعلىحصلواسواءالأحوال،كلفيللمستثمرین الأجانبإلزاميإجراءإلى

.علیها
أن شرحناه اطات المقننة فإنه یخضع كما سبق و في حالة ما إذا كان النشاط من النشو 

من السلطة الإداریة الضابطة للقطاع المراد الاستثمار یصرختسابقا إلى وجوب الحصول على 
أضف إلى ذلك فالمدة التي تستغرقها السلطة ؛، وعلى المستثمر أن ینتظر الرد منهافیه

الضابطة في الرد یكون المستثمر ممنوعا من مزاولة النشاط مثل ذلك القطاع المصرفي بحیث 
.456ي نشاط مصرفيیمنع على المؤسسات المالیة و البنوك مزاولة أ

ثانیا
طول و تعقید إجراءات عملیة التصفیة

رق المستثمرین الأجانب على الأخص هو طول مدة إجراءات  من بین العوائق والقیود التي تؤ 
یدل على خوف الدولة الجزائریة من فإنماهذا إن دل على شيء التصفیة وتعقیدها،  و عملیة 

بحیث لو قمنا بعملیة مقارنة بین إجراءات عملیة ،تهریب رؤوس الأموال دون أن تستفید منها
یتجسد في ا جوهریافنجد اختلاف؛عملیة التصفیةا و شكلیاالإنشاء التي تستلزم فقط تصریح

ثل في المجلس المتمو ؛یة الاستثمار في مرحلة التصفیةغیاب الإطار المؤسساتي المنظم لعمل

تخضع الاستثمارات الأجنبیة " :في فقرتها الأولى علىالمعدل و المتمم 03-01مكرر من الأمر 4تنص المادة -455
المنجزة في النشطات الاقتصادیة لإنتاج السلع و الخدمات قبل إنجازها  إلى التصریح بالاستثمار لدى الوكالة المذكورة في 

".أدناه6المادة 

.37، ص 1997الجامعیة، الجزائر، طبوعات لعشب محفوظ، سلسلة القانون الاقتصادي، دیوان الم-456
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ستحداثها من أجل تكریس االتي تمّ ستثمار و كالة الوطنیة لتطویر الاالو الوطني للاستثمار و 
.457انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي

أكدت أن 2009ة التكمیلي لسنة غیر أن الأحكام الجدیدة التي أتى بها قانون المالی
مرحلة تصفیة المشروع الاستثماري خاصة في؛معالم الدولة المتدخلة بدأت تتجسد من جدید

، وبالمقابل نشهد غیاب وتهمیش تخاذ القراراتاالسلطات العلیا على مركز فیه التي سیطرت
.رغم من تخصصها في مثل هذه الحالاتالعلى الأجهزة المؤطرة للاستثمار 

" :في فقرتها الثانیة التي تنص على3مكرر 4یتأكد هذا الأمر في نص المادة و 
التخلي عن ممارسة حق الشفعة یخضع كل تنازل تحت طائلة البطلان إلى تقدیم شهادة 

المسلمة من طرف المصالح التابعة للوزیر المكلف بالاستثمار بعد استشارة مجلس مساهمات 
. "الدولة

نفهم من هذه المادة أن الهیئة المكلفة بالنظر في التنازل عن حق الشفعة هي سلطة علیا 
.هامّ لیصعبوزاریةكیبةتر منیتشكليوالذدولة،المساهماتمجلسدولة تتمثل في الفي 

نجدالخارجفيعنهاالمتنازلوالحصصلأسهماشراءإعادةحق الدولة فيلنسبةالوب
وهذا ما ،الدولة كما هو الحال في تطبیق حق الشفعةفيعلیا اللسلطات لاصارخأیضا تدخلا

والجزئي إلى الخارج عن تامالتخضع عملیات التنازل":04مكرر04نصت علیه المادة 
الأسهم والحصص الاجتماعیة لشركات تملك أسهما أو حصصا اجتماعیة في شركات خاضعة 

من المزایا أو تسهیلات عند إنشائها إلى استشارة الحكومة تللقانون الجزائري استفاد
هي الجهة الحكومة يفي هذا الإجراء أیضا نجد أن السلطات العلیا الممثلة ف."الجزائریة مسبقا

.المستشارة في حالة تطبیقهالمتدخلة و 
المشرع الجزائري قام بإقصاء دور الأجهزة المؤطرة وعلى هذا الأساس، یتضح جلیا أن 

ستثمار الوكالة الوطنیة لتطویر الاللعملیة الاستثماریة المتمثلة في المجلس الوطني للاستثمار و 
سلطات العلیا في الدولة لفتح المجال لالمقابلة في الجهة ، و الأجنبيفي عملیة تصفیة الاستثمار 

ى عوائق وقیود ، مما یؤدي و بلا شك إلالتصفیةتخاذا القرارات اللازمة في مرحلة امن أجل 
هیك عن طول الفترة الزمنیة اهذا ن،ةالقرارات المتخذبیروقراطیة تقلل وتنقص من كفاءة وجودة

.6مرجع سابق، ص نزلیوي صلیحة،-457



الاستثمارحریةتجسیدمنتحدالتيالقیود:الفصل الثاني

143

ها المشرع ثستحداالتي تتخذها إجراءات إصدار هذه القرارات، كل هذه القیود البیروقراطیة التي 
دولالأكثربینمنتصنیف الجزائرإلىبالأعمالالمتعلقالعالميالبنكبتقریردفعالجزائري 

458.دةمالأجنبيالاستثمارتصفیةفیهایستغرقيالت

خضعیكان 2014قبل تعدیل الأجنبي المتنازل لهأن المستثمرتجدر الإشارة إلى و 
هذه الدراسة التي 459ألغى2014بموجب قانون المالیة لسنة غیر أن المشرع ؛لدراسة المسبقة

دیة التي كان یالتي كانت من بین أهم الإجراءات التقیو ؛یعدها المجلس الوطني للاستثماركان 
.تثمر الأجنبيیتعرض لها المس

دور المجلس قد ألغىیكونالدراسة المسبقةبعد هذا التعدیل الذي أجراه المشرع بإلغاء 
وترك المجال لسلطات الدولة المركزیة ر في مرحلة التصفیة بصفة نهائیة، الوطني للاستثما

مما یؤدي و بلا شك إلى عوائق وقیود بیروقراطیة ي هذه المرحلة المؤثرة فتخاذ القرارات اسلطة 
.460من كفاءة و جودة القرارات المتخذةتقلل 

وأصدق مثال شركة جیزي للهواتف النقالة التي مارست الدولة الجزائریة  حق الشفعة 
سنوات بعد استكمال الصندوق الوطني للاستثمار 6و دامت المفاوضات 2009علیها سنة 

ملیار دولار 2.6في المائة من شركة الاتصالات بقیمة مالیة بلغت51شراء حصة تقدر ب 
جیزي بالتوقیع لعقد الشراء مسلسلحسب ما أكدته وزارة المالیة، وتمكنت السلطات من إنهاء 

461.بباریس بعد مفاوضات طویلة جدا2014في أفریل 

. 158بن یحي رزیقة ، مرجع سابق، ص -458
،متممر معدل و ، یتعلق بتطویر الاستثما2001سنة أوت20مؤرخ في ، 03-01رقم مكرر  من الأمر 4انظر المادة -459

.مرجع سابق
، یتضمن قانون المالیة لسنة 2013دیسمبر سنة 30، مؤرخ في 08-13رقم من الأمر 57المادة تنص المادة نطر ا-460

.، مرجع سابق2014

461- ROUMADI Melissa, « L'Etat prend le contrôle de djezzy », El watan, 19 avril 2014,

www.Elwatan.com/economic/
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ثانيالالفصلخلاصة

الحالة الحاقنة والمزریة التي آل إلیها الاستثمار في الجزائر ینبئ عن فجوة كبیرة إن 
النص القانوني المنظم للاستثمار المكرس لضمانات هامة تكفل للمستثمر ممارسة مشاریعه بین 

الاستثماریة بكل حریة، والواقع الاقتصادي والسیاسي الذي یفرض تقیید ومراقبة المشاریع 
.الاستثماریة لأجل ضمان حمایة الاقتصاد الوطني

و حتى 2010و 2009مالیة لسنة وفعلا هذا ما جسده المشرع، من خلال قوانین ال
التي بموجبها فرض قیودا عدیدة على حریة ممارسة النشاط الاستثماري، وهذا في 2014سنة  

كل مراحله من الإنشاء حتى التصفیة، و هذا إن دل على شيء فإنما یدل على عدم تجانس 
لاقتصادي بصفة المنظومة القانونیة الجزائریة في مجال الاستثمار بصفة خاصة، والمجال ا

. عامة

كبر دلیل أ، ولعل م الاستقرار التشریعي الذي نشهدهوهذا راجع بالدرجة الأولى إلى عد
.قوانین المالیة التكمیلیةالمثل قانون الاستثمار بمهمعلى ذلك تعدیل قانون

، هذا كله والتعدیلاتفي تحریر النصوص القانونیة كذلكالسرعةبل،لیس ذلك فحسب
أي فإن هز ثقة المستثمرین الأجانب في الاستثمار في الجزائر، وعلى هذا الأساس یؤدي إلى

لا یوجد أي بل و ، خفض معنویات المستثمرتغییر بسیط في سیاسة الحكومة یستطیع حقا 
.را ولا یعرف أي استقرار تشریعيمستمبلد یغیر القوانین تغییراأجنبي سیأتي للاستثمار في
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من 12-93لقد كان التكریس الصریح لمبدأ حریة الاستثمار في المرسوم التشریعي 
أهم النتائج التي تمخضت عن الإصلاحات الاقتصادیة التي باشرتها الجزائر من أواخر 

أن تحول رفع المشّرع كل العراقیل  والقیود  التي یمكنالثمانینات إلى یومنا هذا، إذ بموجبه 

من دون تجسید حریة المستثمر أجنبیا كان أو وطنیا، بل أكثر من ذلك فقد سعى المشرع 
تأكید هذه الحریة من خلال لق بتطویر الاستثمار إلى توسیع و المتع03-01خلال الأمر 

فتح مجالات جدیدة لممارسة النشاط الاستثماري، والتي قد كانت في قوانین الاستثمار السابقة 
تشجیع على الخواص، وكذلك من خلال استحداث إجراءات جدیدة تهدف إلىمحظورة

تذلیل الصعوبات وتوحید مراكز القرار، وفي هذا الإطار أنشئت و الاستثمار الوطني والأجنبي
على حد سواء، ویتعلق الأمر هیئتان فقط لتولي تطویر الاستثمارات الوطنیة والأجنبیة

توفیر غایتهاو ،التي حلت محل وكالة ترقیة الاستثمارثمار بالوكالة الوطنیة لتطویر الاست
.والمجلس الوطني للاستثمار، الخدمات الإداریة

یسوده الحریة في مختلف مراحل وبھذا أصبحت الجزائر تتوفر على مناخ استثماري 
المشروع الاستثماري، ناهیك عن تكریس ضمانات أخرى غایتها تفعیل وصیانة هذه الحریة 

.اقع العمليفي الو 
، شهدت السیاسة الاستثماریة الجزائریة توجها معاكسا 2009لكن ابتداء من سنة 

تماما بعدما كانت أساسها الحریة فقد أصبحت بموجب التعدیلات الجدیدة التي أحدثها 
المشرع على قانون الاستثمار المرجعي بموجب قوانین المالیة وقوانین المالیة التكمیلیة 

التقیید، وذلك على مستوى كل المراحل العملیة الاستثماریة من مرحة الإنشاء إلى یسودها 
مرحلة التصفیة مرورا بمرحلة الاستغلال، فنلاحظ أنّ الجزائر بدلا من تعزیز هذه الحریة 
والمضي قدما في مسار الإصلاحات وتحریر الاقتصاد والانفتاح نجدها عكس ذلك قد 

للوراء في سیاسة الاستثمارات المتّبعة، كاشفة بذلك عن عودة سجلت تراجعا ملحوظا وسریعا 
الدولة المتدخّلة إلى الواجهة من خلال فرض إجراءات تقییدیة تسمح لها بمراقبة العملیة 
الاستثماریة في مختلف مراحلها، هذا ما یؤكد عدم اندماج السیاسة الاستثماریة الجزائریة 

ر السنوات مع اقتصاد السوق الذي قوامه المبادئ المتشبعة بالمبادئ الاشتراكیة على م
.اللیبرالیة 
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فبعد تأكید المشرّع على حریة الاستثمار بالنسبة لكل من المستثمر الوطني والمستثمر 
الأجنبي، أصبح الأمر حالیا مختلفا تماماّ، خاصة بالنسبة للمستثمر الأجنبي الذي فرض 

ود تمیزیة لم تفرض على المستثمر الوطني، وهذا  علیه بموجب قوانین المالیة والتكمیلیة قی
سواء في كیفیة الإنشاء بإلزامه بالتصریح المسبق لدى الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار إلى 
جانب استبعاد الملكیة المطلقة للمشروع الاستثماري باعتماد شرط الشراكة الدنیا مع مستثمر 

بي، بالإضافة إلى فرض قیود أخرى في مرحلة وطني كأسلوب وحید لإنجاز الاستثمار الأجن
الاستغلال كالقیود الضریبیة والقیود المفروضة على الاستفادة من المزایا، أضف إلى ذلك 
القیود المالیة التي فرضها المشرع بتكریسه آلیات وقواعد رقابیة الهدف منها التحكم في 

، هذا إلى جانب طول وتعقید عملیة إعادة تحویل رؤوس الأموال من الجزائر إلى الخارج
.إجراءات هذه العملیة التي تؤثر وبلا شك على حریة المستثمر

ونجد الأمر نفسه في مرحلة التصفیة التي تتمیّز هي الأخرى  بالتدخل الصارخ 
والمستمر للسلطات العلیا في الدولة، ویظهر ذلك بشكل واضح من خلال تدبیر حق الشفعة 

المؤسسات العمومیة الاقتصادیة على كل التنازلات عن حصص الذي تتمتّع به الدولة و 
والذي أصبح هاجسا یؤرق المستثمر نظرا لتأثیره السلبي على حریة المساهمین الأجانب ،

.مشروعه الاستثماري في حالة رغبته في تصفیته في صرف التفیما یخصالمستثمر 
حا لمكانة مبدأ حریة الاستثمار بالإجمال تشكّل الإجراءات السالفة ذكرها انتهاكا واض

في القانون الجزائري، إضافة إلى طابعها التمییزي ما یؤدي إلى دعم وتعزیز مركز المستثمر 
الوطني بمنحه معاملة تفضیلیة مقارنة بالمعاملة التقییدیة المقررة للمستثمر الأجنبي، وبالرّغم 

ر الأجنبي بدافع حمایة الاقتصاد من تبریر هذه السیاسة المستحدثة المفروضة على الاستثما
الوطني، حیث ترمي أساسا إلى تشجیع الإنتاج المحلي قصد التقلیل من فاتورات الواردات 

، إلاّ أنّها تبقى من جهة أخرىهذا من جهة، وكذا وقف نزیف العملة الصعبة إلى الخارج
یة فإنّ الاعتماد تفسیرات غیر مقنعة، فقد أثبتت احتواءها على انعكاسات سلبیة، فمن زاو 

على الإنفاق العمومي یعتبر مخاطرة غیر محمودة العواقب بالنسبة لدولة مثل الجزائر یعاني 
اقتصادها من حالة الهشاشة والتبعیة المطلقة لمصدر وحید وهو قطاع المحروقات، الأمر 

ادیة الذي سیجعل الجزائر مهدّدة بتكرار أزمة المدیونیة التي نجمت عن السیاسات الاقتص
المنتهجة في عقود السبعینات والثمانینات من القرن الماضي، وبالتالي العودة مجدّدا لخط 
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أمّا من زاویة أخرى، فكثرة القیود والتعقیدات التي تعترض المستثمر الأجنبي . الانطلاق
خاصة، من شأنها إثارة تخوف هذا الأخیر، ونفوره من المغامرة بمشاریعه الاستثماریة في 

الجزائریة في وقت یتطلب ویحتاج فیه الاقتصاد الجزائري تعزیز العرض ولیس المزید السوق
من التشجیع على الطلب، علما بأن الجزائر سجّلت تراجعا ملحوظا في حجم الاستثمارات 

.الأجنبیة في السنوات الأخیرة، الأمر الذي لا یخدم بتاتا مصالح الاقتصاد الوطني
سة الاستثماریة الجدیدة التي انتهجتها الجزائر من شأنها أن تؤدي في الأخیر، نقول إن السیا

التي كرسها المشرع، وكنتیجة منطقیة لهذه الخروقات سوف  والضمانات المبادئخرقإلى 
المناخ الاستثمار الجزائري الذي بعدما  كان یسوده الحریة و الانفتاح، أصبح  حالیا یتدهور 

یعاني من انعدام الأمن القانوني والسیاسي ، إذ إنّ معظم النصوص القانونیة المتعلّقة 
بالاستثمار تتمیّز بالغموض والتناقض في ظل في التعدیلات المتكررة لقانون الاستثمار 

انین المالیّة، لذا فمن الأنسب والأجدر أن تراجع الجزائر سیاستها  المقیّدة المرجعي بموجب قو 
، 2010و2009للاستثمار المستحدث بموجب كل من قانوني المالیة التكمیلیین لسنتي 

، رغم محاولة المشرع إلغاء بعض القیود مثل إلغاء الدراسة 2014حتى قانون المالیة 
إلا أنه في حقیقة الأجنبیة  على الاستمارات للإسثماري التي یعدها المجلس الوطنالمسبقة 

الأمر ما هو إلا تضلیل من أجل استقطاب المستثمرین الأجانب بظاهر النصوص القانونیة، 
لأن تجسید حریة الاستثمار یكون من خلال التضییق من نطاق الإجراءات التقییدیة بدلا من 

الشفافیة لتوضیح الاستراتیجیة الجزائریة في الأخذ بها، بالإضافة إلى وجوب إرساء قواعد 
.مجال الاستثمار الدولي

وعطفا على ما سبق، نستخلص أن نهج الدولة الجزائریة في مجال الاستثمار 
یستوجب المراجعة والتصحیح، وهذا من خلال وضع سیاسة واضحة أسسها التوازن فیما 

ولا یتأنى هذا إلا من خلالیخص مراعاة مصالح الاقتصاد الوطني ومصالح المستثمر، 
التخلّي عن السیاسات القانونیة قصیرة المدى ووضع منظومة قانونیة متكاملة تؤطر مجال 
الاستثمار بصفة تسمح للمستثمر من جهة بممارسة نشاطه الاستثماري بحریة، ومن جهة 
أخرى تحمي مصالح الاقتصادي الوطني، لكن بطریقة مرنة وسلسة دون المساس بحریة 

.لاستثمارا
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II -الرسائل والمذكرات الجامعیة
:الرسائل-أ

التجربة الجزائریة : الاستثمار، النّظام القانوني لعقود الدّولة في مجال اقلولي محمّد-1
.2006، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو،دكتوراه دولة في القانونا،نموذج
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القانون، فرع القانون العام، تخصص تحولات الدولة، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو،
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كلیة ، قانون الأعمالماجستیر في ، مذكرةدور القاضي في التحكیم،بشیر سلیم-6
.2003، العقید الحاج لخضر باتنة الحقوق، جامعة 

الدولي،، الأمن القانوني للاستثمار في الجزائر عن طریق التحكیم التجاريبقـة حسان-7
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.2012، ، جامعة جیجلو العلوم السیاسیةكلیة الحقوق
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من نظام التصریح إلى نظام الاعتماد، : ، سیاسة الاستثمار في الجزائربن یحي رزیقة-14
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.2010الحقوق، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، 
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.52–49، ص ص2013، 01عدد ، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو

للتجارة الخاصة بالسلع و الخدمات و المنظزمة القانونیة المنظمةاتفاقات العالمیة"،ــــــــــــ-4
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حول سلطات الضبط المستقلّة في المجال الاقتصادي والمالي، كلیة الحقوق،  جامعة بجایة،  

. 211-194، ص ص2007ماي 24و23یومي 
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، أعمال "تشدید الرقابة اللاحقة على الاستثمار الخاص في القانون الجزائري"،ــــــــــــــ-10
الاستثمار الأجنبي في الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم الملتقى الوطني حول التشریع و واقع 

). غیر منشور(، 2012دیسمبر 04و03السیاسیة، جامعة بومرداس، یومي

وجه جدید لدور : السلطات الإداریة المستقلّة في المجال المصرفي"، بلطرش منى-11
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.25-17، ص ص01،2008العدد
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نظرة –المباشر في البلدان التي تمر بمرحلة إنتقال الأجنبيالاستثمار " ، زیدان محمد-24
ص ) نسد(،01، العدد إفریقیامجلة اقتصادیات شمال ، "-تحلیلیة للمكاسب و المخاطر

.148-117ص 

القیود القانونیة الواردة على الاستثمار الأجنبي في ظل التشریعات "زوبیري سفیان، -25
للبحث ، المجلة الأكادیمیة للبحث "للنشاط الاقتصادي أم عودة الدّولة المتدخلةضبط : الحالیة

، 07القانوني،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، مجلّد 
. 126-104، ص ص2013، 01عدد

تحدیات : واقع التجربة الجزائریة في مجال الاستثمار"، خلوفي وهیبة، شتوح ولید-26
، أعمال الملتقى الوطني حول قانون الاستثمار والتنمیة المستدامة، كلیة الحقوق، "وآفاق

)غیر منشور(، 2012نوفمبر 27و26یومي س،جامعة سوق أهرا

ط تقیم المؤسسات العامة الاقتصادیة لغرض بأبرز ضوا"ربیعة،صبایحي-27
كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، السیاسیة،، المجلة النقدیة للقانون والعلوم "الخوصصة
.161-129، ص ص 2006لسنة 01العدد تیزي وزو،

الإصلاحات المصرفیة في القانون الجزائري في إطار التسییر الصارم "،عجة الجیلالي- 28
.310، ص ص 04،2006، مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، العدد"لشؤون النقدي و المال

الاستثمارات الأجنبیة في سیاسة الانفتاح الاقتصادي في "، محند وعليعیبوط -29
المجلّة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي "الجزائرى

.93–63ص ص، 2006، 01عدد ، وزو
كلیة الحقوق و ،، مجلة معارف"تننمیةمتطلبات التحكیم الاستثمار و " ،عیساوى محمد-30

.130–109، ص ص 14،2013العلوم السیاسیة، جامعة البویرة ، عدد 

الشراكة سلاح استثماري في قطاع السیاحة كبدیل " ،قواسمیة سهام، قواسمیة أسماء-31
، أعمال الملتقى الوطني حول قانون الاستثمار "تنموي عن البترول في الاقتصاد الجزائري

06- 05لیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة سوق أهراس، یومي والتنمیة المستدامة، ك
).غیر منشور(، 2012دیسمبر 
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الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار : تقییم أداء المرفق العمومي" ، لعمیري إیمان-32
.44-07، ص ص2011لسنة 02، العدد 21، إدارة، المجلد "نموذج

الضریبیة في تشجیع الاستثمار الأجنبي وتوجهه في دور المعاملة " ،معیفي لعزیز-33
، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، "قانون الاستثمار الأجنبي

.71-52، ص ص02/2011العدد جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،

وتوجهه في قانون الاستثمار الاستثمار الأجنبي داریةدور المعاملة الإ" ،ــــــــــــــــ-34
، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد "الأجنبي

.257-245، ص ص 02/2012العدد الرحمان میرة، بجایة،

آلیة للانتقال من الدولة المتدخلة إلى : سلطات الضبط المستقلة" نزلیوي صلیحة،-35
أعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضّبط المستقلّة في المجال ، "الدولة الضابطة

، ص ص 2007ماي 24و23الاقتصادي والمالي، كلیة الحقوق، جامعة بجایة، یومي 
05-24 .

12-93الأحكام الجدیدة في المرسوم التشریعي أهدافمضمون و "، یوسفي محمد-36
.117-53، ص ص1999لسنة17، إدارة، العدد "المتعلق بترقیة الاستثمار

20المتعلق بتطویر الاستثمار، المؤرخ في 03-01مضمون أحكام الأمر رقم "، ـــــــــــــــــــ-37
، 12، إدارة، المجلد "ومدى قدرته على تشجیع الاستثمارات الوطنیة والأجنبیة2001أوت 
.51-21، ص ص2002، سنة 23العدد 

VI -النصوص القانونیة:
الدستور- أ
الصادر بموجب مرسوم ،1989الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لـسنة دستور-1

.1989لسنة 64، عدد ججر،ج1989فیفري 28، صادر 18-89رئاسي رقم 
، المنشور 1996نوفمبر سنة 28الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لـ دستور-2

ج، جرج، 1996دیسمبر سنة 07مؤرّخ في ،438-96بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
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، مؤرّخ في 03-02، معدّل بالقانون رقم 1996دیسمبر سنة 08، صادر بتاریخ 76عدد 
، معدّل 2002أفریل سنة 14، صادر بتاریخ 25عدد ج، جرج، 2002أفریل سنة 10

، 63عدد ج، جرج، 2008نوفمبر سنة 15، مؤرّخ في 19-08ومتمم بالقانون رقم 
.  2008نوفمبر سنة 16صادر بتاریخ 

: الاتفاقیات الدولیة-ب

یونیو 23الاستثمار بین دول المغرب العربي الموقعة في الجزائراتفاقیة تشجیع وضمان- 1

دیسمبر02مؤرخ في 420-90بموجب مرسوم رئاسي صادقت علیها الجزائر ،1990
.1991فیفري سنة 06، صادر بتاریخ 06عدد ، ججرج، 1990

الاتفاقیة المبرمة بین الجزائر وإیطالیا حـول التوجه والحمایة المتبادلة للاستثمارات، -2
المؤرخ 346-91، مصادق علیها بمرسوم رئاسي رقم 1991ماي08في الموقعة بالجزائر

.    1991نوفمبر06فيصادر بتاریخ، 46، ج ر ج ج ،عدد 1991أكتوبر25في 

الحكومة الجزائریة والحكومة الفرنسیة تتضمن التشجیع والحمایة نالمبرمة بیاتفاقیة- 3
، مصادق علیها بمرسوم رئاسي 1994فیفري03المتبادلة للاستثمارات، الموقعة بالجزائرفي

19صادر بتاریخ،67عدد ج، جرج، 1994جانفي02المـؤرخ في 01-94رقم 

.1994أكتوبر

، صادقت الأخرىتفاقیة تسویة المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بین الدول ورعایا الدول ا-4
ج، عدد جر، جأكتوبر30مؤرخ في 346-95رئاسي رقمعلیها الجزائر بموجب مرسوم 

.1995نوفمبر سنة 05، صادر بتاریخ 66

:النصوص التشریعیة-جـ

، یتضمن اختصاص 1998سنة ماي30، مؤرّخ في 01-98قانون عضوي رقم -1
، 1998جوان سنة 01، صادر بتاریخ 37عدد ج، جر، جمجلس الدّولة وتنظیمه وعمله

ج، جر، ج2011جویلیة سنة 26، مؤرّخ في 13-11معدّل ومتمّم بالقانون العضوي رقم 
.2011أوت سنة 03، صادر بتاریخ 43عدد 
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، یتضمن الإبقاء على 1962سنة دیسمبر 31، مؤرخ في 157-62قانون رقم -2
جانفي 11، صادر بتاریخ 02عدد ج، جر، جالتشریع الفرنسي في الجزائر بعد الاستقلال

، ج1973جویلیة سنة05، مؤرخ في 29-73، ملغى بموجب الأمر رقم 1963سنة 
.1973أوت سنة 01ر بتاریخ د، صا62عدد ج، جر

، ج، یتضمن قانون الاستثمارات1966تمبر سنة سب15، مؤرّخ في 284-66أمر رقم -3
).ملغى.(1966سبتمبر سنة 17، صادر بتاریخ 80عدد ج، جر

، یتعلق باحتكار الدولة للتجارة 1978فیفري سنة 11مؤرخ في ،02-78قانون رقم -4
).ملغى(1978فیفري 14، صادر في 07عدد ج، جر، جالخارجیة

ج،  رجالخاص،ج، یتعلق الاستثمار1982أوت11مؤرخ في ،11-82قانون رقم -5
).ملغى(.1982سنة سبتمبر17، صادر بتاریخ34عدد 

، یتعلق بتأسیس الشركات 1982أوت سنة 18، مؤرخ في 13-82قانون رقم -6
، معدّل 1982أوت سنة 31، صادر بتاریخ 35، عدد جرجمختلطة الاقتصاد وسیرها، جال

، صادر 35عدد ج، جر، ج1986أوت 19، مؤرّخ في 13-86رقم ومتمّم بالقانون
).ملغى.(1986أوت سنة 27بتاریخ 

جر، ج، یتعلق بحمایة البیئة1983فیفري سنة 05، مؤرخ في 03-83قانون رقم -7
.)ملغى(1983فیفري 08، صادر بتاریخ 06عدد ج، 

، یتعلق بتوجیه الاستثمارات 1988جویلیة سنة 12مؤرخ في ،25-88قانون رقم -8
جویلیة سنة 13، صادر بتاریخ 29عدد ج، جر، جالاقتصادیة الخاصة الوطنیة

.)ملغى(1988

جر، ج، یتعلق بالنقد والقرض1990سنةأفریل14مؤرخ في ، 10-90قانون رقم -9
.)ملغى.(1990سنة أفریل 18، صادر في 16عدد ج، 

ج یتضمن قانون الأملاك الوطنیة،1990دیسمبر 01مؤرخ في ،30-90قانون رقم -10
، معدّل ومتمّم بموجب القانون رقم 1990دیسمبر 02، صادر بتاریخ 52ر ج ج، عدد
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أوت سنة 03، صادر بتاریخ 44، ج رج ج، عدد 2008جویلیة 20، مؤرّخ في 08-14
2008.

یعدّل و یتمّم الأمر 1993أفریل سنة 25مؤرخ في ،09-93مرسوم تشریعي رقم -11
، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة، ج ر ج 1966جوان 08المؤرخ في 154-66رقم 

.1993أفریل سنة 27صادر بتاریخ 27ج، عدد 

، یتعلق ببورصة القیم 1993ماي سنة 13، مؤرخ في 10-93مرسوم تشریعي رقم -12
، معدل ومتمّم بالأمر 1993ماي سنة 23، صادر بتاریخ 34عدد ج، جر، جالمنقولة

27، صادر بتاریخ 03عدد ج، جر، ج1996جانفي سنة 10، مؤرخ في 10-96رقم 
فیفري سنة 17، مؤرخ في 04-03، معدل ومتمّم بموجب القانون رقم 1996ماي سنة 

جرجراك في استد.(2003فیفري سنة 19، صادر بتاریخ 11عدد ج، جر، ج2003
).2003ماي سنة 07، صادر بتاریخ 32عدد ج، 

، یتعلق بترقیة 1993أكتوبر سنة 05، مؤرخ في 12-93مرسوم تشریعي رقم -13
، معدّل ومتمّم بموجب 1993أكتوبر سنة 10، صادر في 64عدد ج، جر، جالاستثمار

ر، جقانون المالیة لسنة، یتضمن 1998دیسمبر سنة 31، مؤرخ في 12-98القانون رقم 
).ملغى(.1988دیسمبر سنة 31، صادر بتاریخ 98عدد 1998ج، ج

ج، جر، جیتعلق بالتأمینات،1995ینایر سنة 25مؤرخ في ،07- 95أمر رقم -14
04- 06، معدّل ومتمّم بموجب قانون رقم 1995مارس سنة 08صادر بتاریخ 13عدد 

مارس سنة 12صادر بتاریخ 15عدد ج، جر، ج2006فبرایر سنة 20مؤرخ في 
، معدّل ومتمم بالقانون 2010أوت سنة 26مؤرخ في 01-10، متمّم بالقانون رقم 2006

، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2011جویلیة سنة 18مؤرخ في 11-11رقم 
.2011جویلیة سنة 20، صادر بتاریخ 40عدد ج، جر، ج2011

، یتعلق بخوصصة المؤسسات 1995أوت 26مؤرخ في ،22-95أمر رقم -15
، معدّل 1995سبتمبر سنة 03، صادر بتاریخ 48عدد ج، جر، جالاقتصادیة العمومیة
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، صادر 15عدد ج، جر، ج1997مارس سنة 19، مؤرخ في 12-97ومتمّم بالأمر رقم 
).ملغى. (1997مارس سنة 19بتاریخ 

یتضمن  القواعد العامة المتعلقة 1998جوان 27مؤرّخ في، 06-98قانون رقم -16
، معدّل ومتمّم بموجب الأمر 1998، صادر بتاریخ 48ج ر ج ج، عدد بالطیران المدني،

، صادر سنة 75ج ر ج ج، عدد ،2000دیسمبرسنة 06، مؤرّخ في 05-200رقم 
2000.

القواعد المطبّقة على ، یحدّد2000أوت سنة 05، مؤرّخ في 03-2000قانون رقم -17
أوت سنة 06، صادر بتاریخ 48عدد ج، جر، جالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة

، یتضمن 2006دیسمبر سنة 26مؤرّخ في 24-06، معدّل بموجب القانون رقم 2000
، 2006دیسمبر سنة 27، صادر بتاریخ 85عدد ج، جر، ج2007قانون المالیة لسنة 

، یتضمن قانون المالیة 2014دیسمبر 30مؤرّخ في 10- 14بالأمر رقم معدل بموجب 
.2014دیسمبر سنة 31، صادر بتاریخ 78عدد ج، جر، ج2015لسنة 

، یتعلّق بتطویر الاستثمار، ج ر 2001أوت سنة 20مؤرّخ في ،03-01أمر رقم -18
المؤرّخ في 08-06، معدّل ومتمّم بالأمر رقم 2001أوت 22، صادر في 47ج ج، عدد 

، والأمر رقم 2006جویلیة 19، صادر في 47، ج ر ج ج، عدد 2006جویلیة سنة 15
، 2009الیة التّكمیلي لسنة ، یتضمّن قانون الم2009جویلیة سنة 22المؤرّخ في 09-01

53إستدراك في ج ر ج ج، عدد ( 2009جویلیة 26، صادر في 44ج ر ج ج، عدد 
، یتضمّن 2010أوت 26، المؤرّخ في 01-10، والأمر )2009سبتمبر 13صادر في 

، 2010أوت 29، صادر في 49، ج ر ج ج، عدد 2010قانون المالیة التّكمیلي لسنة 
، یتضمّن قانون المالیة لسنة 2011دیسمبر سنة 28المؤرّخ في 16-11والقانون رقم 

12-12، والقانون رقم 2011دیسمبر 29، صادر في 27، ج ر ج ج، عدد 2012
، ج ر ج ج عدد 2013، یتضمّن قانون المالیة لسنة 2012دیسمبر سنة 26المؤرّخ في 

، مؤرخ في 08-13، معدّل ومتمّم بموجب قانون رقم 2012دیسمبر 30، صادر في 72
، صادر 68ج، عدد جر، ج2014، یتضمن قانون المالیة لسنة 2013دیسمبر سنة 30
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دیسمبر 30مؤرّخ في 10-14معدل بموجب بالأمر رقم . 2013دیسمبر سنة 31بتاریخ 
31، صادر بتاریخ 78ج، عدد جر، ج2015، یتضمن قانون المالیة لسنة 2014

.2014دیسمبر سنة 

یتعلّق بتنظیم المؤسسات ،2001أوت سنة 20مؤرّخ في ، 04-01رقم أمر -19
أوت 22، صادر بتاریخ 47عدد ج، جر، جالعمومیة الاقتصادیة وتسییرها وخوصصتها

، ج2008فبرایر سنة 28، مؤرّخ في 01-08، معدّل ومتمّم بموجب الأمر رقم 2001سنة 
.2008مارس سنة 02صادر بتاریخ 11عدد ج، جر

، ج، یتضمن قانون المناجم2001جویلیة سنة 03، مؤرّخ في 10-01قانون رقم -20
، معدّل ومتمّم بموجب الأمر رقم 2001جویلیة سنة 04، صادر بتاریخ 35عدد ج، جر

07، صادر بتاریخ 16عدد ج، جر، ج2007مارس سنة 01، مؤرّخ في 07-02
، 2014فبرایر سنة 24مؤرخ في 05-14، ملغى بموجب قانون رقم 2007مارس سنة 

.2014مارس سنة 30، صادر بتاریخ 18عدد ج، جر، جیتضمن قانون المناجم

، یتعلق بالكهرباء و توزیع الغاز 2002فیفري 05مؤرخ في ،01-02قانون رقم -21
.2002فیفري سنة 06، صادر بتاریخ 03ج، عدد جربواسطة القنوات، ج

ج، جر، ج، یتعلّق بالنافسة2003جویلیة سنة 19مؤرّخ في ،03-03أمر رقم -22
، مؤرّخ 12-08، معدّل ومتمّم بالقانون رقم 2003جویلیة سنة 20، صادر بتاریخ 43عدد 
، 2008جویلیة سنة 02، صادر بتاریخ 36عدد ج، جر، ج2008جوان سنة 25في 

، 46عدد ج، جر، ج2010سنة أوت 15، مؤرّخ في 05-10معدّل ومتمّم بالقانون رقم 
.2010أوت سنة 18صادر بتاریخ 

، یتعلق بالقواعد العامة المطبقة 2003جویلیة سنة 19مؤرخ في ،04-03أمر رقم -23
جویلیة 20، صادر بتاریخ 43عدد ج، جر، جعلى عملیات استیراد البضائع وتصدیرها

.2003سنة 
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، یتعلق بحمایة البیئة في إطار 2003جویلیة 19مؤرخ في ،10-03قانون رقم -24
.2003جویلیة سنة 20، صادر بتاریخ 43عدد ج، جر، جالتنمیة المستدامة

جر، یتعلق بالنقد والقرض، ج2003أوت سنة 26مؤرخ في ،11-03أمر رقم -25
مؤرخ في 01-09متمم بالأمر رقم و ، معدّل 2003أوت 27، صادر بتاریخ 52ج، عدد 

ج، عدد جرج،2009، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009جویلیة سنة 22
26مؤرخ في 04-10، و معدل ومتمم بالأمر رقم 2009جویلیة سنة 26، صادر في 44

، معدّل 2010، صادر بتاریخ أول سبتمبر سنة 50ج، عدد جر، ج2010أوت سنة 
، یتضمن قانون المالیة لسنة 2013دیسمبر سنة 30، مؤرخ في 08-13بموجب قانون رقم

.2013دیسمبر سنة 31، صادر بتاریخ 68عدد ج، جر، ج2014

، یتعلق بشروط ممارسة 2004أوت سنة 14مؤرخ في ،08-04قانون رقم -26
، معدل ومتمّم 2004أوت سنة 18، صادر بتاریخ 52ج، عدد جرالأنشطة التجاریة، ج

، 39عدد ج، جر، ج2013جویلیة سنة 23، مؤرّخ في 06-13م بموجب القانون رق
. 2013جویلیة سنة 31صادر بتاریخ 

جر، یتعلق بالمحروقات، ج2005أفریل سنة 28مؤرّخ في ،07-05قانون رقم -27
10-06، معدّل ومتمّم بالأمر رقم 2005جویلیة سنة 19، صادر بتاریخ 50ج، عدد 
جویلیة سنة 30، صادر بتاریخ 48ج، عدد جر، ج2006سنة جویلیة 29مؤرّخ في 

ر، ج2013فیفري سنة 20، مؤرخ في 01-13، معدّل ومتمّم بموجب القانون رقم 2006
.2013فیفري سنة 24، صادر بتاریخ 11عدد ج، ج

، یتضمن قانون الإجراءات 2008فبرایر سنة 25، مؤرّخ في 09-08قانون رقم -28
.2008أفریل سنة 23، صادر بتاریخ 23عدد ج، جر، جوالإداریةالمدنیة 

، یتضمن قانون المالیة لسنة 2008دیسمبر سنة 30مؤرخ في ،12-08قانون رقم -29
.2008دیسمبر سنة 31صادر بتاریخ 74عدد ، ج ر ج ج، 2009
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، یتضمن قانون المالیة التكمیلي 2009جویلیة سنة 22مؤرخ في ،01-09أمر رقم -30
رجفي جاستدراك(2009جویلیة سنة 26، صادر في 44ج، عدد جر، ج2009لسنة 

.)2009سبتمبر 13، صادر في 53ج، عدد 

، یتضمن قانون المالیة التكمیلي 2010أوت سنة 26مؤرخ في ،01-10أمر رقم -31
.2010أوت سنة 29، صادر في 49عدد ج،رج، ج2010لسنة 

، یتضمن قانون المالیة لسنة 2013دیسمبر سنة 30، مؤرخ في 08-13قانون رقم -32
.2014دیسمبر سنة 31، صادر بتاریخ 68، ج ر ج ج، عدد 2014

www.Joradp.Dz،2012،العامة للحكومةالأمانة، القانون المدني الجزائري-33

www.Joradp.Dz، 2012، الأمانة العامة للحكومة، القانون التجاري الجزائري-43

www.Joradp.Dz، 2012، الأمانة العامة للحكومة، قانون العقوبات الجزائري-53

: النصوص التنظیمیة-د

، یتضمن إلغاء جمیع 1988أكتوبر سنة 18، مؤرخ في 201-88مرسوم رقم -1
الأحكام التنظیمیة التي تخوّل المؤسسات الاشتراكیة ذات الطابع الاقتصادي التفرد بأيّ نشاط 

.1988أكتوبر سنة 20، صادر بتاریخ42عدد ، ج ر ج ج، اقتصادي أو احتكار التجارة

، یتضمن تنظیم 2010أكتوبر سنة 07مؤرخ في ،236-10مرسوم رئاسي رقم -2
، معدل 2010أكتوبر سنة 07، صادر بتاریخ 58عدد ، ج ر ج ج، الصفقات العمومیة

عدد ، ج ر ج ج، 2011،  مؤرخ في أول مارس 98- 11ومتمم بموجب المرسوم الرئاسي 
222-11، معدل بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2011مارس سنة 06، صادر بتاریخ 14

یونیو سنة 19، صادر بتاریخ 34عدد ج ر ج ج، ،2011یونیو سنة 16مؤرخ في 
ینایر سنة 18مؤرخ في 23-12، معدل ومتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2011
، معدل ومتمم بموجب 2012یر سنة ینا26صادر بتاریخ ،04عدد ، ج ر ج ج، 2012
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، 02عدد ، ج ر ج ج، ، 2013ینایر سنة 13مؤرخ في 03-13المرسوم الرئاسي رقم 
.2013ینایر سنة 13صادر بتاریخ 

، یحدد كیفیة منح 1990یولیو 25المؤرخ في ، 228- 90مرسوم التنفیذي رقم -3
عدد ج، جرجا في الدولة ،المرتبات التي تطبق على العمال الذین یمارسون وظائف علی

.1990یولیو 28بتاریخ، صادر 31

، یتعلق بشروط التدخل 1991فبرایر سنة 13، مؤرخ في 37-91مرسوم تنفیذي رقم -4
.1991فبرایر سنة 13، صادر بتاریخ12عدد ، ج ر ج ج، في مجال التجارة الخارجیة

، یتعلق برخص 1992یولیو سنة 06مؤرخ في ،285-92مرسوم تنفیذي رقم -5
، صادر 53عدد ، ج ر ج ج، أو توزیعها/استغلال مؤسسة لإنتاج المنتجات الصیدلیة و

مؤرخ 114-93، معدل ومتمّم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 1992یولیو سنة 12بتاریخ 
.1993ماي سنة 16، صادر بتاریخ 32عدد ، ج ر ج ج، 1993ماي سنة 12في 

، یحدّد شروط منح 1995أكتوبر سنة 30مؤرخ في ،340-95مرسوم تنفیذي رقم -6
عدد ، ج ر ج ج، وسطاء التأمین الاعتماد والأهلیة المهنیة وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم

.1995أكتوبر سنة 31صادر بتاریخ 65

ییر تحدید ، یتعلق بمعا1997جانفي سنة 18مؤرخ في ،40-97مرسوم تنفیذي رقم -7
05عدد ، ج ر ج ج، النشاطات والمهن المقنّنة الخاضعة للقید في السجل التجاري وتأطیرها

، مؤرخ في 313-2000، متمّم بالمرسوم التنفیذي رقم 1997جانفي سنة 19صادر بتاریخ 
.2000أكتوبر سنة 18، صادر بتاریخ 61عدد ، ج ر ج ج، 2000أكتوبر سنة 14

، یحدد الكیفیات التطبیقیة 1997أوت 24، مؤرخ في 320-97رقم مرسوم تنفیذي - 8
5الموافق1414ربیع الثاني عام 19المؤرخ في 12-93من المرسوم التشریعي 43للمادة 

أوت 27، صادر بتاریخ 57،ج ر ج ج، عدد و المتعلق بترقیة الاستثمار 1993أكتوبر 
1997.
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، یحدّد كیفیات 2000أكتوبر سنة 18ي ، مؤرّخ ف318-2000مرسوم تنفیذي رقم -9
الإداریة المعنیة تبلیغ المركز الوطني للسجل التجاري من الجهات القضائیة والسلطات

لحمایتهم من القرارات أو المعلومات التي یمكن أن تنجر عنها تعدیلات أو ما یترتب عنها 
.2000أكتوبر سنة 18، صادر بتاریخ 16عدد ، ج ر ج ج، منع صفة التاجر

یحدد شروط ، 2001سنة نوفمبر10مؤرّخ في ،352-01رقم ،مرسوم تنفیذي-10
11صادر بتاریخ 67عدد ، ج ر ج ج، ممارسة حقوق السهم النوعي و كیفیات ذلك

2001سنة نوفمبر 

، یتعلق بتشكیلة 2001سبتمبر سنة 10مؤرخ في ،253-01مرسوم تنفیذي رقم -11
سبتمبر سنة 12، صادر بتاریخ 51عدد ، ج ر ج ج، مجلس مساهمات الدولة وسیره

، ج ر ج 2006ماي سنة 31، مؤرخ في 184-06، معدّل بالمرسوم الرئاسي رقم 2001
.2006ماي سنة 31، صادر بتاریخ 36عدد ج، 

، یتعلق بتشكیلة 2001سبتمبر سنة 24مؤرخ في ،281-01مرسوم تنفیذي رقم -12
سبتمبر 26، صادر بتاریخ 55عدد ، ج ر ج ج، وتنظیم وسیر المجلس الوطني للاستثمار

، ج ر ج ج، ماي سنة 31مؤرّخ في 185-06، معدّل بالمرسوم الرئاسي رقم 2001سنة 
).ملغى. (2006ماي سنة 31، صادر بتاریخ 36عدد 2006

، یتضمن صلاحیة 2001سبتمبر سنة 24مؤرخ في ، 282-01یذي رقم مرسوم تنف-13
، صادر بتاریخ 55عدد ، ج ر ج ج، الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار وتنظیمها وسیرها

ماي سنة 31، مؤرخ في 186-06، معدّل بالمرسوم الرئاسي رقم 2001سبتمبر سنة 26
).ملغى. (2006ماي سنة 31، صادر بتاریخ 36عدد ، ج ر ج ج، 2006

التنظیم یضبط، 2006ماي سنة 31مؤرّخ في ،198-06مرسوم تنفیذي رقم -14
04صادر بتاریخ 37عدد ، ج ر ج ج، المطبق على المؤسسات المصنّفة لحمایة البیئة

.2006یونیو سنة 
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یتعلق ، 2006أكتوبر سنة 09مؤرخ في ،355-06مرسوم تنفیذي رقم -15
64عدد ، ج ر ج ج، الوطني للاستثمار وتشكیلته و تنظیمه وسیرهبصلاحیات المجلس 

.2006أكتوبر سنة 11صادر بتاریخ 

ضمن یت،2006أكتوبر سنة 09مؤرخ في ،356-06مرسوم تنفیذي رقم -16
صادر 64عدد ج ر ج ج، صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار وتنظیمها وسیرها،

.2006أكتوبر سنة 11بتاریخ 

، یحدد قائمة المنشآت 2007ماي 19مؤرخ في 144-07مرسوم تنفیذي رقم -17
.2007سنة ماي 22، صادر بتاریخ 34عدد ،المصنفة لحمایة البیئة، ج ر ج ج

مجال تطبیق و ، یحدّد 2007سنة ماي 19مؤرخ في ،145-07مرسوم تنفیذي رقم -18
، 34،عدد ج ر ج ج،موجز التأثیر على البیئةمحتوى و كیفیات المصادقة على دراسة و 

.2007سنة ماي 22صادر بتاریخ 

، یحدّد قائمة 2007ینایر سنة 11مؤرخ في ،08-07مرسوم تنفیذي رقم -20
المؤرخ في 03-01النشاطات والسلع والخدمات المستثناة من المزایا المحدّدة في الأمر رقم 

، صادر بتاریخ 04عدد ، ج ر ج ج، ، والمتعلق بتطویر الاستثمار2001أوت سنة 20
12مؤرخ في 107-14، معدّل ومتمّم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 2007ینایر سنة 14

.2014مارس سنة 19، صادر بتاریخ 15عدد ، ج ر ج ج،2014مارس سنة 

، یحدّد إجراءات  2007سبتمبر سنة 26مؤرخ في ،294- 07مرسوم تنفیذي رقم -21
03، صادر بتاریخ 62عدد ، ج ر ج ج، وشروط  منح رخصة التنقیب عن المحروقات

.2007أكتوبر سنة 

، یتعلق بشروط 2008فبرایر سنة 11، مؤرّخ في 56-08رقم مرسوم تنفیذي -22
فبرایر 24، صادر بتاریخ 09عدد ، ج ر ج ج، ممارسة نشاط شركة الرأسمال الاستثماري

.2008سنة 
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، یتعلق بشكل 2008مارس سنة 24مؤرخ في ،98-08مرسوم تنفیذي رقم -23
صادر 16عدد ، ج ر ج ج، كالتصریح بالاستثمار وطلب ومقرر منح المزایا وكیفیات ذل

.2008مارس سنة 26بتاریخ 

، یحدّد شروط 2013یونیو سنة 05مؤرخ في ،207-13مرسوم تنفیذي رقم -24
، ج ر ج وكیفیات حساب ومنح مزایا الاستغلال للاستثمارات بعنوان النظام العام للاستثمار

.2013یونیو سنة 09صادر بتاریخ 30عدد ج، 

، یحدد كیفیات 2013سبتمبر سنة 26مؤرخ في ،320- 13رقم مرسوم تنفیذي-25
عدد ، ج ر ج ج،اللجوء إلى التمویل الضروري لانجاز استثمارات أجنبیة مباشرة أو بالشراكة

.2013سبتمبر سنة 29، صادر بتاریخ 48

، یحدد مكونات ملف التصریح بالاستثمار 2009مارس سنة18قرار مؤرخ في -26
.2009ماي سنة 24، صادر بتاریخ 31عدد ، ج ر ج ج، وإجراء تقدیمه

، یحدد شروط تحویل رؤوس 1990سبتمبر سنة 08مؤرخ في ،-9003نظام رقم -27
، ج الأموال إلى الجزائر لتمویل النشاطات الاقتصادیة وإعادة تحویلها إلى الخارج ومداخلیها

).ملغى(.1990أكتوبر سنة 24، صادر بتاریخ 45عدد ر ج ج، 

، یتعلق بشروط اعتماد الوسطاء 1996یولیو سنة 03مؤرخ في ،03-96نظام رقم -28
.1996في صادر 36، عدد .ج.ج.ر.في عملیات البورصة وواجباتهم ومراقبتهم، ج

، ، یتعلق بالاستثمارات الأجنبیة2005یولیو سنة 06مؤرخ في ، 03-05نظام رقم -29
.2005یولیو سنة 31، صادر بتاریخ 53عدد ج ر ج ج، 

، یتعلق بالقواعد المطبقة على 2007فبرایر سنة 03مؤرخ في ،01-07نظام رقم -30
، صادر 31، عدد .ج.ج.ر.المعاملات الجاریة مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة،ج

أكتوبر سنة 19، مؤرخ في 06-11، معدّل متمم بالنظام رقم2007مایو سنة 13بتاریخ 
.2012فبرایر سنة 15، صادر بتاریخ 08ج، عدد رج، ج2007
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، یتعلق بالحد الأدنى لرأسمال 2008دیسمبر سنة 23مؤرخ في ،04-08نظام رقم -31
24صادر بتاریخ 52، عدد .ج.ج.ر.البنوك والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر،ج

.2008دیسمبر سنة 

V-الاستثماراتفاقیات

بین وكالة ترقیة الاستثمارات و دعمها و 2001أوت 05مؤرخة في اتفاقیة الاستثمار -1
المتصرف باسم و لحساب الدولة الجزائریة وبین  شركة أوراسكوم تیلكوم، ) APSI(متابعتها

.2004نوفمبر 13الصادر في 72ج ر ج ج، عدد 

شركة (kahrama)الاستثمار و كهرمالتطویرالوطنیةالوكالةبیناستثماراتفاقیة- 2
. 2007جانفي 28، صادر في 07، ج ر ج ج ، عدد ذات أسهم

VI-المقالات الصحفیة

، "اقتصاد مستقر و قوانین مضطربة:الجزائر و اتجاهات الاستثمارات"،بشیر مصیطفى-1
www.echouroukoline.dz، 2010أوت 04الشروق الیومي ،  
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باللغة العربیةالمذكرةملخص

لقد عرف مبدأ حریة الاستثمار تهمیشا كبیرا في ظل قوانین الاستثمار الاشتراكیة، لكن أهمیة هذا المبدأ في استقطاب 
المستثمرین الأجانب والوطنیین دفع المشرّع إلى تكریسه بطریقة صریحة، وبذلك أصبح المناخ الاستثماري في الجزائر 

لتأطیر العملیات الاستثماریة هدفها تذلیل الصعاب وتسهیل إجراءات یسوده الحریة، ولتجسیدها استحدث أجهزة مرنة 
الاستثمار للمستثمر الوطني والأجنبي في مختلف مراحل المشروع الاستثماري، هذا وناهیك عن تكریس ضمانات أخرى 

.غایتها تفعیل و صیانة هذه الحریة
الاستثماریةا لم یمنع المشرع من التراجع عن هذه السیاسة على الرغم من هذا التكریس القانوني لحریة الاستثمار إلا أن هذ

.من خلال فرض قیود مضاعفة بموجب قوانین المالیة التكمیلیة
و قد شملت هذه القیود التي استحدثها كل المراحل العملیة الاستثماریة من مرحلة الإنشاء والاستغلال إلى غایة 

.و التقییدالرقابةالمتطلبات الاقتصادیة والمصلحة الوطنیة التي تفرضالإنهاء والتصفیة مبررا هذا على أساس 

Résumé du mémoire en langue française

Après avoir été marginalisé par les lois en vigueur durant la période socialiste, le principe de la liberté
d’investissement a été expressément consacré par le législateur algérien et ce, compte tenu de son importance
dans l’attraction des investisseurs tant étrangers que nationaux. C’est ainsi que la liberté est devenue un tait
caractéristique de l’environnement de l’investissement en Algérie.

La concrétisation d’une telle liberté s’est traduite par la mise en place d’organismes d’encadrement ayant
pour finalité de remédier aux difficultés auxquelles se heurtent les investisseurs et de leur faciliter les procédures
ayant trait aux différentes phases du projet d’investissement. A cela s’ajoute la consécration d’autres garanties
tendant à sauvegarder et à rendre efficace la liberté d’investissement.

La consécration du principe en question n’a toutefois pas empêché le législateur algérien de revenir sur sa
politique en matière d’investissement en imposant des restrictions en vertu des lois de finances complémentaires,
De telles restrictions concernent en effet toutes les phases de l’opération d’investissement et se justifient, selon
les pouvoirs publics, par les exigences de l’économie et l’intérêt national qui exigent le contrôle et la restriction.

Summary of memory in English language

The principle of the investment freedom knew a large marginalization during the socialist period. The
importance of this principle in attracting foreign and domestic investors, enhance the legislator to devote an
explicit manner. Thus freedom has become a silent feature of the investment environment in Algeria.
The realization of such freedom resulted in the establishment of regulatory bodies, whose purpose is to remedy
the difficulties faced by investors and facilitate theirs procedures related to the various phases of the investment
project and not to mention the consecration other collateral purpose activation and maintenance of this freedom.

The consecration of the principle in question did not prevent the Algerian legislator to reconsider its
investment policy by imposing additional restrictions under finance laws, such restrictions actually concern all
phases of the operation investment are justified, according to the authorities, by the demands of the economy and
the national interest that require the control and restriction.
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